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مقدمة تارخية 
عن أحكام الأحوال الشخصية فى العراق 
«كيف تطورت وإلى أبن اتنهت » 


مصدر هذه الأحكام ومردها. منذ الفتح الإسلاتى حتى عصرنا هذا 
الشريعة الإسلامية التىكانت مرجع القضاة فى فصل الحادثاتوالمنازعات 
التى تحدث بين الناس فى أ-واهم الشخصية . ومسائل الّ<والالشخصية 
ومثا كلما تكون جزءا من العمل القضائ فى الأقطار الإسلامية إذكانت 
ترفع إلى القضاة المنازعات والحادئات فيفصل فيها أولتك على هدى 
مصادر الأحكام من كتاب وسنة وإجماع وقالدى تساك اشرق ررق 
قسم كبير من الفقباء حجيتها وكان لا يعين فى الصدر الإسلاتى وفى 
العصرين الاموى والعباسى قاض ف البلد الإسلامى إلا من تتوفر فيه 
عناصر الاجتهاد وشرائطه ورغم ذلك كله فقد كان يحلس مع القضاة 
فقباء ضليعون يستمعون الدءوى من مدعيها وأقوال دافعيها ثم .يطيلون 
النظر والتدقيق فيما بورده المتقاضون ويشير مشاكله المتخاجمؤن حَّى 
إذا ختم القاضى الدعوى بعد استيفاء سر احلما الشرعية أعانوه علىإصدار 
حكيه بعد أن يستمع إلى آرائهم ويناقشهم ويناقشونه ويصلون بنتيجة 
تبادل الرأى والنقاش إلى ما يعتقدون أنه المق الواضح والمحجة التى 
تؤيده الآدلة وتعززه البينات ورغم كل ما يتخذه القضاة المنتشرون هنا 
وهناك والمنتثرون فى البلاد الاسلامية من حيطة للوصول إلى نتائج 
سليمة فقدكانت تصدر أحكام مختلفة فى الحادثات المتماثلة ذات الأشباه 


سس خم لس 


والنظائر ما جعل 0 من عقلاء القوم - ج بالشكوى لمع بلوم 
القضاة الذين كانت تتيايس أحكابهم- لا «إشاوم فى الج ا 
رع م أنهم يدون وعل 8 يدن حك ااإرراق وفقاهة العلل 
لاي ل ار ل اس ريا 


توحيد الأحكام القضائية كي مرق انفش الرشيد إلى [ختيارأى يوسف 


قاضياً للقضاة رقا_عاصة :العباشيين رخ كياد إفلته.أبو يوسف إلى 
تعيين القضاة فى البلاد الإمثلامبة يمن ثقفوا .فقه العام أنى حليفة 
وبذلك أقِ م الصرح ناراك ارح اله لي در الأحكام 
المتماثلة فى النظائر من الحادثات , وما يؤسف له كثيرا اعدمو صول 
ةين ن اتيكام الضادرة فى ذلك التا ريد ما . ا قله إلينا 
أتطلع علي ان مؤرخى القضآء لسار بو ككون أن ن ضبوط ألخازر 

0 نأقوال الطرفون ن وصدور الأحكامكان 7 قد بلركييه د 5 
ا 00 (همعلي 57 قَآضِى الكوفة أبن | شاررمة وديج لاسا من 
اده على بطريقته و يظر رأن الخزاة اك اد من رو يلاتبو نكبات 


أنت عل دواويتها الجكومية وم 7 من أضر وسولاات ا 
7 0 مرق إذ أرقت وأثلفت ول ربق ع ارد المدئان شنا يي 
أل أو يهتدى ره 3 1 


ن عامل قو 0 تراجعا أي العطبررة > الغياشق ل القمة حي 0 قن التق و 

رإلتلاذ اللإنالاملة وتقامت دوثيلات وهارانكا لاطو افا فاخن كل :قار لظاق 
لفقب إبإلاميا؛ اخاضة بثاقطلاق انى. القنلم قضناء رالفقه «الشافطق! بعد اذقه 
الاوز لعى.وفى مضو -الطقه الشإففق/:يمد فقا الإمالم مالك ثم الفقبه الشيعى 
عم الفقط اللك.افمول ,اكللك ١ف‏ المغومتة-طبق .فته الاغام) .مالك ابعكافقه 
اللأوناع نور غا :كان فى:البلد االوا/خب.قضاة.متاتدذون م داهتل ختلفة. ختى 


| 
ا 
/ 
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حمماك 


اف حت مان بإدخال الاصلاحات والأانظمة الغربية فى البلادالعثهانية 
ا قانون عقوبات جديد على بمط قانون فرنسا وقد شرع فى وضع 
القوانين سنه ٠١٠6‏ ه وعيفت الكتب الفقبية الى يحكم بها القضاة ثم 
أخرجت الدعاوى الجزائية والمدنية من اختصاص قضاة الشرع وانتهى 
دوين ميجلة الأحكام ا "| ه وسنة م.م لزاه عينت وظائف انحاكم 
الشرعية بارادة . 


وأخيراً صدر قانون المرافعات الشرعية .ر حرم سنة مم هالموافق 
٠6‏ تشرين الآول سئة 111 وسنة صدوره احتات بغداد من قبل 


الساطة الايجليزية . 


« تشكيلات الحم الشرعية بعد الاحتلال وفى الخال الحاضرة » 


لقد صدر بعد الإحتلال بيان سنة لاككلام أعيد فيه تشكيل انحا 
الشرعية ويموجب أحكامه أصبحت انحام الشرعية تنظر ف القضابا 
المتعلقة مذهب أهل السنئة فقط .م أنه صدر نظام امحاى الشرعية سنة 
98 وفيه لين مجاس مس شرزعى لتدقيق الأحكام الصادرة من اناكم 
الشرعية السنية وأما قضايا الأ-وال الشخصية المتعلقة بالمذهب الجعفرى 
فقد انيطت بالحاكم المدنية وى سنة 197 قررت الحسكو م ةالعراقي ةالعمل 
بالقانون الو قى للمرافعات الشرعية الصادر من الحكو مة العثمانية ثم شر 
قانون انحاكم الشر عه لسنة 199 وفيه شكلت نحم الشرعة الجعفربة 
ة بلس تمبيز شرعى جعفرى وقد أيد هذه التشكيلات القانون 
امال الصادر سنة ه؟و؟ وفى بيان انخام لسنة ١910‏ وق المادة ١١‏ 
منه جعل من اختصاص ام البداءة النظر فى قضاء الأحوال الشخصية 
لغير المسلبين وجعل حسم ما يتعلق بالنكاح والطلاق والوصيةوالزوجية 
والمناسبة العائلية والحجر والارث والهبة والو قف حسب القانو نالشخصى 


ال يعم سدم 


أو العرف المرعى فى الزمن الذى حدثت فيه ثم شرع سئة ١549‏ قانون 
نظم اناكم الدينية لاطوائف المسيحية والموسوية وجعل لطا مجالس ييز 


خاصة بها : 


وقد وجد فى القانون ذاته : على كل طائفة أن تدون باللغة العرية 
الأحكام والقواعد الفقبية التى تطبق فى جميع الدعاوى المشار إلها فى 
المادة ( ١‏ ) وأن تنشرها بمعرفة ة وزارة الال كالول بض افر وا إذا ميتم 
النشر خلال المدة فلوزير الماك اك 0 الطائفة ستة أشبر أخرى فإذا 
انقضت هذه المبلة جاز له أن يطبق أحكام المادة السابقة ( وهى إ-الة 
الذعوى إل المحكية المدنية الختصة ) وقد نشرزت الأحكام والقواعد 
الفقبية لطائفة السريان الأرثودكس والطائفة الموسوية واسست لبما 
ولفرق الكاثوليك محاكم طائفية ومجالس تمييزية وشرع قانون خاص 
-0 الخاكمات للطوائف المسيحية والموسوية برقم )٠١(‏ لسنة.هة١‏ 

م الغيت انحاكم الطائفية لفرق الكاثوليك سنة 1446 وانيطت 
0 مانا الخا كم المدنية وكذلك ألغيت بقية انحا كمالطائفية المسيحية 
ا ارا ل اعمالما كلها انخاكم ا الك 
محاكم المواد الشخصية على رؤية قضايا الاسررناً الكممة انير سانرق 
وتطبق علمهم فيما يختص بالتكاح والطلاق والتفقة الزوجية واله.داق 
ا 0 الذى يخضم له الزوج أما القضايا 
الاخرئ فتطبق فى أحكامها على الحادثات الفقه لطر .وى سنة ه4و١‏ 
صدر قانون تشكيلات الاكم برقم (©) تناول فى مواده تشكيلات انام 
الشرعية فى العرانى نالك 0 قانون الا 5 م الشرعية لسنة مم و١‏ 
وأضاف إلى ذلك اعتبار امحكمة الشرعية مؤ 0 فىكل مكان موجودة 
فيه حكمة حقيقية ويكون حا 1 امحسكمة الحقيقية المسلم قاضيا للبحكمة 
الشرعية إن لم يكن لها قاض خاص ثم شرع قانون الساطة القضائية 


.مك2 


لسنة #>و١‏ وأيد تشكيلات القضاء الشرعى إلا أنه ألغى مجاسى التمبيز 


ا ا ا ا 


بم حكم القضاة الشرعيون فى الفترة الواقمة 


بين 107و إلى ذموا 


كان مرجع القضاة الشرعيين وسند أحكامهم النصوص الفقبية الآظور 
منها والأرجح من اللكتب المطولة أو 0 المعتيرة لدى الفقهاء المعتمدين فى 
المذهب المقلد أو الفتاوى الصادرة من الجتبد كل حسيما درج عليه من 
تفلك ١‏ ولقدكان يدور لد الكثير ين من المعيين بالقناء 8 جمع 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالأ<وال الشخصية أو أحكام العامة على اللأقل 
بقانون واحد يرجع [ له و يكون اسنذا لاضذار الأحكام ويصدر اك ُ 
بالنسبة لالس لين كل حسب أحكامه الفقبية الخاصة به التى فى درج على اتباعبا 
5ك القت سئة ١46‏ لجنة مكوئة من أر بعة اشخاص 3 المشروع 
وأثبتت فيه الأحكام المشتركة بين الفرقتين الكبيرتين فى هذا القطر وها 
السنة والشيعة ثم ذكرت الأاحكام التفريعية لكل فريق بالنص الواضح 
وقدم المشروع إلى امجاس النيابى فتلكأ الجلس فى تشريعه لمعارضة 0 
مشروعالقانون<تىوافت سنة وه؟١‏ فألفت وزارة العدل لجنة إعادة النظر 
فى المشروع وصاغت مواده مجددا عدا أحكام الارث 0 ل 
المشروع وإنما أقحمت دون علم اللجنة بمجاس الوزراء من قبل هيأة 
غير اللجنة الأصلية و 30 َُ ا الارث أحكام تقال الأراكيق 
الأميرية المشتة احكامه فى القانون المدى فصدر القانون باسم قانون 


االاحرراك الشخصيةرة مم اسنة ١568‏ وله ى معار ضةفيما , تعلق بالموا ريثك 


2 


جتى ألغيت أحكام الارث من القانون الأصبل بالتعديل رقم ١١‏ 
لسنة سكو0©. 


«مفبوم الأ<وال الشخصية » 


صيغة هذه الكلمة ( الاآ<والالشخصية ) مستحدثة وهى طارئة علينا 
من التشر يع الغرنى على مايظرر وقد استعملكت 2 انخاكم العراقية بعيارة 
المواد الشخصية وذلك .فى بيان اناكم لسنة اؤوذ بعد إحتلال يغداد 


ثم درجت القوانين المشرعة على استعماطا بعيارة. الآ<وال الشخصية . 


الأحوال الشخصية التى هى عبارة عن تنظيم العلاقة بين أفراد 
ادناه ارا ده ااء واضاء ويآن مالكل 12 الاح كن حدوق 
وواجبات اها بمفرومها القانونى فى التشريع العراقى أحكام #تلفة تنطبق 
على أفراد فى طوائف ختلفة والمراجع القضائية لهذه الاحكام ومن 
تحكمبم متنوعة فهناك أ<وال شخصية للأجانب وما قانون خاص 
برقم ما سنة و١‏ وقد عدلسنة م9١‏ ومرد النظرفى حادثات الاخوال 
الشخصية لللأجانب المحاكم المدنيةم) تشَير إلى ذلك الفقرة  ١‏ - من 
المادة الثانية على أن الفقرة الثانية من المادة نفسها قالت للبحا كم الشرعية 
صلاحية النظر فى المواد الشخصية المتعلقة بالمسلمين الأجانب عندما لم يكن 
القانون الشخصى المقتضى تطبيقه وفق المادة منهذا القانون مدنيا بلهى 
الأحكام الفقبية الشرعية أما المواد الشخصية لغير المسلمين من الكتايبين 
المنتمين إلى طوائف معترف بها فتنظر فى اناكم المدنية من قبل حكام 
الاخر ال الشخصية الذين هم حكام فى حكمة البداءة ويطبق علييم فيما 


: مصادر هذه القدمة‎ )١( 
تار.غالتشريم الإسلامى لاخضمرى. تموعة القواتين العهانية المعربة صادر. جموعة القوائين‎ 
. العراقية . أصول المرافعات. والصكوك فى القضاءالشرعى للمؤلف نفسه‎ 


بياب 


يختص بالزواج والطلاق والصداق والنفقة الزوجية الأحكام الكنسية 
وماعداها فتنظر أيضاً فى تقشع خا كبا عط ليرا الفقه الحنة, ذلك 
حسب المادة ١١‏ من بيان المحا ,كع لسنة ١و١‏ أما أ أحكام ارال 
ميك الشخصية الخاصة بالمسلمين العرا قبين فتنظر فى المحا كم الشرعية ة ويحكم 
حادثاتهم القضائية قانونالاً<وال الأشخصية المعدلرقم 84 لسنقومو١‏ 


والمجا كي الشرعبة ذ اتها م رأجيع مختصة لاصائة وللمرز ززندية ف بأحوالهم 
الشتخصية إذا أن القانون ذا 4 اس ري على العر[ تبن جميعا م منم م ىا 
/ متوم يقانون خاص دم 0 عن 5 أن الما كم الشرعية كانت مراجع 1 


حادما: اخ القضائية ف 50 الشخص. ا 


خطة مشروع القانون 
وروافده 


لقدكان منج اللجنة التى وضعت لائحة مشروع القانون رقم ١88‏ 
لسئة ه9١‏ هو تثبيت لاحكام ذقبية مصدرها الشريعة الإسلامية على أن 
تصاغ الاحكام التذق علا ويسمل نبا امن قبل القضاة الشارعين ميقا 
وذرك يات ليطبق كل قاض على الحادثة النص الذى يلاثم ذوى 
ار ل ال لظ لك 7ك 06 ]اس راك أمر 
الترديد فى الآحكام فى لانحة المشروع فلم ف) عد الفلدنن كذا 
وعند الآخرين كذا ٠‏ وقد جعلت الاجنة من مصادر تشريع القانون 
الاحكام الفقبية التى درجت عل اتباعبا فى تطبقاتها القضائية حتى 
أصبحت -وايق مرعية واعرافا قضائية ألفها القضاة والمحامون وعلبها 
العا رفون بأحكام الشريعة والمعنيون ..مضيفة إلى المصادر بعض المبادىء 
الفقبية المرعية فى الفتيا والقضاء عند بعض المذاهب الإسلامية الأخرى 
دون أن تتقيد بمذهب معين وجعات من المحادر فى تشر بها قانون 
الأحوال الشخصيةالسورى رقموه الصادر بتاريخ 107//«ه١‏ والقوانين 
الخاصة المصرية الصادرة بأحكام النفقة وبعض مسائل الآ<وال الشخصية 
الصادرة بقانون رقم ٠٠‏ ل و١‏ ولم تغفل بقية القوانين العربية 
المشرعة فى هذا الباب والتى أمكنها الاطلاع عليها . وقد صيغت مواد 
القانرن من تلك المصادر التى سيق بيانها فجاءت المواد الموضوعية مبى 
ومعنى [<دى وتسعين مادة عداً»انتظمت مصاحبماالبحوث الرئيسة لقواعد 
اللأ-وال الشخصية وقد طويت بعض الآبواب والفصول منمتنالقانون 
فلم تصغ مواد [ 5 | بقيت أحكامبا على ماهى عليه مدونة فى المتون ويمكن 


ساو لم 


الرجوع إلها إذا أصبحت تفريعاتها مواضيع التقاضى . وعدم تشريعما 
مرده عدم وجود خصومات فيها مثارة لدى الحاى الشرعية سابقا أو فى 
تاريخما الحديث والقديم وذلك كأحكام الإيلاء واللعانوالظباروماشابمهها 
سا من بقية الأحكام الشرعية فى الا<وال ااشخصية . وبالطبع أن مناط 
القضاء فيما لم يذ كر فى مواد القانون هو الفقه الإسلامى الذى يخضع له 
المتقاضيان وذووالعلاقة وفق قواعد رسهتهاقواعد تنازعالةوانينواصول 


تعيين المرجع 6 


4] لى)]) دمع 
< 


1 القإنون 3 


0 “قاثون لوال الفتحشية عل ايوج عله القن 0 
العراقق بيان كنف #طبيق التصوطن'الآككر يخية ارده ف“القأثوانوتجاء» 
ذلك ماسقا مع تقدمة القائوان المدّق'فق 'المروردنة :الع رلية'المجتخدةا 0 
أن دا ذلك ككل تع كاه القائؤ أن للد ى التدلو زرفي كل للبييية» لين لقنا! 

وقد جاءت المادة الآولى صرحة بالعمل بعيارة النض 0 تدلالقة 
وإشارته فإذا لم يوجد نص يمكن العمل به فيرجع إلى الفقه الإسلامى 
ليعمل بالمبادىء الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانونوما يقصدبالملاءمة 
هنا أنه برجع إلى المادة اجملة ويتحرى الرأى الفقبى الذى صيغت المادة 
الاصلية منه أو يؤخذ بأحكام التفريعات اتى تتشعب وتتفرع من ذلك 
الآصل وإذا لم توجد مادة جملة أو غامضة من هذا القبيل فيقصد بالملائمة 
الا<كام الفقبية والتفريعات التّى خضع لحا طرفا الدعوى المتنازعان . 

وبالطبع أن تفسير النصوص القانونية القضائية إنما هو منوط بانحاكم 
التى تطبق تلك النصوص و تسير فى ذلك وفق قواعد تطبيق قانون كل 
من الزوجين فما يتعلق بالشروط الموضوعية لدحة الزواج 3 

هذه قاعدة تقررت ف المادة الآولى من إتفاقية لاهاى المءقودة فى 
ا يونيه سنة 19.وا وأخذت بها أكثر التشر يعات . 

وتسترشد فى التفسير للنص بالسوابق القضائية وبالاحكام الصادرة 
ف ا موضوع 50 

وقد أوضحنا فما تقدم كيفية سر يان هذا القانون على العراقبين 


وتحديد ذلك . 


الأول هن جموعة الأعمال التحضيرية ٠‏ 


)١(‏ الحزء 


ننازع القوانين من حيث المكان 


جرى العرف التشريعى فالقوانين المدنية الحديثة أن تبحث ف مقدمتها 
1 > وال الشحسية خاصة بعدأن تقررت مبادىء كثيرة ى هذه المواضيع 
فى إتفاقية لاهاى المعقودة فى ١٠‏ يونية 9.وو©, وقد درج على ذلك 
القانون المدنىالعراق؟! جرىةكرار الاشارة إلى ذلك فى قانون الأحوال 
الشيخصية حيث جاء فى المادة الثانية من قانون الآ<وال الشخصية التى 
نكون مقدمة القانون مايل :- 


تطبق أحكام المواد ككرء غلاء رم ء سر سج عم من القانون 
المدنى فى حالة تنازع القوانين من حيث المكان . . . وإليك هذه المواد 
مع بعض التعليقات المجملة عليها . 


المادة )جم فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى 
قاثو نكل من الزوجين أما من حيث الشكل فيعتير صحيحا الزواج مابين 
أجنبيين أو مابين أجنبى وعراقى إذا عقد وفقاً للشكل المقرر فى. قانون 
البلد الذى ثم فيه أو إذا روعيت فيه الأشكال التى قررها قانون كل 
من الزوجين . 

(؟) ويسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد 


الزواج على الآثار النى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر 
اله لال 


٠ موعة الأعمال التحضيرية لاقانون المدنى الملصرى‎ )١( 


1 


أو وقت رفع الدعوى . 
(:) المسائل الخاصة بالينوة الشرعية والولاية وسار الواجيات 
1 رالارلاة رك علا فانون الاك ؟ 
(ه) فى الأ-وال المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كان أحدالزوجين 
عراقيا وقت انعقاد الزواج ىا القانون العراقى وحده. 


الايضاح : قبل تشريع قانون الآ<وال الشخصية كانت قوانين 


اا ّ المرعية ترسم للقضاة الشرعيين الطريقة التى يسيرون عليهأ ف حدم 
القضايا الشرعية عند اختلاف الزوجين مذهبا وقد بحت قانون اناكم 
الشرعية لسنة ع١‏ ذلك وعندما أدخلت هذه المادة بفقراتها المتعددة فى 
القانون المدنى المصرى ثار نقاش -ول بقاثها ضمن لانحة القانون 
المدنى أو ضمن الآ<وال الشخصية فرجح الرأى الأول نظراً للتشريءات 
الحديئة ولاتفاقية لاهاى التى بحثت الموضوع والذى يظبر للتأمل أن 
ما يقصد بالقانون فى هذا الباب هو الأأحكام الموضوعية أما الاجراءات 
من حيث رفع الدعوى فى ا ك معينة فيجرى ترتيب ذلك وفق قوائين 


المرافعات . 


والفقرة اواك صر نحة ئ صراعاة قانون اأزوجين من حيث ألا تعقاد 
فلا ع زواج مسائمة بغير مسام ا زواج المسلم يعبر مسلعة كالكتابية 
فيصح 5 

ولا كان المسؤول عن الانفاق وحماية رعاية الزوجة والآبناء هو 
الزوج وقت انعةادالزواج عل الآثار التى يرتبها العقد وكذلك يسرى 
فى الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج ولكن وقت الطلاق. 


أو وقت رقم الدءوى وهذا المبدأ وسع عبل الآزواج حريتهم فيمابختص 
بتصرفهم ولم يخضعرم إلى تقييد التصرف بقانون الزوج وقت العقد . 5 
أن القانون أخضع المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وحقوق 
الأولاد إلى قانون الآب وهو مبدأ مقبول شرعا ومرعى الجانب لدى 
عام المواد الشخصية . وفى الفقرة الخامسة جعل الاحكام الموضوعية 
العراقية تطبق عل ماتقدم من فقرات إذا كان أحد الزوجين عراقياوقت 
انعقاد الزواج . مع عدم الإخلال على مايظر بالإجراءات المتعلقة بإقامة 
الدعوى لدى مرجعما الختصوفق الآصول أى لدى حا, المواد الشخصية 
إذا كان الزوج أجنبيا . 

المادة .+ - المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم 
ال موضوعية لجاية عديوى الأهلية وناقصها والغائيين سرى عليها قاذون 
الأعرورة الك قيرف لاد 

من حق الدول أن تحمى رعاياها خاصة القاصرينمنهم إذ لها الولاية 
العامة علييم فبى التى تشرع الآاحكام المتعلقة بإدارة أمو الهم والحافظة 
عليبا وتثميتها وكيفية تسليمها إليهم إذا آنست فيهم الرشد أو إذا حضر 
الغائبوجاء المفقودوهذا المبدأ متسالم على قبولهادى التشريعات الحديثة . 

المادة «١‏ - الإلتزام بالنفقة يسرى عليها قانون المدين مما . 

المادة ؟؟ - قضايا الميراث يسرى عليها قانون المورث وقت موته 
مع مراعاة مايأ : 

(أ) اختلاف الجنسية غير مانع من الإرث فى الآموال المنقولة 
والعقارات غير أن العراقى لابرثه من الأجانب إلا من كان قانوندولته 
يورث العراقى منه . 

(ب) الأجنبى الذى لا وارث له تؤول أمواله التى فى العراق للدولة 
العراقية ولو صرح قانون دولته خلاف ذلك . 


المادة رمحم قضايا ا لوصايا يسرى عليهاقانونالموصىوقت موته . 
(؟) تطبيق القوانين العراقية فى صحة الوصية بالأموال غير المنقولة 
الكائنة فى العراق والعائدة إلى متوفى أجنبى وف كيفية انتقاها . 


المادة ؛«- المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية 
وبنوع خاص طرق انتقالهذه الحقوق بالعقد والميراث والوصيةوغيرها. 
يسرى عليها قانون الموقع فيما مختص بالعقار ويسرى بالنسبة للمنقول 
قانؤن الدولة الى يوجد فيها هذا النقول وقت وقوع الآمر الذى ترتب 
ا اق أو افقذه . 

إن المباديء العامة الى تضمنتها هذه ااواد تكاد تتسالم على قبولها 
التشر يعات الأديثة وقد أقرت أكثرها الشريعة الاسلامية كانتقال 
الحقوق إلى الورثة والعمل بأحكام الوصية إذ يتبع فى ذلك قانون 
المورث وقانونالموصى وقت موتهما وهوتاريخ انتقال الحق إلى الغير 
وكذلك المبسؤوال بالتفقة أو المدين بها إنما يتبع فى أحكامها قانونه لترتب 
مسؤولية الإغالة والدفع عليه لذلككان من العدل أن ترعى الأحكام التى 
يخضع لها إذ أن الأعالة أثر من آثار عقد الزواج وفى ذلك العقد يتبع 
قانون الدولة الى ينتمى [ليها الزوج : إن المواد اذ كورة واضحة 
المفاد ولاتختاج إلى تعليق وإنما أثيتت بوصفها أصبحت جزءا من أحكام 
الا-وال الم 

إن قانون الآا<وال الشخصية العراقى جاء جملا فيما احتواه من 
أمبات المسائل:ناركا التفربعات إلى الفقه الاملامموال القضاة فى تطبيق 
النصوصن: الملاءمة عل المحادثات التى ينظر فيها من قب 

وأبواب القانون عبارة عن تسع فقط وسعت بعض الآبواب منه 
عدة إفصدوال.ؤزا قتصن؛ البكض الآخر على فصل أو فصلين ومواده عبارة 
ع أر بع وتسعين مادة عد”آ . 


كدان سه 

6 4 قدرجناءق اللاستّاب“الموجبة _لتشرايخ. اللائحة. أن الخرضن من ,ذلك 
7 - 2 قارؤن تبحمع اه “أتم 0 الشرغية الاتفق عليبا“ق رالأخوال 
الشخصية ل تعلق عنتائن الواح “ؤالطلاق و الؤلادة وَالنسَب وتاعاضلانة 
ولتققة والإطية والميراف ومن أم الأحكام الى الوك 8 للد : 


1 ( قَ 0 الطلاق من لزوام رباع الطلاق لصبعته 0 و 
تعتتر الطلاق المقترن بلفظ الثلاث إلا" طلقة واحدة . 


( ب ) شرعت التفريق بين الزوجين من أجل العلل والشقاق والعذر 
والامتناع عن الانفاق لمنع ال من جانب الزوج ف م ل دفقه 
فى الطلاق . 

(ج) أجازت اللائحة للقاضى أن يأذن بتحديد مدة الحضانة إذاتبين 
أن مصلحة الصغير تقضى بذلك وهو ما أخذت به التشريعات فى البلاد 


الاسلامية وأقتى به أخيرا . 
( د ) اعتبرت اللانحة إستمرار الولد فى طلب العلم موجبا للنفقة . 


( ه) راعت اللجنة أيضا الانسجام بين أحكام القانون المدنى فى 
الوصية وبين ماورد قَّ هذه اللائحة من أحكام . 


وقد جاء فى نفس الأسباب الموجبة أيضا أن اللجنة رأت أن قواذين 
البلاد الاسلامية قد ذهيت فى حك تعدد أأن وجات مذهبين فنعهالتشر بع 
التونسى بصورة مطلقة وعاقب عليه (المادة م١)‏ منه وقيد التشر يبع المغربى 
المنع بالخحوف من عدم العدل (ق - .م) فاختارت اللجنة ها 
وسطا يدهما فنعت بالمادة الثالثة الزواج كر من واحدة إلا بأذ نالقاضى 
ويشترط لاعطاء الاذن أ ن يكون للزوج كفاية مالية لاعا له مازاد على 
واأة والة تكون هناك مصلحة مشروعة . ومنعت الزواج بأ كثر 


من واحدة إذا خيف عدم العدل وتركت ذلك لتقرير القاضى 5 
نصت عل عقوية الحبس لمدة سنة أو بالغرامة مئة ديار على من يخالف 
ذلك ولم ترتب على المنع بطلان العقد أو فساده إنما اعتبرت الخالفة 
الواقعة عخالفة إدارية لتنظيم اعتقدت صلاحه . إن الأسباب الموجبة / 
تمن كل الميادىء الفقبية المشرعة باللائحة والتى تفتق عنا درج عليه 
القضاء فى أحكامه قبل تشريع اللائحة . 


الاك 
الزواج والخطبة 


آركان البقد وشروطة 


الأهلية::سجيل عقد الزواج وإثباته 

الزواج لغة اقنران بالزوجة أو الذكر بالانثى22© قال فى أساس البلاغة 
هو زوجها وهى زوجه وزوجته ( احشروا الذين ظلبوا وأزواجهم : 
وقرناءم وزوجت أيل قرنت بعضها ببعض ) . ( وإذا النفوس زوجت 
( وزوجنام بحور عين ) . 

ويعرفه الفقباء بأنه عمّد يفيد ملك المتعة قصد!2"© وهذا التعريف 
وإن نسبه المؤاف إلى فقباء الحنفية إلا أن مذاهب المسلمين عامة تكاد 
تتفق على الاخذ به . 

وهو تعريف غير جامع ولا مانع أى ليس تعريفا بالحد التام كما 
يعبر المناطقة إذ أن حل التمتع والاستمتاع قصدا ليس هو كل الزواج 
إنما هو أثر من آثار عمّده وهدف من .أهدافه . 

ولقد درج الفقباء الاقدمون فى مؤلفاتهم على اتخاذ كتاب التكاح 
أو باب النكاح عنوانا لبحوث أحكام الا<وال الشخصية وقد اختار 
الفقباء المحدثون الذين جمعوا بين تليد:الفقة الاسلاءى وطريف القانون 
الحد يث تعيير الزواج بدل النكاح وكلا التعبيرين سليم لغقواصطلاحا 
وقد عرف قانون الا<وال الشخصية العراق فى الفقرة ١‏ من 


)١(‏ العجم الوسيط . (؟) كبتاب الفقه على المذاهب الاربعة ؟ 
(م » 2 القانون ) 


المادة الثالثة الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء 
رابطة للحياة المشتركة والنسل . 


وهذا التعريف أَحَن من قانون الأحوال الشخصية السورى المشرع 
سنة ه.ه١ومن‏ مادته الأولى وقدعرفته مدونة قانون الأ<وال الشخصية 
المغربية المشرعة سنة ه4١‏ بأنه أى الزواج ميثاق ترابط وتءاسكشرعى 
بين رجل وإمرأة على وجه البقاء غايته الأحصان والعفاف مع تكثير 
سواد الأمة بانشاء أسرة تحت رعاية الزوج على أسس مستقرة تكفل 
لامتعاقدين تحمل اعياءها فى طمأنينة وسلام وود واحترام . 


وهذه التعاريف جاءت نتيجة النظر فى الآيات القرآئية والاحاديث 
النبوية التى تطرقت الى الباعث على الزواج وحكمته والحث عليه واليك 
بعضا من الآبيات والاحاديث ف الموضوع 85 


وهو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلا 
فليا تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فليا أثقلت دعوا الله رمهما لثن 
آنينا صالحا لنكونن من الشداكرين0©»: ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكمأز واجا لتسكنوا [لهاوجعل بينك.مودة ورحمة0؟. ولقد أرسلنارسلا 
من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية0©. 


وجاء فَْ الحديث تزوجوا الودود الولودفاق مكاثر ب الآمم0كوق 


حديث آخرإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن 
مدر 5 2 انرما 


١م (؟) الروم رقم الآبة9؟ . (8) الرعد الآية‎ . ١5 الأعراف رقم الآية‎ )١( 
. التاج الجامع للاصول فى احاديث الرسول » . (5) الصدر الشابق‎ )( 


ار ا له يسبق عقد الزواح بالخطبه وهذه العادة اقرتها 
الشدر بعة وجعلت لها احكاما خاضة تستحق الرعاية والعناية , 


والخطية تكس زا الخاء هى عبارة عن أبداء الرغية بالتروج بأمرأة معينة 
وهذه الرغبة قد تفاتح بها المرأة نفسها من قبل الخاطب أو يفاتح مها أهلها 
من إبرسله الخاطب فاذا أقترنت اللمفاتحة بالموافقة فك نمثت الخطية وقد 
نمى عن الخطبة على الخطبة فقدص أن رسو ل التهصلى اتدعليهءوسلمقال(لاييع 
أحدى على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلاأن يأذن له)وقال أضآ 
لا.يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب227. وقد علق ابن راشد فى بدايته عل النهى الوارد بذلك فال 
أن النهى ثابت عن النبى عليه الصلاة والسلام واختلفواهل يدل ذلك على 
فساد المنهى عنه و د دلوان كن ببدل ففى أى <الة يدل فقال داوديفسخ 
وقالالشافى وأبرحيفة لا.يفسخ وعن مالك القولان جميعآوثالثشوهو أنه 
يفسح قبل ألد و ل ولا يفسخ بعدمو قال بن القاسم انمامعنىالنبى إذا خطبر جل 
صالحعلى خطبة رجل صالح وأما أنكان الأول غير صالم والثانيصالحجاز 
كم الوقت فهو إذاركن بعضهم إلى بعض لافى أو الخطبة بدليل حديث فاطمة 
بنت قيس حيث جاءت إل النى عليه الصلاة والسلام فذكرت لهأن اباجهم 
بن <ذيفة ومعاوية بن ايل سفيان خطياها فتالأنا أبو جم فرجل لايرفع 
عصادعل النساء وأما معاوية فصعلوك لامال له ولكن انكحى اسابه . 


والذى يظهر بالتأمل فى الآدلة أن المنع لايقتضى فساد المنهى عنه 
ناتك دن عليه قضاء وذلك لعدم حصول عقد نتيجة الخطبةانما الخالفة 
الخاصلة من ذلك تعلق المنع مها ديانة . ويستحب أن ينظر الخاطب إلى 
مخطو بته لقول الرسول عليه السلام للمغيرة انظر [ليهافإنه أحرى أن بؤدم 
بيتكما(”©؟ يستحب أن يتخير فى عنطوبته الخلق الفاضل لما روى عن أنى 


٠ التاج فى احاديث الرسول‎ )١( 


لاء”# سدم 


هريرة عن النى عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لاربع .مالحا ولحسبها 
وجبالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك0©. 


وعلى كل فالمتفق عليه عند فقهاء المسلمين أن الخطبة إذا تمت لاتعتدر 
عقداولا تترتب عليها آثار العقد وهذا ماأشارت اليه الفقرة ‏ م ب 
من المادة الثالثة من القانون حيث نصت ( الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة 
والخطبة لاتعتتر عقداً ) . 

لقد بدأت الحكومات العربية على اختلافها تفكر مليا وجديا فى 
فى ضرورة تنظيم قوانين الآسرة أو العائلة وإيحاد تشريع مستقر مصدره 
الشربعة الإسلامية ليرجع إليه ف حل مشاكل الآسرة ويكون المرجع ف 
أحكام القضاة على أن تكون أسس تشريعه عدم التقيد هذهب معين وأن 
تقوم بوضع ميادئه وصياغة مادته لجان من ذوى الرأى العلمى والمكانة 
الفقهية وقد. شكلت بالقاهرة عدة لجان من قبل السلطة وابتدأت تشكيلاتها 
من سنة410١‏ ول يقدر لها أن تعد مشروغا كاملا إنما كانت تصدر بعض 
المراسيم بين فترة وأخرى لاحكام هى جزء من أحكام|لأ<وال الشخصية 
كالاحكام الصادرة بالقانون رقم ه” لسنة .م5١‏ 0© الذى تناول بعض 
الأحكام كالنص بعدم وقوع طلاق السكران والمكره وغير المنجز وقبول 
التطليق للضرر ولغيبة الزوج أو لحبسه إلى غير ذلك ©© . 


وكانت إحدى اللجان المصرية الم لفة سئة ١595‏ نقدمت بتقييد رغية 


الرجل فى تعدد الأزواج فاشترطت لتزوج الرجل أخرى ألايعقدالزواج 
أو يسجل إلا بأذن القاضى الشرعى ومنع القضاة من الآذن لغير القادر 


)١(‏ المصدر السابق ومعنى يؤدم بيتكما أن تدوم المودة. وتربت يداك أى افتقرت أن 
تفعل 

(؟) الأحوال الشخصية للاستاذ د أبو زهرة . 

(؟)مدونة قوانينالأ<وال الشخصيةفالبلاد العربية للاستاذ الدكتور صلاح الدينالناهى . 


م 
على القيام ححسن العشرة والانفاق على أ كثر تمن فى عصمته ومن تيجب 
تفقتهم عليه من أصو له وفروعه وغيرم » ومع هذا الاقتراح إقتراحات 
أغرى قبل بعضما عشروع سنة واوا ول اقل ال الاعر وما 
القضايا الى طويت ول تقبل قضايا تقييد تعدد الزوجات © . 

ا ل ل اي در ف رن لل ا 
منه بما يل : 

تعد الزوجات ممنوع والتروج باكثر من واحدة ,ستوجب غعقابا 
بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ...ر.4م أو باحدى العةوبتين 
ا 00 | 

أما قانون الآ<والالشخصية المغربى فقد جاء ف المادة الثلاثين منه 
إذا خيف عدم العدل بين الزوجات لم يجز التعدد © . 

أما القانون العراقى فقد نص على أحكام التعدد بالفقرات ,ه12 
من المادة الثالئة . وهاهى مع بعض التعليقات : 

- لا يجوز الزواج ك2 واكدة إل ادن اأقادى لكل 
لإعطاء الآذن تحقق الشرطين التاليين : 

)١(‏ أت تكون لازوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة 
واحدة . 

( ب) أن تكون هناك مصاحة مشروعة . 

ه-إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك 
تقدير ذلك للقاضى . 


5 من أجرى عقدا بالزواج باكشر من واحدة خلافا للا ذ اق 


(١)الأحوال‏ الشخصيةللاتاذالشيخ 2د أبو زهرة. (؟)مدونةالدكتورضلاحالدينالناهى»ء 
(؟) مدونه الدكتور صلاح الدين الناهى . 


ف الفقر نين 66 يعاقب ادن مرة ل“ كز بيد على 4 0 بالغرامة ما 
لاتريد على انه نار أو كا" 


الايضاح : إن فكرة تعدد الزوجات ازوج واحد واجمع بينبن 
أو اقتصاره على واحدة مصدره الآيتان الواردنانف هذا الباب 1 
التفسيرية التلفة فى استنياط الأحكام المتعلقة بذلك وول لاه 
فانكحوا ماطاب لك من النساء مثثى وثلاث ورباع فإن خفة م الاتعدارا ١‏ 
فواحدة أو ماملكت أعانكم ذلك أن الا دروا آنا أما الكية الثانية 
( وان تستطيعوا أن 7عدلوا بين النساء ولو حرصتم )0©. 

فالآية الأولى أناطت جواز التعدد بالعدل فإذا ائتتق العدل اقتضى 
النص الاقتصار على واحدة ثم جاءت الآية الأخرى فنفت امكانية العدل 
بتانا وعلى وجه التأييد على زأى من برى 0 «لن » تقتضى فى بعض 
معانيها التأييد . ؤواقع ما ما عليه إجماع المسليين القول بالتعدد مع العدل 
وفى إعطاء الحم الشرعى لاسعة لنا عن الرجوع الك الروك لقم ايك 
عليه [ وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس ] وحينما رجع إليه قال اللهم 
هذا قسفى فيا أملك ولاقدرة لى فيا لا أملك ففهم المسلدون أن العدل 
يكون فها بمكن ف لف وار افر اللقافه نا الال 
الطبيعى المنبعث عن عاطفة ذاتية فلا تدخل فى القسم إذ لاولاية للإنسان 
على ذلك . هذه الاتجاهات جعلت بعض الحكومات الاسلامية تنجه إلى 
منع التعدد أما التشريع العراقى فقد اتجه إلى أنه يحوز للسلطة الحا كة 
أن تنظ م أمور رعينها فجعات جواز التعدد موقوفا على [ ذن القاضى 
الذى يحب أن يتأكد من وجود مصلحةفى ذلك فإذا ميأذن القاضى عوقب 
من أقدم على التعدد بأمر.قانوى من الملل اكه 1[ العقد فهو صحيح 
معتدر و آثر قب عليه الآثار الشرعية التى تترتب على عقد الزواج الصحيح : 


)١(‏ النساء ٠.‏ (؟) النساء. 


2 


وما : يجب أن يلاحظ قَْ الانعقاد هو ارئياط الاجاب الذرء ى بقبول 
ل ررم الذكان وشروط الصحة فإذا انعقد الزواج وفق أصوله 
برافبت عليه الآثار الملرمة للجانبين م نشير إلى ذلك الفقرة الثاذية من 
المادة الثالثة . 

( إذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامما المترتية عليه حين 
انعقاده ) . 

والاآية الكرية [ ولهن مثل الذى عليون بالمعروف ]20 إيضاح هذه 
الفقرة وقد كونعل هذه الفقرة الفصل الثانى الاق بيانه إذ هى به ا 


0 


. سوره البقرة‎ )١( 


الفصككلالثان 
أركان العتد وشروطله 


0 الثىء مايوجد به0© ٠‏ ومنثشىء الزواج ومكونه عقد شرعى له 
أركانه وشروطه أما أركانه فهى مقدماته الى تحققه وتوجده: وتكون 
داخله فى ماهيته فيوجد العقد .بوجودها وينعدم بانعدامها وركنا عقد 
الزواج إيحاب وقبول وارتباظ الايحاب بالقبول بوجه مشروع هو 
مايكون انعقاد الزواج وشرائط الانعقاد تكون جزء! من أركان العقد 
ولما كان فىكل عقد زواج إيحاب وقبول وعاقدانومعةود عليه فالشرائط 
الى يحب أن تتوفر فى هذه الاجراء لترتبط وتكون الانعقاد هى فى 
الحقيقة تكو ن كلها أركان الزواج والاخلال مما يبطل عقد الزواج . 

وهناك شروط صحة وهى التى بتوافرها ,يصير العقد صالخا صلاحية 
تامة لترتبالأثر الشرعى عليه . فإذا تخخلف شىء مها فاتتهذه الصلاحية 
ويعبر عن هذا التخلف بالفساد وهذا بالضرورة لايكون إلا بعد توفر 
شروط الانعقاد © الى هى أروان العقد . 


أما ششروط النفاذ فهى التى يتوقف عليها ترتب أثر العقد عليه بالفعل 
ويكون هذا بتحّق الشروط المعتيرة بعد توافر شروط. الانعقاد وشروط 
الصحة فاإذا تخلف شرط من شروط النفاذ كان العقد موقوفا وهو الذى 


0 اسان (1) أحكام الأحوال الشخصية الدكتور. الشيخ تاج . 


ا 
لانترتب عليه ] ثاره بالفعل إلا بعد أجازة من له الحق باجازته وبذلك 
بر تفع عنه حك وقفه ويصبح أهذا ا 

أما شروط اللزوم فبى ما يتوقف عليها استدامة أثر العقد وبقاؤه 
فلا يكون لأحد من الروجين أو غيرهها فى عقد الزواج خيار فسخه 
أو الاعتراض عليه2©. هذه نقاط إجمالية عن أركان الزواج وشروطه 
رلك إبضاحا لهذا الجا 


قال الفقباء ينعقد الزواج بايجاب وقبول وعرفوا الايجاب يأنه الاك 
كلام تصدر من 0 المتعاقدين أن القبول فهو ثانى كلام يصدر من 
الطرف الآخر. 

ومن شرائط الايخاب والقبول أن كونا بصيغة الماضى أو بلفظين 
بعس بأحدهما عن الماضى وبالآخر عن المستقبل وهذه الصيغة إن كانت 
للاخبار وعنا 5 جعلت للانشاء 60 مثل 3 يقول زوجى فيققول 
زوجتك ويتعقد بافظ التاح والتدويج واطية والقليك والصدقة وهذا 
والصدقة وهذا عند الهنفية وقال الشافعى لاينعقد إلا بلفظ النكاح 
والتزويج0” وعند الأمامية لعجب أله كون العقد زوجتك 0 أنكحتك 
وق متعةتك تردد وجوازه0© أرجح أما القانون فجاءت ماده الرابعة 
مده الصيغة ) عفد الزواج بايجاب م يفيده لغة أو عرفا من [أكان 
العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه) . 


وبالطبع لكل بلد أو مجتمع عرفه الشائع فيه وقد يكون العرف حجة 
ردنا للش ريع والحكم فيما اعتاده الناس وفها م برد فيه نص يحم 
خلافه أو ينهى عنه . ومعرفة كوئه عرفا شائعاً بين الناس ومتسالاً على 


(1) المرجعاللابق . (؟) البداية . (5) العم ائع . 


استعاله إنما يعلمه البراء المطلعون العارفون بعادات وأعراف اليلد 
أو الجتمع الذى بيحيون فيه فقّد تستعمل قبيلة بدوية ألفاظا للترويج 
لاستعملها أبثاء الحخضر ولكن ماريجب ملاحظته إمكانية كر المى 
بالألفاظ التى تستعمل فى عقود الزواج على كدان تكون العيرة فى 
العقود للمعانى بدلالة الآلفاظ والبانى وبالقرائن التى تحتملبا الألفاط 
ل 

وبما يشترط. فى الايحاب أو القبول اتحاد الجاس وعدم وجود مايدل 
عل الأعراض بعد أن صدر من أحد العاقدين إيحاب وقد: نصت المادة 
على صحة قيام الوكيل مقام موكله وبالطبع أن ذلك يشير من له أهلية 
التوكيل من العاقدين . أما زواج الصغار من البنين والبنات والحفدة من 
أذ ليائهم فلم تنطرق إلى ذلك المادة وليس معنى ذلك عدم صحة العقد 
0 اتعقاده إعا جعل مرد ذلك إل أحكام الشر بعة 0 ملاومة 0 


عقد له العقد . 
ويشترط أن يكون العاقدان ممن لهم أهلية العقد . ومن الأهليةالعقل 
وهو شرط قَّ الانعقاد فلا عد 5 الجنون والصى الذى لا.يعقل 
أصلا ومنها البلوغ وهو شرط للنفاذ ا عقد الصبى الذى يعقفل 
فلا ينفذ عقد وإلا بإجازة الولى0©, 
الشرط الثانى أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر ويفهم أن 
المقصود منه إنشاء الزواج 8 


أما مايشترط فى المعقود عليه عمّد الزواج فو مايل : 


: الفقه على المذاهب الاربعة الجزء الرايع‎ )١( 


- 1 -_- 

أولا + أن يكون المعقود عليه رجلا واللعقودعليها أثى عققة 
الانوثة فيخرج بذلك الانسان المشكل . 

ثانا ألا “نكون المعقود عليها رمة علل الرجل تحربما قطعيا 
لاشبهه فيه وذلك موجب لبطلان العقد لحرمة أصلية وبظلاته عل اتفاق 
بين أئمة المسلمين وهذه المحلية الاصلية أى الحرمة الابدية غير المحلية 
الفرعية التى تقتضى الرمة الموقتة فالعقد مع وجوه الطرية الاصلية أى 
المؤيدة وجب بطلان العقد ومع الحرمة الفرعية أى الم قتة يوجب فساده. 

مارشترط فى صيفة العقد : 

يشترط ف الصيغة أن تكون منجرة خالية من التعليق على الشرط 
ومن الاضافة إلى الزمن المستقبل . 

والتعليق الميطل هو ماكان الشرط المعلق عليه >تمل الوجود فى 
المستقبل ومحتمل العدم كا إذا قال للمرأة أن قدم فلان غدا من سفره 
تروجتك وكذلك إذاكان الشرط ةق الوقوع فى المستقيل وعلق زواجه 
عليه 0 علقه على مستحيل الوقوع كل ذلك بيعظير ميطلا لعقد الزواج 
أما إذا كان الشبرط الذى علق عليه الزواج محةق الوجود فى الحال فلا 
تأثير لملا التعليق مم العقد على التعليق على الأوجود فعلا لانه ف 
حك الا” 

أما إضافة الزواج إلى زمان مستقبل كقوله تروجتك بعد شهر فتقول 
المرأة قبات فبذه الاضافة مبطلة للعقد وذلك لآن عقد الزواج شرع 
ليفيد حكمه فى الحال0"): 


٠ احكام الزواج والطلاق ف الاسلام الاستاذ بدران‎ )١( 


7-0 

اقتران صيفة الزواج بالشرط : 

يرى فقباء الحنفية أن الشرط الذى يلاثم العقد أوهومن مقتضياته أو 
اناق 2 العقّد بق مراعاته ويعمل به ولا تأثير له على العقد وجوداً 
وعدما ا إذا اشترطت المرأة على زوجها دفع معجل صداقها أو اشترط 
الؤوج عدم خروجما من بيته إلا بإذنه أما إذا كان الشرط طذالفا الشربعة 
ولا يتفق ومقتضيات العقد فالشرط باطل والعقدصحيحكأنتشترط عليه 
أن لايطلقها أو يشترط هو على أن لاينفق علبها أما إذا كان الشرط ل يرد 
فيه نص بأمن أو ع فقد قال فقماء الجنفية لا جب مراعاته ولا 0 
لذلك عل العقد . 
هى ماكانت مشتملة على منفعة لاحن العاقدين ول يرد نممهى من الشارع 
عنهاكا إذا اشترط الرجل أن تكون الزوجة جميلة أو بكرا أو متعلية 
أواشترطت المرأة على من يتزوجها أنلامخرجها منبيت أهلها أو ألايسافر 
مها أو ألا يتزوج عليها فهذه اللشروط عندهم تتكون صحيحة يلزم الوفاء 
5 فإذا لم تتحقق كان لما فسخ عقد الزواج ٠.‏ 

وحجتهم قوله ( عليه الصلاة والسلام ) أن أحق الشروط أنيوف به 
8 استحللم به الفروج ولانه شرط. لا.يمنع المقصود من الزواج 
فكانت لازمة . 

أما الشروط غير الصحيحة فبى ماورد من الشارع النبىعنها ومنذلك 
ما إذا اشرطت اللمرأة على الزوج أن يطلق ضرتها فقالوا لايصح لنهى 
اللي ارق تشترط المرأة طلاق اختها واحتج الحنفية بأن مثلهذه الشروط. 
لابقتضيها العقد وتحرم الحلال وتحل الحرام فتنكون باطلة ويصح 
العقد©©. 


(0) أحكام الزواج وااطلاق فى الاسلام الاستاذ بدران . 


01خ 


وعند الأمامية إذا اشترط فى العقد مايخالف المشروع مثل أن 
لايتروج عليها أولا يتسرى بطل الشرط وصح العقد والمهر ( وكذا 
لو شرط تسليم المبر فى أجل فان لم يسلمه كان العقد باطلا ) لزم العقد 
ار وبطل الشر 15 ولو شرط أن لايقتضيها أزم الشقرط ولو أَذنت بعل 
ذلك جاز عملا باطلاق الرواية وقيل ختص زوم هذا الغرط. 
بالنكاح المنقطع وهو 05©. 


وقد جاء فى اللمعة الدمشقية وشرحما الروضة الببية يجوز اشتراط 
مايوةق به الفرع فى عقد ال نكاح سواء كان من مقتضى عقّد التكاح كان 

تشترط. عليه العدل فى القسم 00 أو يشترط عايها 3 يتزوج 2 

متى شاء أو يتسرى فلو شرط. ماذالفه لعا الثدرط وصح العقد والمير 
كاشتراط أن لايتروج 16 أن 20 2 2 ركذا كار الى ففرا 
الأحناف القائلين بأن التكاح لاتبطله الشروط الفاسدة ومن فقه الامامية 
أيضا إذا اشترطت عليه أن لايخرجها من بلدها أو يسكنها منزلا معينا 
أو الايسافر مها يصح اكد لظ 6ك [إذ لخلف لكي لا 
الفسخ ولو أمتنعت عن الانتقال معه فى مثل هذه الخالة تستحق جميع 
الحقوق الروجية من النفقة وما إلها . 


وقد كارك لفق رتان الثالثة والر أبعة من المادة السادسة من قانؤن 
الاحوا لالشخصيةالعراقىمصاغةمن فقه الحنايلة على ما يظور وإليك نصها ٠.‏ 

فقرة -م - الشروط المشروعة التى تشترط ضمن عقد الزواج 
معتدرة بيجب الايفاء مها . 

ع للروج طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الروج بما 


اخترطت ضمن عقد الزواج ٠.‏ 


(1) القعسرائم 


برى فقهاء الحنابلة أن الشروط الصحيحه هى الشروط المشروعة التى 
يرد مها نهى ولا عخالفة دراك ترعية رهم ا نفع لد العاقدين وتلفها 
بجعل حقا المشروط له طلب فسح النكاحفإذا اشترطت ت المرأة أنلامتزوج 
علا أن لسرن دما رين أولادماا أو أوما أو اشنرطت زيادة فى 


مهرهأ فان هذه الشروط كأ | صحيحةه 5 لزرفة 1 للروج التخلص 0 


ركذا إذا 00 الرجل 3 كرون 05 آَ أوجميلة أو سميعة اعيلة 
فبانت أنها نب أو قببحة المنظر قله < حق فسح النسكاح اح لقول عمر رضىالنه 
عنه مقاطع الحقوق عند الشروط وقد قضى بازوم تدر راك 


وقد قيات أجموورنه لك تو نمسية 2 ا<و الما الشخصية مبدأ خيار أل رط 
حيث جا ء فى الفصل ب11- يثبت فى الزواج خيار الشرط وريترتب على 
م وجوده أل عاله كه أمكان طلي الفسخ بطلاق من غير 3 إشر كب على 
الفسخ أى غرم إذاكان الطلاق قيل البناء . 


6 ا قَْ قانون [الأحرال الشخصية المغربى الصادرسنة /أمة ١‏ الفصل 
الواحد والثلاثون الرأة الو ف أن تشترط فى عقد النكاح أن م 


عليها زوجها و وأنه إذا لم يف الزوج ما التزم به يبقى 2 طك 
فسخ التكاح ٠‏ 


وقد قبل قانون حةوق العائلة الأردقى الصادر سنة ١هة؟‏ فى مادته 
الخادية نة والعشرين اعمال افرط التافع لأحد 0 قَّ عقد الزواج كن 


نان عقد النكاح بيدا أو أن لايخرجها من اليلد أو 
ات 0 عل ا 


. الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


سورية فى قانون أو الها الشخصية الصادرسنة ١5‏ مبدأاشتراط الزوجة 
شروطا 2 عقد الزواج وطلب فسخ النتكاح عند تخلاف نفاذ هذه 
الشروط0©, 


يشترط لصحة عقد الزواج شرطان : الأول الشبادة عليه » الثانى 
امحلية الفرعية أما الشبادة فقد قال الحنفية ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا 
بحضور رجلين أو رجل وأمرأتين ولابد فى الشهود من صفة الحرية 
والاسلام ولا تشترط العدالة وكون الشبود شرط لقوله عليه الصلاة 
والسلام لا نكاح إلا شوود 5 


وأما صفة الششرود فقد قال الأحنا فكل من ملك القبول بنفسها نعقد 
العقد حضوره ومنلا فلاوهذ! صحيح لآ نكل واحد من الشهادةوالقبول 
رط لصحة العقد خاز اعتبار أحدهها بالآخر ولابد فيه إعتبار الحرية 
والعقل والبلوغ فى الشاهد ولابد من اعتبار الاسلام فى نكاح المسلبين 
لعدم ولاية الكافر على المسلم©. وليلاحظ أن شهود الانعقاد غير شبود 
ثبوت العقّد ولذا ينعقد بشهادة ابنيبما وابنيها من غيره والغرض من ذلك 
الاعلان لخطورة شأن العقد . والحنفية مع الشافعية ومع الحنابلة أن 
الاعلان يختص بالشبادة على العقد أما مالك فإنه يقول بأن الشوادة 
ضرورية لابد منها ولكن لا يلزم أن بحضر الشرود عند العقد بل يندب 
ذلك فإذا قال الو لى روجتك فلانة وقال الزوج قبلت انعقد التكاح وَأن 
لم يحضر أحد . ولكن بحب أن حضر شاهدان عند الدخول مها ولا بد 


٠ مرجم الموادلاقوا نين الختلفة. مدو نةقوانين الأحوال الشخصية الدكتور صلاح الدين الناهى‎ )١( 
. (؟) الأختيار لتعليل الختار‎ 


ا 


أن يشبد شاهدانغير الولىفلايجوزويرفع الفسخ حضور الولى وإذا عقد 
الولى من غير شمود ثم تفرقا فلقى الولى شاهدين فقال هما أشبدكا 
بأننى زوجت فلافا لفلانةولقى الزوج شاهدين غيرهما فقال لما أشبدكا 
بأننى تزوجت فلانة يصح ويقالهذه الششبادةشهادةالأبداد.أى المتفرقين- 
وهى كر ف النكاح فيكوزعلى الزوج شاهدان وعلى الولى شاهدان . 
وبحب أن يكون شاهدا الولى غير شاهدى الزوج فإنكان شاهدا أحدهما عين 
شاهدى الآخر فلا تكون الشبادة شبادة أبداد ولكن يكفى ذلك فى 
العقد إذ لا يازم فيه أن يكون الشمرود أربعة © 

أما الإمامية فقالوا لا يفتقر النكاح فى صحته إلى شبود ودليلهم 
[جماع الفرقة وأيضاً قوله تعالى فانكحوا ما طاب لنكم من النساء ولم 
يذكر الشهود وانكحوا الايامى منكم مثل ذلك22 , 

وقد اعتبرها انون الآ<وال الشخصية من الشرائط الواجبتوفرها 
حيث نص فى الفقرة (د) من المادة السادسة علىعدم اتعقاد الزواج إذا فقد 
شرطا من شروط الانعقاد أو الصحة البينة فيها يل : 

( د ) شهادة شاهدين متمتعين بالآهلية القانونية على عقد الزواج . 

والأهلية القانونية هى العقل والباوغ . 

وقد اشترطت الفقرة رقم ( د) من المادة السادسة نفسها استشهاد 
شاهدين ازو اج الغائب حيث نصت . 

١‏ ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجما بشرط. 
أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعبما عبارته وتشبهدهما 
على أنها قبات الزواج منه ٠‏ 


)١(‏ الفقدعلى المذاهبالأربعة الجزء الرابم ٠.‏ (9)الحلد الثانى من كتتاب الخلاف الطوسى. 
) م ا الإحوال َ( 


والظاهر أن هذه الفقرة مستمدة من الفقه الحنفى لأن فقه الإمامية 
ارى عدم صحة العقّد بالكتابة من الغائب ٠.‏ 
هذهكلمة إجمالية تتعلق بالشرط الأول لصحة عقد الزو 


اج وهى 
الشهادة عليه ٠‏ 


آما الشرط الثانى فهو الحلية الفرعية وذلك أن لا تكون المرأة محرمة 
على الرجل بدليل ظنى أوكان تحرعها مما يخفى أو يشتبه أمره أوكان بما 
يخالف فيه بعض العليا كتزوج الآمة على الخرة وتزوج المعتدةمن طلاق 
بائن وتزوج أخت المطلقة التى لا تزال فى العدة وكاجمع بين اثنين كلتاهما 
حرم للأاخرى 0 فى هذه الحاللات فاسد لعدم الحلية الخاصة ولا 
حل فيه الدخول بالمرأة . 


وبحب فيه التفر,ق بين الرجل والمرأة جبراً فإذا لم بحصل بعد هذا 
العقد الفاسد دخول فلا يترتب عليه ثىء من 5 ثار الزواج أما إذا حصل 
دخول وهو معصية فإنه مع وجوب التفريق بينهما تترتب عليه بعض 
الآثار فيج فيه للمرأة الآقل من المسمى ومبر الكل . 

وتجب عليها العدة ويئبت نسب الود من الرجل إن حصل حمل من 
ذلك الدخول ولكن لا يثبت به حق التوارث بين الزوجين ©© . 


أما 2 شروط النفاذ فقد قال فقباء الحنفية شترط لنفاذ عقد (١‏ 
وترتب آثاره عليه بالفعل شروط : 


الأول أن يكو نكل من الزوجينكامل الأهلية إذا تولى الحقد بنفسه 
0 وكل به غيره كاكمال الاهلية بالعقل والباوغ والخرية 


اوؤاج 


)١(‏ مصدر هذه الحالة وهى الحلية الفرعية وما يتعلق با حك الأ ال الشخصية 
95 اق م 7 و ( 
للاستاذ الور الشوخ تاج . 
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أما إذا عقد العقد غيرهما من غير توكيل وهو عقد الفضولى فيكون 
موقوفا وإذا عقّده الزوجان وهما تميزان فيكون موةوفاعلىأجازةولبيبما 
وإذاكاناعدعى الأهلية أى الزوجين فيكون العقد باطلا ولا تجدى فيه 
أجازة الولى إذ العقد الباطل لا تلحقه أجازة . 


وقد أثبت الفصل الثالث من قانون الأ<وال الشخصية وفى المادة 
انا 2 ف 0 2 0 2 الدهله حيت قال يشترط فى أهلية الزواج 
العقل والبلوغ . ولم يجعل هذين ضمن شروط الانعقاد أو الصحة إذ 
المفغروض أنها متوفرة ٠‏ 

وهذان الشرطان بعتبران شروط نفاذكما قرر الفقباء ذلك أما إذا 
كان الزوجان عدبمى العقل أو غير مميزين فيعتير الانعقاد غير موجود 
ابتداء ويتحقق اليطلان و ناقصى الأهلية كتوفر العقل والتمييز فيجوز 
أن تلحقه أجازة الولى ومن هذا القبيل عقد الفضوليين يصح أن تلحقهما 
إجازة اأزوجين ٠.‏ 

وقد حش الفقرة - 0 حامن المادة السابعة نذشبا حالد 5 إذاكان 
أحد الزوجين مريضا عقلياً حيث قالت : للقاضى أن يأذن بزواج أحد 
الزروجين الأ يسن عقلياً 0 دعت تعر 2 طبى أ زواجه لايضر بامجتمع 
وأنهى مصاح 4 امك م4 ة إذا قبل إ[ ليع الو ر بالزواج قبولا صريحا . 


وك التطلف ,افا ماو ارك يالك رمات فاوضة عله 
وقد اليف فالفقرة بعض / فيود أده ترأزية الى بيجب عيل | لقضاةملا حظتها 
وهو كون الزواج قَّ مصاحة المريض عقا ا يأ وبالطبع 3 ذلك متكشورره 
0 االامر در العصبية رقت الزواج لا مر باجتمع وقبول 
الزوج الآخر الوق بذلك قبولا صر ي-< أإذ هو الذى سيتحمل الضرر 
وعليه تع نتائج تضحيته لذلك اشترط فى عقد كبذا قبوله الصرريح 


حاإكراجك 


وقد استمد المشرع العراقى المادة هذه بفقرتيها من القانون السورى 
بعد تحوير فى الفقرة الثانية التى جاءت ف القانون السورى بالصيغة الآتية 
0 للقاضى الإذن بزواج المجنون و المعتوه إذا ثبت بتقر بر هيأة من أطباء 
الأمراض العقلية أن زواجه يفيد فى شفائه ) . 


وقد جاءت المادة الثامنة من الفصل الثالت المتعلقة باللأهلية بالصيغة 
التالية : 

( تكمل أهلية الزواج بتمام الثامنة عثشرة ) ٠‏ 

ومعنى المادة أن البلوغ يتحقق بأحد أمرين 'وهى إما العلامات التى 
تظور على الفتى والفتاة وإما اكنانا ا معينة وقد نصوا فا يختص 
بالعلاكم قائلين 6 وبلوع الغلام بالاحتلام والانزال والاحيال إذا وطواء؛ 
فيكون بلوغبما اس ودو بلوغبما بمام الثامئة عشرة وقال أو حنيقة 
فإن لم يوجد ذلك أى أمارات البلوغ ختى يتم ال ا ع اسه 
لقوله تعالى حى؛ يبلغ .أشده وأشد الصبى ثماق عشرة سنة كذا قال 
عا رعو أل ماقيل فى الآشد فيتبغى الحكم عليه للتيقن به وإن 
لم تظهر العلائم امختصة بالفتاة فحتى يتم للها سبعة عشر سنة لآن الإناث 
اه كن أسرع من زد اك الددرر ممما لود0, 


أن ال عن أو المراهقة اللذان يدعيان الباوغ وهما لم يكملا السن 
الثامنة غشرة بعد فللقاضى أن يأذن بزواجبما إذا تبين صدق دعواهها 
وقابليتهما البدنية يعد موافقة الولى الشرعى فإذا لحنت الولى دون سوبا 
شرعى فللقاضى أن يأذن بالزواج غير ملتفت إلى رأى الولى . 


٠ الجوهرة النيرة‎ )١( 


ا 


والاتجاه الذنى جنحت إليه قوانين الآأ<وال الشخصية فالبلاد العربية 
هو تحديد سن الزواج بالنسبة للعاقدين بسن البلوغ إلا أنهم اختلفوا فى 
تحديده فمجلة الأحوال الشخصية تحدده فى تونس.: بالنسبة للمرأة يهام 
الخامسة عشر والرجل بام الشامنة عشر وتزوج احدههما دورنف 
السن المقررة يتوقف على إذن خاص من الحاكم وذلك بعد تيوت 
البلوغ الطبيعى . 

ررق الشاررت فرق كك اذه التكاح فى الفنتى بام الثامنة عشرة 
وف الفتاة بتمام الخامسة عشيرة ف العمر . 

وفى قانون حةوق العائلة الآردنى أهلية التكاح للخاطب الثامنة عشر 
وللخاطية دن السابعة عثرة من عير ها وهو عبن ما اتجه إليه قانون 
الأحوال الشخصية ى سورية وف هذه القواذين إذا روجع القاضى قبل 
كيال هذه السن لاستحصال إذن بالزواج وادعى البلوغ فللقاضى الإذن 
كك لعن راض فاك 


وتطبيقات القضاء العراقىى صحةعود الزواجهو ثبوت بلوغ|ازو جين 
عند إنشائه بعد ثبوت كو نهما عاقلين . 
الم؛ 


ما يقصد بالازوم هو عدم استطاعة أحد الطرفين أو غيرهما فسخه 
ويتصور ذلك حينما ينعقد الزواج بعد توفر أركانه وشرائط صحته 
وشروط نفاذه وقد يتحقق كل ذلك إلا الزوجة فقد تختار زوجها وهو 
دونها كفاءةهما يجعل عائاته| أو أسرتها قالةبأ لسن ةالناس فلو ليباحقالاعتراض 
وكذا إذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل فالولى حق الاعتراض لدى 


القاضى وفسخ النكاح. وكذلك قد يزوج الصغير والصغيرة وليها وكانغير 
ما وغير جدهما فلبما حق الفسخ إذا بلغا وذلك مايسمى خيار البلوغ 
ومنهذا القبيل ما إذا ابتلى الزوج بأمراض من نوع خاص لايمكن معبا 
للزوجة البقاء مع زوجما إلا بضرر كالجذام فلبا حق طلب فسخ النكاح . 
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نايت 
تسجيل عقد الزواج وإثباته 


هذا الفصل يتعاق بأمور تنظيمية توق الزواج ببينات تحر يربة يرجع 
[لها عند التجاحد والتقاضى ف المدى اليعيد والقريب إذا تشاق الزوجان 
وم ستطيعا العيش مشتركا ولم وجب المشرع ذلك إذ قد بكون فيه جرج 
خاصة على أبناء القرى والأآرياف والقبائل التى اعتادت العيش المتنقل 
ولذلك جعل التسجيل اختياريا وقد يرغب فيه الناس الآن لآن كثيراً 
من المعاملات الرسمية يحتاجها الرجل المتزوج ويحتاج إلى مايثبت ذلك 
ولغرض استحصال دفاتر النفوس بعد تثبت ولادات الأولاد فى سجلات 
وار 50 الرسمية وتيسير ماحتاج إأيه من أمور إقتصادية تتوقف 
على معرفة أفر اد عائلته وأولاده ومن يعيلبم أو مايتعلق بمخصصات غلاء 
معدشته واعفاءآت الضريبة وغير ذلك ٠.‏ ولايتيسر الحصول على ذللك مالم 
بحر تسجيل اأزواج وفق أصوله . 

ونقصد من ذلك أن التسجيل أصبح حاجة تكاد تكون ضرورية 
فى الجتمع . 

وس هذا فإن وجود الزواج وثبوته لايتوقفان على ببنة تحريرية 
فيجوز ثبوته بالبينة الشيخصية ل ذلك يتعلق بعقد الزواج أو المهر 
أوكل الآثا ر التى تترتب عل العقد ذاته . 


وقد رسمت المواد التالية طريقة التسجيل فى المحكمة الختصة التى 
م لكي 
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المادة العاشرة : يسجل عقد الزواج ف احمكمة المختصة بدون رسم 
فى سجل خاص وفقاً للشروط الآنية : 

١ا-‏ تقديم بيان بلاطابع #تضمن هوية العاقدين وعيرهها ومقدار 
لمرو وعدم وجود مانع شر عى من الزواج على أن يوقم هذا البيان من 
العاقدين ويوثق من تار الحلة أو القرية أو شخصين معتترين 

؟- يرفق البيان بتهرير طبى إؤيد سلامة الزوجين سن الأمراض 
السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التى يشترطها القانون . 


الإيضاح : هذه معاملات إدارية تسبق إصدار حجة العقد ويحب 


أن يسجل العقد فى سجل خاص وتصدر به حجة بعد أن يوقم من 
ذوى العلاقة (العاقدين أو وكلائهما ) والشوود والقاضى . والمفروض 
أن الحجة تتضمن البهات المهمة التى تضمنها البيان . 

الفقرة -غ- يعمل بضمون الحجج المسجلة وفق أصوطا بلا بيئة 
ونكون قابلة التنفيذ فيايتعلقبالمور مالم يعترض عليها لدى المحكرة الختصة. 

الإيضاح : هذه الفقرة إعترت هذه المستندات الصادرة رف 
دوا حججا ذات فقرات حكمية لها قابلية التنفيذ إذ أنها تعدل قوة 
المستندات الى قبل تنفيذها القانون مباشرة . 

ولاشك أن المستد المد كور بسر ينه كافية لاثات الروجية عند 
وقوع التجاحد . وبحب أن يتقيد بما تشير إليه الحجة فيما يتعلق بالمهر 
من حيث معجله و مؤجله وماقبض ومابقيت به الذمة مشغولة وعلى هدئ 
ذلك بحرى التنفيذ . 


المادة الحادية عشرة :ع إذ أقر أحد لإمرأة أنها زوجته ول يكن 
هناك مانع > أرقاو نار عدفة ثدتت زوجيتها له بإقراره ٠‏ 


»- إذا أقرت المرأة أنها تزوجت فلانا وصدقها فى حياتها ولم يكن 
هناك مانع قانونى أو شرعى ثبت الزواج بينهما وإن صدقها بعد موتها 
فلا يثبت الزواج . 

الإيضاح تح الإقار الوك سند أو دليل للحكم ولذلك أسماه 
بعض القانونيين سيد الأدلة وذلك لأآن أسباب لحك عدا الإقرار مبناها 
الظن بينما الإقرار مبناهالعم وإذا كان يحكم بالدليل الظنىفمن باب أولى أن 
مي بالدليل الذى مصدره العلل واليقين . 

وليكون الإقرار معتبراً ومازما بحب أن يكون من صدر عنه ذا 
أغلةكانل وهى "تور المقر عاقلا اإلنا عا غير جور عليه 
ولامرإضاً مرض موت . 

ولذلك إذا أقيمت دعوى من أحد الزوجين على الآخر لإثبات 
الزوجية وم يكن هناك مانع شرعى كأن تكون المرأة زوجة للغير 
أو مدتداو روجة شامية أو كول شككرها عليه ال فكال الشاقة 
الأؤيدة أى إذ انتفت ”للك الموانع وتصادقا على الزوجية فتثبت للمدعى 
عل الآخر. 

أما إذار فعتالدءوىمن قبل زوجةماعلى شخص مدعية عليه بالزوجية 
وقبل أخذ اعترافه واجمع بين الطرفين توفيت الزوجة فا يصدر من 
مصادقة الزوج على الإدعاء لايثبت الزوجية وذلك لآن الدعوى تتحول 
من دعوى زوجية إلى دعوى إرث وقد يستند الزوج فيما يستند إليه 
اعتراف زوجته حال حياتها . 


ابل لفان 
القضاالاول 


مربنا فى حث شرائط إنعقاد الزواج ألا تكون المعقود علها حرمة 
على الرجل تحر بما قطعيا لا شسبة فيه وذلك موجب بطلان العقد لحرمة 
مالف ووو عل انقاق رين اق لالساترن لركاام ااه لمان اا 
الحرمة الابدية غير الحلية الفرعية الى تقتضى الحرمة المؤقتة إذا العقد مع 
وجود الأول يوجب بطلان العقد ومع الثانية يوجب فساده ومصدر 
التحريم صراحة النص القطعى والسنة المتواترة وما وقع عليه الإجماع . 
ولقد أحاطت الأيتان الكرءتان بمعظم الحرمات من النساء وأهمأقسامما 
وإايك إياها : 

() ولا تنكحوا ما نكح آباؤم عن الذساء إلا قاقد ساف أنه 
كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا0© . 

(ب)حرمت عليكم أمماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكمو بناتالآخو بنات الاخت وأمها تكماللاتىأرضعتكم وأخواتكم 
من الرضاعة وأمبات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجورك من نسائكم 
اللانى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم مهن فلا جناح عليكم وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الآختين إلا ماقد سلف 
أن اللهكان غفورا رحا © . 


)١(‏ سورة النساء الآية ؟؟ 
(0) الآية (؟) من سورة النساء . 


كد :ا أل 

مدار البحث فى الآيتين هو <رمة النكاح لأأقسام معينة من النسوة 
وقد أوضحت الآية الآولى نكاح نساء الآباء أما الآية التى تليها فأبانت 
تحريم سبع من النسب وست من الرضاع والصهر والحقت السنة المتواترة 
بذلك تحرم امع بين المرأة وعتها وبين المرأة وخالها ووقع عليه 
الإجماع 00 . 

فالسبع الحرمات من النسب : 

كت الآمبات : 

؟ > السات” 

ع« الاخوات . 

مك مات 

6 الخالاة: 

> ح نات الآخ : 

نااك | افيه . 

أما الحرمات بالرضاع والمصاهرة فهن . 

. الأممات من الرضاعة‎ )١( 

(ب) الاخوات فى الرضاعة 

(ج) أمبات النساء . 

(د)الربائب. 

٠ (ه) خلائل الابناء‎ ٠ 
ٍ . (و) امع يبن الاختين‎ 
فرؤلاء ست والسابعة منكوحات الأبناء والثامنة امع بين المرأة‎ 


)١(‏ ايل الرام للسيد تمدصديق حسن. 


لاقع علد 


وعمتها وبينها وبين خالتها وذاك للحديت المشبور وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام ( لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ا 
5 على بنت أختها فإنكم إن فعلم ذلك فقد قطعتم أوطاي نَ 0 

وفى المسألة الأخيرة هذه قال فقهاء الجعفرية ومن توابع بع المصاهرة 
تحريم أخت الزوجة جما لا عينا وبنت أخت 0 إلا 
برضا الزوجة ولو أذنت صح وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها 
وأختها ولو كره المدول عليهما ولو تزوج بنت الخ أو بنت الاخت 
على العمة أو الخالة من غير أذمهماكان العقد باطلا0© . 


والرضاع الحرم ما كان فى مدة الرضاع وهى -ولان عند الشافعية 
والجعفرية وكذلك رأى أى يوسف وحمد وقال أبو حنيفة -<ولان 
ونصف وقال مالك حولان وشهر وقد ا+تلف فى قدر الرضاع حرم 
فقال أبو حنيفة كثيرة وقليلهسواءفالتحرم وهو مذهبمالك والأوزاعى 
وقال الشافعى إنما بحرم خمس رضعات : وعند الإمام الرضاع ارم هو 
ما أنيت اللحم 2© وشد العظم وإنما يعتبر ذلك برضاع يوم وليلةلايفصل 
بينه برضاع امرأة أخرى وقال بعض الإمامية الرضاع الحرم عشر 
رضعات متواليات وأما كيفية الرضاع فهو وصول اللين إلى الجوف 
واختلف الفقباء فى واسطة الإيصال فنهم من اشترط الفمكالإمامية 
ومنهم من لم يشترط ذل ككالحنفية© . 


والمحظيات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكمو أل 
لكم ماوراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير مساخين فها استمتعتم 


. الاختيار اتعليل المختار اعبد الله بن ود اللوصلى‎ )١( 


(؟) الشرائم للمحقق الى . (#8) يم البيان للطبرسى 
(:) الفقه الاسلامى ومشمروعالقانون المدتى الموحد للمؤاف 


به مهن فآثوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فما تراضيتم به من 
بعد الفريضة إن اللهكان عليما حكيما 9© . 

عطفت هذه الآية على آية امحرمات من النساء أى وحرهت عليكم 
النساء المتروجات إلا ما ملكت إيمانكم شراء فإنّهن إن كن متزوجات 
واشتريتموهن فإن نكاحهون ينفسخ لخروجبن من ملك سيدهن الذى 
رلشل التحصن التمنع ومنه قوله تعالى لتحصتكم من بأسكم أى 
لقنعسكم والحصان المرأة العفيفة لمنعها نفسها والمراد بالحصان ذوات 
الأزواج ذلك | مان الادسان وقد يرد حى الهرة ومنه قوله 
تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكمالمحصنات وقد يرد بمعنى العفة 
ومنه قوله تعالى حصنات غير مساذات وقد بحىء معنى المسلية ومنه قوله 
ان ع ل" ١‏ 

وبعد أن أوضحت الآية المحرمات أكدت حل ماعدا ذلك يعقد 
النكاح وتكلمت الآية عن استحقاق المر بعد استمتاع الرجل بإمرأته 
وجواز زيادة ذلك إضافة للممر السابق . 

ويرى الإمامية أن الاستمتاع المقصود به هنا هو عقد المتعة وأن 
الزيادة بعد الفريضة هى فى مقابل تمديد المدة . 

تردق ارماك در سعة القير رايت مطلقته التى لم تنقض عدتما 
والوائعة حل تسن هده مطلتقة وص ان كن الذاوق انالك لم سكا 
لبقاء نكاح الأولى من وجبه ببقاء العدة والنفقة والسكنى . وكذلك لا 
2 للرجل أن مع بين أكثر من أربع نسوة لةوله تعالى مثئى وثلاث 


(0) الآنه ١)‏ من شورة ال مراك * 


ورباع نص على الأأربع فلا يجوز الزيادة عليين وروى أن غيلان الديلبى 
أسل وتحته عشرة نسوة فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمسك منهن أربعا 
ويفارق الباى22 . 


2 ل ل ارثا الشركة تال الطلرى مراك 
فإمساك بمعروف أو تسر بح باحسان ولا حل لكم أن تأخذواما آ: تموهن 
شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ذا إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فا افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود 
الله فأو لنك م الظالمون . 

فإن طلقبا فلا تحل من بعد حتى تنكم زوجا غيره فإن طلقا فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا أن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله 
يدينه لقوم يعلبون2 . 

ون لخمل التذوج من ( المشركات ) لقوله تعالى ولا :نك-وا 

ادر ت حى يؤمن ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعبتكم ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 9 . 

والمراد بالمشتركات الوثنيات ٠‏ لأن لفظ المششرك لا يتناول أهل 
الكتاب بدلالة قوله تعالى « مابود الذين0© كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين أن ينزل عايتكم منخير من ربكم ».وآية© «اليوم أحل 
لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
هن من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
إذا اتيتموهن أجورهن » صريحة فى جواز زواج الكتابيات . 


. الاختيار لتعليل الختار‎ )1١( 

(0) الآية الأولى رقم 355 ء والثانية رقم "٠‏ 
(")رقم الآية1؟؟ من سورة البقرة. 

(؟) المائدة رقم الآية ٠8‏ 


” من سورة البقرة 


(4) سورة البقرة الآيةه +3٠١‏ 


وقالت الإمامية أن تعبير المشركات يعم السكتابيات لآن أهل الكتاب 
مشركون وقالت اليوود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله0© 
وأما ماجاء بقوله تعالى والمحصنات منالذين أوتوا الكتاب من قبلكم » 
تحمله على من أسلم مذبن أ نخصه بشكاح المتعة وهو جائن عندنا 0 , 

هذه مل الأحكام الفقمية التى تتعاق هذا الفصل وتكاد تتفق 
عليها الآراء الفقبية لائمة المسلمين إلا مسألة أو مسألتين . ولقد صاغ 
الشدرع العراق من مل هذه الأاحكام الفقبية مواد هذا الفصل وإليك 
هى م بيان ما يقتضى أيضا : 

المادة الثانية عشرة : يشترط لصح الزواج أن تكون المرأة غير 
عرمة شرعا على من ,بريد التروج ما . 

المادة الثالثة عشرة ‏ المعدلة ‏ أسباب التحريم قسمان مو بدةومؤقتة 
فالمؤبدة هى القرابة والمصاهرة والرضاع ٠‏ والمؤقتة اجمع بين زوجات 
#زدن على أربع وعدم الدين السماوى والتطليق ثلاما وتعلق عق الغير 
بدكاح أو عدة وزواج إحدى المحرمين م قيام الزوجة بالاخرى ٠.‏ 

لمادة الرابعة عشرة  ١‏ - حرم على الرجل أن يتزوج من النسب 
أل وجدتنه وإنعلات و بلتهوبنت أبنتهوإن رلت واخه نت 
هر إن لك وعنه رعه طول وخالئة كاله[ مول 7 

؟ - وحرم على المرأة التدوج بنظير ذلك من الرجال . 
دخل ما وأم زوجته التى عقد عللها وزوجة أصله وإن علا وزوجة فرعه 


وإن نزل . 


. كتاب الخلاف للطومى‎ )2( . ٠ التوبه رقم الآية‎ )١( 


كك 

المادة السادسة عشرة : كلمن حرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع 
إلافها استنتى شرعا . 

لمادة السابعة عشرة: للمسلم أن يتزوج كتابية ولايصح زواج المسلية 
من غير المسلم . 

المادة الثامنة عشرة : اسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام 


الشريعة فى بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين . 

رنظ ألا نا رأحلاء رى عرور:السلى عل تعطنين لك 

: التحريم بالرضاع‎ - ١ 

ع وأسلام أحد الزوجين . 
فالرضاع لغة المص وشرعا مص لبن آدمية فى وقت عخنصوص وقليل 
الرضاع وكثيره إذا حصل فى مدة الرضاع تعلق به التحريم وذلك عند 
الحنفية ومدته عند ابى حنفية ثلاثون شهرا وقال أبو يوسف وعمد.سنتان 
فاذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع لقوله عليه الشلام لارضاع بعد 
التشال و راء ومسل الا إل جر ف الطفل ف تذى أو قشخط أواغرة 
فإن حقن به لم يتعلق بحرم ف المشهور وإن أقطر فى اذنه لم بحرم0©. 

وحرم من الرضاعماحرم من النسب إلاأم اختهأو أخيه من الرضاع 
فإنه بحوز أن يتزوجها ولابحوز أن يتزوج أم اخته أو اخيه من النسب 
لانبا تكون أمه أو موطوءة اببه بخلاف الرضاعواخت ابنه من الرضاع 
فإنه جوز له أن يتزوجبا ولا بحوز له أن ,تدوج أت ابئعة أو رسته 
مخلاف الرضاع0©. 

وكذلك لاخ الرضيع أن يتزوج اخت اخيه . من الرضاعكا لغيرة فن 


الور انر ٠ك‏ لقت 
2 الأحوال ) 


حواشية ذلك -لآن الخرمة بالنسبة للرضيع لاتسرى إلا على فروعه 
فقط فلابائه أن يتزوجوا بأم المرضعة وأذواته من الرضاع وكذلك 
ل+واشيه من أعمامه وأخواله واخوته كذلك اما المرضعة فتحزم ادوها 
وفروعبا وحواشيها دائماً فلا .يحل للرضيع ولا فروعه التروج منها واما 
زوجبا ذو اللين ذلك تسرى الرمة منه إلى أصدوله وفروعه.و<واشيه 
فلا يحل الرضيع |<د منهم0© 

وأما عند الأمامية : فانتشار المرمة بالرضاع يتوقف على شنروط : 

اولا ان يكون اللبن عن نكاح.الثانى الكبية وهو ماانبت|للحم وشد 
العظم وينشر الرمة ان بلغ النس عشرة رضع وما وليلة ويعتير فى 
الرضعات. المن كورة .قيود. ثلائة ان تكون الرضعة كاملة وأن ايكون 
الرضعات متوالية وأن يرتضع من الثدى . الشرط الثااث ان يكون .فى 
الحولين وبراعى ذلك فى المرتضع 1 صل الله عليه ونا م لارضاع 
بعد فطام .-الشقرظط الرابع أن يكون ألا لبن لفحل واحد©,. 


مسئلة ؟7) : إذا حصل بين صبيين الرضاع الذى بحرم مثله فإنه 
اي إل اويا ]إل ف كرف طيفيها ومن 
فوقبما من آبائهما وقال جميع الفقباء خلاف ذلك©©. 

اما مايتعلق بأسلام احد الزوجين فقد قال فقباء الحنفية وزإن اسلم 
الزوج وتحته . يجوسية عرض القاضى عليها الإسلام فإن اسلمت فهى 
امراته وان ابت عن الإسلام فرق القاضى بينهما لآن نكاح الجوسية 
حرام ابتداء وبقاء وم تكن هذه الفرقة طلاقا لآنالفرقة .من قبلما 
والمرأة ليست بأهل لاطلاق فإنكان الزوج قد دخل مما فلا المبر المسمى 


)١(‏ الفقه على الماهب الأربعة . (؟). الفمرائم 
(*) كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى ٠‏ 


حاراقة_- 


لأ كده بالدخول فلا يسقط بعد الفرقة وإن لم يكن قد دخل ها فلا مم رلا 
لآن الفرقة جاءت من قبلما قبل الدخول مما وإذا اسلمت الرأة وزوجها 
كافر وهو يعقل الإسلام عرض عليه القاضى الإسلام فإن أسلم فهبى 
امرأته وإن ألى من الإسلام فرق القاضى ببنهما لعدم جواز بقاء المسلمة 
تحت السكافر وكان ذلك التفريق طلاقا بائّنا عند إلى حنيفة وعمد وقال 
9 يوسف هى فرقة من غير طلاق . وإذا اسلم زوج الكتابية فهما على 
تكاهعا الاق يصمح النكاح بينهما ابتداء فبقاء أولى0©. أماعند الأمامية 
فلا يوز للمسلم نكاح غير الكتابية اجماءا وفى تحريم الكتابية من الوود 
التصارى وناك ارما المنع فى اانكاح الدائم والجوازولو ارتدأحد 
الزروجين قبل الدخول وقم الفسخ فى الخال وسقط المور إنكان 0 المرأة 
وثصفه إنكان من الرجل ولو وقع يعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء 
العدة من امه كان ا سقط شىء هن لون لإستقراره بالدخول 5 


وأما غير الكتابيين فاسلام أحد الزوجين موجب لإنفساخ العقد فى 
الخال إنكان قبل الدخول وإن كان بعده وقف على إنقضاءالعدة ولوانتقات 
زوجة الذى إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ فى الال ولوعادت 
إلى دينها وهو بناء على أنه لايقبل منها إلا الإسلام . وإذا اسلم الذىعلى 
لعن من أربع من المنكو حات بالعقد الدائم استدام اربعا من الهرائر 


و أمتين و<رانين 0 بكار 


وتكاد تتمق الوا نين الع رديه ةَ لللا-< وال الشخصية على و<دة الاحكام 
فها مخقص بال رمات أبديا ومؤقتاما أ بقية ةَ اليلاد العربية الى ل تشرع 
أ<واها الشخصية تتفق فى ذلك ياعتبار أن مرجع احكامما الفقه الإسلاتى 


وهو مصدر ماقنن قَْ هذا الياب :. 


)١(‏ الداب للميدائق (؟) الععرائم الأحوال الشخصية 


الغعبزالاول» 
المهر 


الرر وش المذاق ألم وهو فى الاغة دفع المال المشعر بالرغبة فى 
عقد الزواج فيكون المدنى اللذوى مقدوراً على ماوجب بالعّد ويكون 
اخص من المعنى الشرعى لأآن المعنى الشرعى يتناول مادفع للدرأة وبوطء 
الثسبة أو فى النكاح الفاسد . أما معناه ادطلاحا فهو اسم للمال الذى 
يجب للمرأة فى عقد النكا-©©. 


رداك فى لشم أن شرطا ف سس الفيد رلك كا 0 أركانه رلا 
أمر الششارع مباركة اازواج بعطاء المهور حيث قال فى كتاب الله وآنو 
النساء صدقاتمن نحله . وأحل لكم ماوراء ذلك أن تبتذوا بأموالكم 
حصنين غير مساذين1+292طورة شأنه وتكرها لهذه الرابطة.واشعارا 
يترتب نفقة الزوجة على زوجما م:ذ نكوين هذه الرابطة ولما كان المهر 
غير مقصود لذاته بالزواج وعلى هذا الاساس لوتزوجها مع اتى المور 
أو دون مهبر فيعتبر العقد صحيجا وا مهبر المثل . 


وقد قال فقباء الحنفية اقل امور عشمرة دراهم ولا فرق بين أن تكون 


: 54 الفقه على المذاهب الأربعة.. (؟) النساء آية رقم‎ ) ١١ 


2 


مضروبة أولا فإذا أممرها أقل من عشرة دراهم فان العقد يصح وتحب 
لما العشرة وقد استداوا لذلك بما رواه ابن أبىحاتم من حديث لامهر اقل 
من عشرة دراهم وماورد من أن النى اجاز النكاح بأقل من ذلك كا قال 
للاعرانى التمس ولو خانما من حديد فإنه مول 1 المعجل الذى سن 
كدي أن .يعطى الرجل للمرأةشيدآً(© ول بحدد لآ كثره ومقتتضى النص 
عدم التحديدلاً كثره ( وانأرد: م استبدالزوجمكان زوج 5 دنم احداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً اتأخذونه مهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه 
وقد أفض ى بعضكم إلى بعض واخذن مك ميثاقاً غليظاً 00 


وبزى ذقهاء الأمامية أن الصداق ما تراضيا عليه مما ببصح أن عون 
1 لمبيع قليلاكان او كتير ودليل ذلك «دوان طافة عموهن من قبل أن 
مسؤاهن وقد فرضتم طن فريضة فنصف ماف رضت 2026© فجعل لما بالطلاق 
قبل الدخول تصضف المسمى ولم يفصل القليل من الكثير©». 


والذى يظور من المادة التاسعة عشرة فقرة  ١‏ ل والبى جاءت 
بالصيغة التالية : ( تستحق الزوجة الور المسمى بالعقد فإن لم يسم أونقى 
5 فلها مهبر المثل )اهالح تغين حذا أعلى ولاحدا ادتى للممر انما اعدرت 
اموز المسمئ بالعقد وهو ما افق عليه الطرفان وذلك 0 
اليه قوانين الاحوال الشخصية فى البلاذ العربية فقد جاء فى مجلة 
الاحواال الشتخضية التونسية الفصل وو مايل : 


كل ماكان مباحا مقدماً يمال تصلح تسميته موز ويح ان لايكون 
تافها ولاحد لآ كثره وهو ملك المرأة. 


٠٠ الفقه على المذاهب الأريعة  (؟) سورة النساء رقمالآية‎ )١( 
* (؟) سورة البقرة وقم .الآية 5617 . !(4) الخلاقة ق الفقه الطومئ‎ 


86 د 


وجاء فى القانون المغربى مايل : 
(١‏ مايصح التزامه شرعا صلح ا د لاه 
ولا ده 0 
وكذلك قانون حقوق العائلة الاردق وقانون الاحوال الشخصية 
السورى لم يثيتا ا لح اسرد 
' وقد اثبت القاثون العراق بعض الاحكام المتعلقة بالمهر وترك البقية 
إلى الأحكام الفقبية اللائمة وإليك ماشرعه القانون : 
؟ - إذا سلم الخال إل معطو بنه قبل التقد مالا سوبا غل الممى 
ثم عدل أذ الطرفين عن إجراء العقد و مات احدها فيمكن 000 
ماسلم غنا وان شالك فيذل 
الست تسرى على الهدايا احكام اطية . 
لى يوجدا فا استليه ذوو المخطوبة على أمل إجراء العقد بوصفه 1-7 
من الم يكون أمانة فى أيديهم يحب إرجاعه إلى صاحبه عينا إن وجد 
وإن استهلك فبدلا وذلك لآن ين المستهلك انقلبت إلى يد ضمان . 
أما الفقرة الثالثة فقد رت أحكامبا المادة ) 51 ( من القانرن 
(البات والدايا التى تقدم فى الخطبة من أحد الخطيبين للاخر 
أو من أجنى عنهما لاحدهها أو هنا 6 يبحب أن بردها أل موهوب, له 
للواهب إذا فسخت الخطبة وطظلب الواهب الرد مادام ل قاماً 
رمكارده بالذات ( ٠.‏ 


وبالطيع أن الهبة أو البدية إنما قدمت بأمل الزواج وإ حكام الرابطة 


اه د 
الزوجية بين الطرةين فإذا لم بحر العقد وعدل الطرفان عن إبمامه وجب 
إرجاع ما استليته الخطوبة إذا كان قائماً أما إذا استهلك أوجد مامنع 
الرجوع ف الطية فتكون الطية غير مضمونة من قبل الموهوب لم ٠.‏ 
اص المادة (10 ) من القانون المدنى موانع الرجوع فى 
الهية وهاهى : 
(أ) أن حصل للموهدوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا 
أزال المانم عاد حقَ الرجوع 5 
( ب )أن يموت أحد المتعاقدين . 
( + ) أن تير ف اموه وله ف المو هوت تس فا مز بلا لللكية بائا 
فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع ف الباق . 
( 2 ) أن تكون اليه من 1د ار رين للك ولو وقت الرقة 
يينهما بعد الحبة . 
)ات لك رعو ف ب الرغرت 4 دراء كن المادك غلك 
أو سوب خضي و سيب الاستعال فاذا أملك لعضّه جاز الرجوع ف 
الباق وكذلك إذا غير الموهوب له المودوب على وجه يتيدل به أسمه 
كالمنطة إذا طحنت دقيقا . 
( ز ) أن يعطى للببة عوض يقبضه الواهب بشرط أن لا يكو ن العوض 
بيض الموهوب فاذا كان العوض بعض الموهوب فلواهب أن يرجع فى 
الباق وإذا استحق العوض عاد <ق الرجوع : 
(ح )للك مه الاسارن اللدون درن 
(ط )أن تكون الببة صدقة . 


[لا سمه 


اللادة المقرون 0١‏ جور دجيل الى أو تأجيله كد أو نضأ وعد 
عدم ألنص على ذلك ييقبع العرف ٠.‏ 

27 شفط لعل اللرنا فى اشن لفان لز الوقاة 
أو الطلاق : 


الإيضاح : يحوز أن ينص فى عقد الزواج على كيفية دفع الممرويحوز 
لك تك عا يبع العرف فّْ #زكته إلى قسمين وجعله معدلا ومؤجلا 
وقبض المعجل منه سلفا قبل إجراء العقد وتأخير المؤجل إلى الطلاق 
أو الوفاة » ولذلك قال فقباء الأحئاف وإن سمى الممر ولم يذ كر شىء 
خاص بتأجيله أو تعجيله يتبع عرف البلد الذىكان فيه العقد لآن المعروف 
عرفا كالمشروط شرطا . وبعض الفقماء يقول إذالم ينص على مؤجل 
ومعج لكان الاصل هو التعجيل أى ,يجب تقديم الم ركله قبل الدخول 
فال أن المهر يجب بام العقد لآنه -ك؟ من أحكامه وعقد 
ا الزواج لاتتراخى أحكامه عن أسبابه فكان الواجب تعجيله بمجرد تمام 
العقد ولكنه يؤخر بالشرط ولاشرط فيبقى الاصل0©. 


ْ وعند الجعفرية جوز اشتراطمايوافق به الشرع فى عقد النكاح كشرط 
٠‏ تأجيل 1 ناض إل أجل معين9© وهو أى الصداق تملك عند 
لخر الك [لرروية بالفكه جلك مكوزنيالة بور بالك لسرن اأرراء 
الدخول إجماعا وردة الزوج عن فطرة وموته وموتما فى الأشهر ولبا 
اعرف قله ف| لكر © 


وإذا اتفقا على أجل معين لأداء المور فيعتير ذلك الاتفاق إلا أن 


. الأحوال الشخصية للشيخ مد أبو زهره . (؟) اللمة الدمشقية‎ )١( 
7” ليف المرجم البشابق‎ 


ا 


الأجل يلغو إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق وكذلك يلغو بالوفاة إذ 
تصبح الديون المؤجلة معجلة والمور من هذا القبيل . 

اماه الدادة والعظ ررك 2ن رو ةك الى المي بالدعول 
أو يموت أحدالزوجين وتستحق نصف الور المسمى بالطلاق قب لالدخول 


الإيضاح : الأصل ف المور أن يكون مالا أو منفعة لما قيمة تقدر 
يمال فاذاكان المور المسمى غير ذلك فلا تصح التسمية ويحنح إلى ممر 
المثل ذلك مايراه فتهاء الحنفية وقد قالوا إذا تزوج امرأة على أن يعلمها 
القرآن 0 قدراً معينا مهنه فيجب مور امال لآن هذه متفحة لاايصح أن 
تقابل بمال وقالوا 1 حدبث سول بن سعد الذى #روى فيه لاك 
عليه الصلاة والسلام زوج رجلا من إمرأة مع معه من القرآن أنه لم 
بيجعل مور الزروجة تعليمها القرآن ها زوجها من غير مور أو أعفاه مما 
جرت العادة بتقديعمه من اموه خصوصية له بفضل ماحفظة من القرآن 
إذا كان يريد [عفاف نفسه وليس قادرا على شىء يصلح مبرا أو معجلا 
رن تسر 
عن “حون 

والمال يحب أن يكون متقوما معلوما وى عقد ريع وهذا امبر 
الى ينا لد كا ,لاتسوك إل ورت كد (الرويية ارال قال لإاتتباراك 
وبالخاوة الصحيحة عند الحنفية وذلك لأنهم يعتبرونها كالدخول فى التكاح 
الصحيح الاررى مد بن عبد الرحمن سن ثوبان قال رسول ان صلى أله 
عليه وشلم من كشف خمار إمرأة ون إلا ققد وجب الصداق دخل 5 
2 212 0د ادف فال سس الخلف. الرامررن 
رضوان الله عايهم أنه إذا أرخى سترا أو أغلق الباب فلها الصداق كاملا 
ريعليا النة والعاارة المبجيحة أنه لا يكون ثم مانع من الوطء طبعا 
وشرعا فى مكان يأمنان فيه اطلاع غيرهما عليهما 20 وعند الجعفرية 


(1) احكام الأحوال الشخصيةالأستاذ الدكتور الشيخ تاج . (؟) الاختيار لتعليل الختار. 


سداوه اح 


الآصبح عدم: اعتبار. الخلوة فى حكم الدخول عل ما ينه الطوسى 
زفق آكتاك الخلاف .ف »الفقنحته ,بعد أن .بين الآراء “الفقهية + اناختافة 
فق اذلك!. 

المادة الثانية والعشرون ‏ إذا وقعت الفرقة بعد الدول فىعقدغير 
صحيح إن كان المور مسمى فيازم أقل المورينمن المسمى والثلى وأن لم 
الم فيلزم مور المثل 1 
الايضاح : هده حالة تتعلق بالمهر المسمى فى النكاح الفاسد إذا 
حصل فيه الدخول . 

وقد مربنا تعرريف التكاح الفاسد وهو ما فقد شرطا من شروط 
الصحة فالزوجة المطلقة بعد توفر ما ذ ثرته المادة تستحق الأأقل من المور 
المسمى أو المر الال وإن له يكن هناك م فجي تر الال وذلك 
لآن الرمة قائمة واها مانعة شرعا فلا يجب إلا باستيفاء منافع البضع 
حفيقة وما بحب مرر ادل لأنه لما فسد المسمى صرنا إلى ممر اليل إذ 
مراتيكف الام انامز وك قارو به امن اتن بالسرف اين 
عمال وإنما يتقدم بالتسمية فإن نقصت عن مر المثل لا تجب الزيادة عليها 
لعدم التسمية وإن زادت لا تجب الزيادة لفساد التسمية © , 


نا الات ال ع فا م المدل و ند لهي ال فى اليفك او 
عدم التسمر أو فسادها ا إذا كان المسمى غير مال اصلا كالميتة والمتفعة 
الال تقوم كال كأن بجعل مررهأ السكى فى بلدة معينة اومع اهلها 
وكذلك إذا كان فى تسمية المهر جبالة فاحشة وكذلك يحب مبر المثل فى 


نكاح الشغار وهو عبارة عن تزويج كل من الوليين. موليته للاخر 


5 الاختيار لتعليل المشعار‎ )١( 


2 


على أن يكون زواج كل منهما صداقاً للاخر وهو زواج جإهيل نهئ نه 
الإسلام بحديث لاشغار فى الإسلام وقداتجه بعض أئمة الفقه إلى بطلان 
هذا العقد وفساده لآن النهى يقتضى فساد المنبى عنه كفقباء المالكية 
والشافعية والحنابلة والجعقرية أما الحنفية فقد قالوا بصحة العقد وبطلان 
التسمية وذلك لشعورالعقد من المهر أى خلوهوإذا خلا فجت هبر المثل . 
ويقدر هبر المثل بنظائرها واشباهها فى قوم اببها . وإذا طلق الرجل 
أمماته قبل الدخول وقد سمى لما مهراً فى العقد فتستحق نصف المسمى 
لقوله تعالى وان طلةتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة 
فنصف مافرضتيه90©. 

ووجوب نصف الور المسمى بالطلاق قبل الدةول والخلوة لايكون 
إذا كانالممر مسمى بالعقدنفسه وياحق هذا الطلا قكل فرقة قب لالدخول 


والخلوة كانت سبب من جبة الرجل سواء اعتبرت طلاقا ام فسخاً فى 
معنى الطلاق وذلك كالفرقة بسبب الإيلاء او اللعان او اباء الزوج عن 
الإسلام إذا آكانك الزوجة على مثل دنه ثم أسليمت وكالفرقة سيب 
عيوب الرجل من الجب والعنة ما يثبت فيه الخيار للزوجة سواء اعتبرت 


طلاقاً يا هو مذهب ممد ام اعتدرت فسخاًكا هو مذهب الى حنفية وابى 


يوسف إذا انها حينئذ فسخ فى معنى الطلاق . 
فإن كانت التفرقة الى هى بسيب منجبة الزوج فسخا منكل وجه 


وهو صغير غير الاب والجد©. 


. الآيه /1؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) احكام الأحوال الشخصية للاستاذ الدكتور الشيخ تاج‎ 


اها المتعة فحت فى خالة واحدة وف التطلقة قل الدوك رالخلوة 
إذا لم يسم المهر فى حالة العقد تسمية صحيحة : 


وهى عيارة عن كسوة كاملة حسب العرف مما تناسب حالة الرجل 
شار وا عار ويل ذلك وله تال > ولا اح عليكم أن طلقتم النساء 
مالم تمسوهن أو تفرضوا طن فريضة ومتعوه: على الموسع 0 وعلى 
المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على الحسنين. 20 

وقال أبو حنيفة إذا تنازع الزوجان فى قدره المتعة وجب لما نصف 
مبر مثلها ولا ينقص عن خمسة دراهم لآن أقل المهر عشرة دراهم وقال 
مالك والشافعى لاحد لما معروف : القع ع ل سم المعروف واشعة 
عند الجعفرية خادم أ و كسوة أو رزق0© 

انا للق امش فى الطلفات 6 1ل ل رالقارة 7 الى 
لها مبر أم لا اضافة إلى المور الواجب لعموم الآية الكريمة « ولليطلقات 
متاع بالمعروف حقاً على المتقين» 0©. 

وعند استعراض أحكام المهر المشرعة فى قوانين البلاد الغربية التى 
شرعت أحكام الأحوال الشخصية فى بلادها نجد أن كل ماتضمنته مجلة 


الأحوال الشخصية التونسية أ قننت سئة ١>‏ فم بتعاق 9 بأحكام اللي 
عيارة عن ن مادتين جاءت أولاها بأنكل فاكان ع اشم تسميته 
ا تافهاً ولا حد لأ كثره وهو ملك المرأة قتصرفب.ه 
ف شاءت . 


كا المادة الثائة . ثقالك لسن للرو أن كح ارا عا الا ]ذا 
2 يس “رقع 5-3-0 على 0 


)١(‏ الآية 5١55‏ من سورة البقرة (؟) حمم البيانللطبرسى ه 
را اليم من سورة اليقرة ٠.‏ 


لم يدفع المر ويعتبر المور بعد البناء دينا فى ذمته ليس للدرأة إلا المطالبة 
به ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق ٠‏ 

وف القانون المغرنى جاءت أحكام الممر فى تسع مواد تتعلق فىملكية 
اناه مدان ولا عمل نات أو مر قات ايه رةه كل 
لمر واه : واستحقاق امور كاه بالموت أو بالدخول 3 


وابرزها فى قانون حةوق العائلة الآردنى من تشريع فى أحكام المور 
هو عدم استطاعة الزوجة الطالبة بمبرها المؤجل إذا عين له أجل بعد 
حلوله ولو جرى طلاقها قبل ذلك إلا إذا توف الزوج فيسقط الآجل : 
كا أن فيه 0 وهو إذا ثبت عجز اازوج عن دفم المجل كله أو بعضه 


لالم و ليه ة فللروجةأن تطاب إلى القاضى في الزواج والقاضئ 
عبله شبراً فإذا ل 


' لم يدفم لمن بعل ذلك يفسيخ |[ نكاح بينهما أما إذا كان 
الروج غائياً وانقطع حمره و لا مال له حاضرا فإنه فسخ دون أمبال . 


أما التشريع السورى فهو يشبه التشريع العراق إلى حد كبير: وجاء 
فيه بأن زواج الرجل بأكثر من مبر المثل فى مُرض موته ,يجرى على 
الزيادة فيه - الوصية ٠‏ وجاء فيه جواز الزيادة فى المور بعد العقد من 
قبل الزوج أو الخط منه هن قبل الزوجة إذا قبل الآخر وهو رأى فتهاء 
الحنفية ويرى فقهاء الجعفرية أن مابحرى على ذلك احكام الحبة . 


الفصنا الشاق 
ثفقة الزوحة 


النفقة فى اللغة مشتقة من النفاق وهو البلاك يقال نفق فرسه إذ| 
هلك سميت بذلك ا فيبامن جرف المال واهلاكه وفى الشرع عبارةعن 
است<قاق النفقة نسب أو سبب22 .وسند ترتب النفقة الزوجية صراحة 
التمل فى كتاب الله : «الرجال قواهون على اداه بم فضل الله بعضوم على 
بعض وما 0 واف سكوف من حيث سكلتم من م 
ولا تضاروهن لتضيةوا عليون وان كن اولات حمل فأتفةوا عليون <تى 


بضعن حملن ند : 


وقوله”عالى «ينفقذو سعة مّسعتهومن قدر عليه رزقهفلينفق ما آناه 
الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر سراء©. 

والايتان الثانية والثالثة تتعاق بالمطلقات باعتبار ان علاقة الزوجية 
لاتزال باقية فى المطلقة رجعياً وف البائن الام لوف البائنايضاً المعتدة على 
رأىجبرة من فقباء المسلمين وفى مقدمتهم الإمام ابو حنيفة وحديثاً [بدأ 
عن تعول . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمءروف ٠‏ 

وقذ قال فقباء النفية بشرط اوجوب النفقة على الزوج شروط 
احدهما :ان يكون العقد صحيحاً فاو عمد عللها فاداً او باطلا وانفق عليها 


ثم ظهر فساد العقد او بطلانه فإن له الحقفى الرجوع عليبابا انفقهوذلك 
لآن النفقة نا جب على الرجل فى نظير 2 انة وقصرها عليه 5 


. (؟) سورة النساء آنه 4؟‎ ٠ الجوهرة الثيرة‎ )١( 
. السورة السابقة آية ا‎ ):( ٠ سورة الطلاق آية جد‎ )( 


-- 15 0-7 
الشرط الثانى :استعداد المرأةوقابليتها للمناسبة الجنسية أو للاستمتماع 
بها فإذا كانت تصلح للخدمة والأساض بها وأمسكها فى بيته ذإن النفقة 
وبا كا 
الشرط الثالث : أن تسلم نفسها وإلاكانت ناشز فلا تيجب دلا نفقة 


والتاشرزة هى ال تخرج من بيت زوجها دون إذنه بغير حدق 1 بمتنع من 
تسليم نفسما إليه فلا تدخل داره . 
الشرط الرابع : أن لا تتكون معتدة عدة وفاة20 . 


ويرى فقباء الآمامية كذلك عدم وجوب نفقة الصغيرة والناشزة 
واليائن0© ومعتدة الوفاة . 

وقد صيغت مواد القانون فى أحكام الزوجية من الفقه الإسلانى 
وتكاد تتفق المذاهب الفقبية الإسلامية على أحكامما إلا تفريعات 
معدودات سنوضححما عند التعليق على مواده . 

اناده انالف وو 

١‏ - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو 
كانت مقيمة فى بيت أهلما إلا إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى ببتهفامتنعت 
بغير <ق . 

؟ س يعتبر [متناعبا بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مبرها أو لم 
ينفق عليها . 

يقول فقهاء الحنفية تجب النفقة لازوجة على زوجها إذا سلبت إليه 
نفسما فى منزله حقيقة أو حك والعقد وحده لا يوجب النفقة فإذا مضت 
مدة لم ينفق عليبا سقطت ولذلك قيل عند الحنفية أن النفقة لا تقضى 


. الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
. الملاف فى الفقه لاطوسى‎ )9( 


5-0-2 


أى لا تكون دينا فى الذمة إلا من تاريخ القضاء مها أى الل سكم أوتار بخ 
الأرفنا اكه المصالحة على دفع قدر معين يبدأ من تاريخ معين ويعللون 
ذلك بأن النفقة لم تجب عوضا عن ملك المتعة قصدا إنما هذا المعنى القنع 
رن عوضا عن الور والنفقة رتت بسبب قصر الزوجة نفسها وتفرغبا 
لواجباتالزوج لذلك جعلتصلة ورزقا وقد تجب النفقة رزقا لقولهتغالى 
«وعللالمولودرزقون» والر زقاسم لمايذك رصلةو الصلات لاتملك إلا بالتسليم 
حقيقة أو بقضاء القاضى أو بالتزامه بالتراضى . ونستطيع أن نقول من 


شرائط رتب النفقة وجود العقد الصحيح الذى سيق التسليم : 


والتسليم الحقيق هو انتقال الزوجة الكبيرة أو من كان فى حتكم 
الكبيرة إلى بيت الزوج وأما التسليم الح-كمى فبى منكانت فى بيت أبيبا 
ومستعدة للانتقال إلى بيت زوجم ول تظبر تمنعا فى ذلك ويعتين بحكم 
التسليم من إمتنعت عن الإنتقال حق كنا إذا لم .يوفها معجل ضداقها فى 
هذه الحالة تستحق النفقة أيضا . 

وقد قال الليث فى تحفة الفقباء : أما نفقة الزوجات: فتجب. بسبب 
استحقاق اميس لازوج عليها بسبب النكاح عندنا وعند الشاففئ جب 
سيب الؤوجية حتّى أن عند تجب. النفقة للصخيزة والتكبيرة:والمريضة 
وغيرها وإنما تسقط سجب النشوز من جهتها . 

أما عند الامامية فقد قال المحقق الل فى شرائع الإسلام : وفى 
وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأضْحاب وقؤف 
'الأجوب على التمكين . 


ااام ان الفقه الشافعى وفقه الامامية قضاء نفقة الزوجة خلافا 
للفقه الحنق : 


مه الأحوال ) 


اكه ارااسة والتمرون هجح 

١‏ - تعتر نفقة الزوجة غير الناشز دينا فى ذمة زوجبا من وقت 
إمتناع الزوج عن الانفاق . 

؟ - تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكنىولوازمباوأجرةالتطبيب 
بالقدر المعروف وخدممة الزوجة التى يكون لآمثالها معين . 

الإيضاح : الفقرة الاوك تعتدر ثنيجة طبيعية لليادة الآأولى وهو 
وجوب النفقة وترتبها من تاريخ العقد الصحيح وإذاكان الأآمركذلك 
فإذا لم ينفق فتكون النفقة دينا يذمته إلا إذا وجد مسقط وهو النشوز 
وهو ماعليه القضاء الجعفرىأى أن الظاهر بعد ثبوت الزوجية مع الزوجة 
فإذاكان لدى الزروج مسقط فعليه إثيات دفعه . 

أما الفقه الحنق فيرى أن الاصل إذا كانت هنالك زوجية وحياة 
مشتركة هو انفاق الزوج وصرفه على يبت الزوجية وعلى هذا يكون 
ظاهر الحال مع الزوج فإذاكان ل اعوج ما قت رلك الاقاق ار 
إخراجبها من داره فلتثبت هى الزوجة ولذلك تترتب عليبا كلفة الاثيات 
بوصفما مدعية بالنفقة والقاعدة الفقبية وهى حديث نبوى تقول البينة 
عل المدعى واليمين على من أنكر . 

أما الفقرة الثانية فقد فصلت ما يشمله تعبير النفقة وقبل الخوص فيما 
ذكرته الفقرة نذكر آراء الفقماء فى ذلك فقد قال فقباء الاحناف النفقة 
شرعا كما قال هشام سألت الآمام مدا عن النفقة فقال هى الطعام 
الكارة اليك ده" 

أما عند الامامية فقد قالوا وأما قدر النفقة فضابطه القيام ما نحتاج 
إليه المرأة من طعام وأدام وكسوة واخدام وآلة الآدهان تبعاً لعادة 
أمثاها من أهل البلد© . 


٠. الائاب للميداتى شرح القدورى . (0) العمرائم للمحقق الى‎ )١( 


وآية وعاشروهن بالمعروف 27 تقتضى وجوب معاملتهاكا لوكانت 
ف بيته ما تعورف من الصرف على زوجة أمثاله بنسبة حاله و-اطها يسرا 
وعسرا وقدذكر الفقهاء أن من لوازهها ما تحتاجه المرأة ازينتها وكذلك 
تفقة خادم إذا كان أمثالها يمن يستعين بمعين ومرد مارجعت إليه الفقرة 
الثانية 121 زاف الرسقة هو العرف بعد أن 3 اريت الحاجيات 
الأمااسة الى تعتبر ضرورة طبيعية لحفظ المبج وبقاء الحياة . 


المادة الخامسة والعشرون : لانفقة للزوجة فى الأحوال الآنية : 
١ك‏ ذا كك بيت زوجبا بلا إذن و بغير وجه شرعى 
ذا حيست عن جرعمة أو 3 


0 إذا ينمه عن السفر 3 زوجها بدون عذر شرعى 3 


الإيضاح : يتفق الفقهاء على اختلاف مذاهرهم بأن الزوجة الناشزة 


لا نفقة 2 عل رجا ومن القاور رك رجه بك ررسها الذى 
تسااكند فلله دون 1 وبغير وجه شرعى والقيدان احترازيان 
إذأن الاذن يبطل النشوز فإذا استأذنته لزيارة جيرائها أو للسفر ارؤية 
أهلها الذين م 5 خارج 1 فأذن فيكون النشوز قد انتفى وكذلك إذا 
تذاعى الذار أو انقضت جدرانه وتركته وزوجها خارج بلدته فلاتكون 
فى هذه الخالة ناشزا وكذلك تتوقف نفقة الزوجة إذا حبست عن جرعة 
أو دين وقال الحنفية إلا إذاكان هو الذى حيسها فى دين له . 


وكذلك امتناع الزوجة عن السفر م 0 زوجها المكى معه حيث يقيم 
لابة كا من حيث سكنتم من وجدم [ إلا إذاكان امتناعها لعذر 


)١(‏ سورة اانساء الآيقكلر. 


اير“ سم 

2 كأن تكون إقامتها فى قرية مع ا مهدد صححتها وهى مصابة 
بمرض يستدعى معالجتها فلبا أن تقيم فى مدينة أهلها لعالجة مرضها 
ويعدد ذقباء النفية 0 لا نفقة ون من الزوجات وهن : 

(1) الزوجة الصغيرة التى لا تصلح للرجال ولا تشءتبى للوقاع إلا إذا 
أمسكها الزوج فى بيته للاستئناس ما . 

(ب) المريضة التى ل تزف إلى زوجبا ولم يمكنها الانتقال أصلا - 

( <) الزوجة التى تسافر إلى الحج ذا ة هه درن أن كرك 
معبا زوجها لانفقة لها مدة غياها وإن سافرت مع حرم لها فإن سافر 
زوجها وأخذها معه فلما نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه وإن سافرت 
هى وأخذت زوجبا معرا فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر . 

( د) الزوجة الحترفة التى ”كون خارج البيت نمارا وعند الزوج 
ليلا إذا منعرا من الخروج وعصته وخرجت قلا نفقة لما مادامت خارجة. 

(ه) إذا حبست امرأة ولو فى دين لاتقدر على إيفائه فلا يازم 
زوجبا نفقتها مدة حيسبا إلا إذا كان هو الذى حيسها فى دين له . 

(و) الناشرة وهى الى خالفت زوجبا وخرجت من بدته يلا إذنه 
بغير وجه شرعى سقط حقها ف النفقة مدة نشوزها 5 


( ز ) المنكوحة تكاحاً فاسدآً والموطوءة بشسهة لانفقة لهما0©. 


أما عند الامامية فانما تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم دون المنقطع 
بشرط القكين الكامل وهو أن تحخل. ببنه وبين نفسها قولا وفعلا فى 
كل .زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع . ولذلك فلا نفقة للصغيرة » 


* الأحكام الفسرعية فى الأ<وال الشخصية لقدرى باشا‎ )١( 


0 3 الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بلته يلا إذن 

1 د ف 0 بغير إذنه كال تج لم قط نفقتها 0 لوسافرت 
بعير إذنه قَ مندوب أو أو مباح سقطت تفقم. ددا تسقط نفقة البائئن 
مما إن ولي من طاو ار 


اللادة لاف ولك رون ” 

عن لازوج 0 مع زوجته ضرتما فى دار واحدة بغير رضاها 
و0 له سكن اح من نالك معبا إلا برضاها سوى ولده الصغير 
غير الممين . 

الإيضاح : «قول فقهاء الحنفية السكن م نكفايته| فنتجب لما كالنفقةوقد 


وميه الله تعالل مةرونا بالنفقة و 


ار ل لل لدان شرك 
غيرها فيه لاما د ضر ر به فإنما ااام ن علىمتاعما وعنعما ذلك ء عن المعاشرة 
مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تخنار اليا رديت بااقنامن حقها و له 
أن ينع والدمها وولدها من غيره وأهابا من الدخول علها . 

وقل ذاإعا يعنعهم من القرار والدوام ولامنعها من الذروج إل 
الرالك د ولامنعهما من الدخول عليها فكل جتيعه وق غيرهما من 0 
التقدير سئة وهو الصحي 0 5 وعند الامامية وها لاطا أية با بالتفرد 
لمكن عن مقارك غير الزوج0”© ل ف ألاحة وشر-هاما قارب 
00 السابق حيرث قال ) وجد س المأدوم والملبوس والمسكن ن يأبع عادة 

مثالا )ف بادا الس لذن بويت اذا ما( وا المنع مشاركة غير اازوج ) فى 
0 ل تنفرد بديت صالح اها ولو فى دار لابدار لما فى مشاركة غيره 
ل 

الما دة السابعة والعشرون : 


تقدر النفقه للروجة على زوجهما بحسب حالتهما ما وهر 


. الروضة البهية فى شرح اللدعة الدمشقية لزين الدين العالى الشهيد الثاتى‎ )١( 
(؟) نقلت عيارة النص من الهداية 26 الزرائم‎ 


الس 


الإيضاح : يرى قسم من فقباء الحنفية أن تقدير النفقة يعتير فيه 


جااك اللرجلاك لمن لسار و امار حرق عاك تررق اقرة وال للدم 
2 و يد عله ف و[ كا رليات 0ك 7 ما ك3 
البداية فقدقال: ويعتبر فى ذلك (أى فى تقدير النفقة) حالهما جميعا وهذا 
العطار اللتصبااق رركالكه انكر د ديرو انها لقا مر رن فيه 
نفقة اليسار وإنكانا معسرين فنفقة الاعسار وإن كانت معسرة والزوج 
موسرا فنفقتّا دون نفقة الموسرات وفوقنفقة المعسرات وقال الكرخى 
رحمة الله يعتير حااة الزوج وهوقول الشافعى رحمهالله لقوله تعالى « لينفق 


ذو سعة من سحيئّه » . 


وجه الأول قوله عليه الصلاة وااسلام لبند إمرأة أنى سفيان خذى 
من قا زوجك مايكفيك ووالدك بالمعروف أعتير حالما وهو الفقر فإن 
النفقة تجب بطريق الكفاية والفقيرة لاتفتقر إلى كفاية الموسرات 
فللا معى للزيادة : أن النص فح نقول عموجبه أنه يخاطب بقدر 
وسحه والياق دين قَْ ذمته ومعى قوله بالمعروف الوط وهو الواجب 
وبه يتبين أنه لامعنى للتقد رك ذهب إليه الشافعى رحمه الله أنه على الموسر 
اك وعلل المءسر مد وعلى المنو سط مد وتنصف مد لآن مارو جت كفاية 
لايتقدر شرعاً فى نفسه وأما عند الإمامية : فالواجب عل الزوج القيام 
بماتحتاج إليه المرأة التى تجب نفقتها من طعام وأدام وكسوة واسكان 
وأخدام له الدهن والتنظيف » من المشط والدهن والصابون تبعا 
لعادة أمثاها سن بلدها ان ألله كال قال : ( وعاشروهن بالمحعروف)0©. 


ومن العشرة به الإنفاق عليا مها يليق بما عادة ولايتقدر الاطعام بمد 


. نحفة الفقهاء للسمرةندى الآية رقم لا من سورة الطلاق‎ )١( 
. ١9 (؟) سورة النساء الآية رتم‎ 


ولاعدين ولاغيرها ل 0 المرجع ف الإطعام إلى سك الخلة ( وهى 
الحاجة 20 . 


وقد تعرض الفقباء حثا كيفية تقدير النفقة وفرضها أى تفرض نقودا 
أم تقدر بأصناف خاصة من الأطعمة والاقشة . فقد ذكر فقباء الهنفية 
أن ذلك مركو ل للقاضى فإنه يجب عله أن ار إل حال الروج آر إل 
حاطها معا ثم ينظر إلى حال الروجة فإن كان من مصلحتها أن يفرض لما 
أصنافا من حبوب وقاش وآنيةونحوذلك فعل وإنكانمن مصاحتما النقود 
فرضطا نقودا وينظر إلى ماهما عليه من عادة وعرف ويفرض لا كل يوم 
أوكل شهر أو سنة حسبما يرى المصلحة فى الصرف فإذا كان موظفا ينقد 
راتباً شهريا فرض لها كل شهر و إذا كان عاملا ينقد كل أسبوع فرض لمأ 
أسبوعياوإذاكان زارعاً يأتيه ا نحصول سنويا فرض لما النفقة عليه سنويأ 


لتأخذ قوت السنة دفعة واحدة بحسب الخال 0©. 


وما عليه القضاء العراق هو فرض النفقة بالنقود مشاهرة إلا إذا 
طلب الزوج طاعة زوجته وأعد ا بيتا شرعيا فيعد فيه ما يكفيها من 
الطعام 0 واحد وجوزه بأثاث ومتاع يناسب حالتيهما 8 


المادة الثامنة والء رون أل 


-١‏ تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين ال ح#الية 
والمطار الاك . 
؟ - تقبل دعوى الزيادة أو النقص ف النفقة المفروضة عند حدوث 


طوارىء تقتضى ذلك ٠.‏ 


. اللمعة وشرحبا لاشبيدين الأول والثاق‎ )١( 
٠ (؟) الفقه على المذاهب الأربعة قسم الأحوال الشخصية‎ 


الإيضاح 5 اكاك النفقة تغر ض بحسب حالة اأزوجين نا 0 
وهدء الخال بسر ما التتدك والتسوول ققد تقل مؤارد الروح الإجالته 
للتقاعد مثلا بعد أن كان مو ظفا وتائر بذلك دخله الشبرى أو قد ير تفع 
باستين اره مثلا بعد أنكان ذا راتب عدود وبالطبع أن هذا التبدل 
يؤثر على -التيبما فلين تصيبه مظلية أن يطلب رفعبا أو من يكون له 
حق شرعى من تبدل الهالة أن يدعى مها والعرف القضا سائر فى عدم 
تجديد دعوى النفقة وطلاب الزيادة أو إنقاص النفقة قبل مضى ستة 
شهور على الحم الآول الابم إلا إذا استجدت -وادث طارئة كغلاء 
فاحش درا على كان الحاجيات فار تفعت ساب وقوع كوارث ربكن 
فى الحسيان توقعها أو إنخفاض على الأسعار حدث خأة لازدهار إقتصادى 
فكلا الحالتين 00-6 ف الإمكان 0 دعوى النفقة وطلب زيادتها 
لال" 

لاد الناعة ل لك 

إذا ترك الروج زوجته بلا نفقة واختئى ا فقدحكم القاضى 
| بالنفقة من تار يض إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف 
الزوجة بأن الزوج م يترك لها نفقة وأنها ليست ناشراً ولا مطلقة|نقضت 
عدتها . ووأذن لا القاضى بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة . 


الإيضاح : مبدأ الحكم بالنفقة على الغائب مقبول فىالفقه الإسلاى 
غير أن هنا لك إختلافا فى كيفية الحكم فالاحناف يرون ضرورة وجود 
مال للغائب عند مودع مخاصم فيحكم عليه بدفع نفقة من مال الزوج 
وتستمع البينة على النسكاح والمال ولا تحكم المحكمة بالزوجية لآنالمدعى 
عليه ليس مخصم وإنما تحكم بالنفقة فقط . 


وعند الامامية يحكم بالنفقة على الغائب إذا بذلت التمكين وأظورت 


#/ا لد 


الطاعة وأو صل خبر ذلك إلى الغائب والمادة الموضوعة للبحث قيلت ميدأ 
الحكم بالنفقة على الغائب بعد دعوته للمرافعة بالطريقة الأادولية الى 
يبلغ ويدعى بها الغائب وتكلف الزوجة عدم البينة على الزوجية ثم 
تحاف اليمين الشرعية الى م المادة ويأذن لا القاضى فى الاستدانة 
بنفس الحكم ويكون الحكم بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى وبعد 
استحصالها الإعلام الشرعى تتحرى عن مال له فإذا وجدت حجرت 
عليه وفق الأصول إلا استدانك بناء على الآذن الشرعى بالاشتدانة . 

المادة الثلاثثون : 

إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة 
فإن وجد من تازمه نفقتها ( لو كانت ليست بذات زوج ) فيازم باقراضما 
عند الطاب والمقدرة ولة <ق الر رجوع على ازع فقط . وإذا إستدانت 


من أجنبى فالدا سن بالخيار قَّ مطال ” [أدرجةا و الروج وإ م ؛وجد من 
شَرضما وكاننك غير قادرة على عل التزمت الدولة بالانفاق ا 


الإيضاح : قد تستحصل الزوجة إعلاما شرعيا فيه حكم بالنفقة 
على زوجم 0 وفيه إذن بالاستدانة 4 والرجوع عليه من قبل الدائن 
هذا يطلب القرض ,من كرتب عليه نقتا الشرعلة ( بعد تصدور الزمج 
فى حالة العدم ) والمفروض ف المقرض أن يكون موسرا والأقراض 
لصب حقا فى هذه الالة وللزوجة أن تتقدم بطلب حجة قرض يصدرهما 
القاضى بعد إ-ضار المقرض فإذا اتفقا فتصدر حجة القراض وإلا” فتقام 


دعوى اقراض تسمع البينة ويصدر حكم بالاقراض بوصقه أصبح عقا 


يأزم به اأشخص الذى تراب عليه المق وبعين المبلغ المطلوب استقراضه 
ألاثفاق والرجوع به على الزوج عند حذوره وبحكم يه بعد استماع 
البينات الماقتضية والمتعلقة ف ا موضوع . وإذا م بوجد من يقرضما وكانت 


المرأة غير قادرة على عمل أوممن لا تعمل نظراً لمركزها الإجتتاعى والوسط 


الذى تعيش به فؤ هذه الخالة للؤوجة أن تقيم الدعوى على بيت المال 
0 من عثله وهو وزير المالية لاعال حكم بالنفقة وست المال إعثدر 
عا ل لت لير الغنم بالخرم حسب القاعدة الفقبية الى 
تحكم هذا التفريع ٠.‏ 

المادة الحادية والثلاثون : 

و- للقاضى أثناء النظر فى دعوى النفقة أن يقرر تقدر نفقة مؤقتة 
الروجة على زوجمها وبكون هذا القرار قبلا للتنفيذك ٠‏ 

- يكون القرار الأدكقوو تابعا لنتيجة الحكم الادلى من حيث 
احتسابه 0 رده ٠.‏ 


الا يضاح : قد تكون الزوجة فى حاجه آثية الصرف والانفاق وليس 


هنا لك من يعيلها أو يصرف عليها أو يقرضها فتسطيع أن تطلب بعد 


اقامتها الدعوى مباشرة ودفع ارك وان از مايثبت الروجية أو تقديم 


بيئة على لازوجية فرض نفقة وقتية لغرض التنفيذ وللقاضى تقدير نفقة 
مؤقتة ألما رةه من عنده بوصف م إبقدره نفقة إعذار الى بواسطة 
خيراء ولإصدر قرارابالتفقة يلزم الروج لدقعه وبوصدف القرار لكر 
يقابليته للتنفيذ والزوجة بدورها تستطيع تنفيذه بدوائر تفيل بعك 
إستلام القرار التحريرى من الحكة وعليه توفيع القاضى م الئكة 
الشرعية وذلك وفق [الاصراك شم تستمر قَْ رؤية دعوى النفقة الاصلية 
وعند صدور الحكم إما أ يكون مقدار النفقة الشرررة | نحكوم ما 
عين النفقة الأؤقتة أو أزيد من ذلك أو أنقص أو قدترد الدعوى فعلى 
كل يكون ما حكم به مؤقتا تابعاً لنقيجة الحسكم الأآصلى من حيث إبطاله 
ودخوله ضمن الحكم الآصل من تاريخ القرار المؤقت أو رد الدعوى 
الاصلية واسترجاع ما حتكم به ونفذ فعلا بالقرار المؤقت وإبطال القرار 
الا 


المادة الثانية والثلاثون : 


لا يسقط المقدار اللتراك من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحدالزوجين. 


الإيضاح : قال فقباء الحنفية لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاء وهو 
تاريخ الحسكم أو بتراضى الزوجين الذى هو تاريخ المصاحة يينهما والنفقة 
المفروضة للزوجة حكم القاضى أو بالتراضى لا تسقط بمضى المدة فإذا 
لم تطالب مما المرأة ولم تقبضها كلها أو بعضها فى مواعيدها المقررة فلها 
مادامت حية مطيعة واازوج حى أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد منها بعد 
القعاء أو لضا | كانت اده الاسة قلاك أواكر: ما السقة 
الدروضة القماء ار الرما رالميدلااة 002 الحاى فيسقط دينها 
دوت أذ |اروجين اولآا سقط دين النفقة بالطلاق والمستدانة يأ 
الحاى لا تسقط بتاتا(» . 

أما الحنا بلة فقد قالوا تحب النفقة للزوجة وتصبح دينا فى ذمته إذا 
ار 

5 أن تسل له نفسها تسلم| تاما . 

7 1 ان كان تاه ادال لمر ' 

إن د ون ناشزا وللنشوز صور مها أن تخرج من ببته دون 
إذنه ومنها سفرها دون إذنه . 

؛ - أن لا يحول بينه وبينها حائل كا إذا حبست ولا يستطيع 
الوصول إليبا9؟ . 

أما عند الامامية : فيظهر من النص الآنى ( وتقضى نفقة الزوجة 


(1) الأحكام الشمرعية ى الأحوال الشخصية لقدرى باشا والفقه على المذاهب الأربعة . 
(؟) الفقهعلى المذاهبالأريعة الأحوال الشخصية . 


لما حق مالى وجب ف مقابلة الاستمتاع فكانت كالعوض اللازم ف 
المفاوضة )20 أنها تتكون دينا فى الذمة وإذا لم تتوافر أسياب لاسقاطها 
فتصح المطالية بالمتراكم مما بعد أن استقر 0 3 


وظاهر النص ف الم ادة أن النفقة بعد أن تستقر دينا فى الذمة 
كيل الطلدن رن الراة الاك مطاف ' 
المادة الثالثة والثلاثون : 


لا طاعة لاروج على زوجته ف كل ام اف لاحكام الشربعة 
وللقاضى أن > لحا بالنفقة . 


ا رع ل ب رف نل 10 عاد ادم الا 
إن لم على نسائكم حا وانسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم 
فلا ين فر شكم من تكرهون ا وحقون عليكم ان ورا ا 
لسرن وطعامبن0©, وعنه عليه الصلاة والسلام أله قال من كان 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره واستوصوا بالنساء خيرا © 
ويتضح فى النصوص أنه لا حق لارجل أن يطالب زوجته بإرتكاب 
ما يخالف الشريعة أو ينباها عن فعل ما تأمر به الشريعة فإذا لم تطعه 
فلا تعتر ناشزة فيما جنحت إليه وتستدق عليه النفقة إن هجر ها 


وتركت بيته . 


)١(‏ اللمعة الدمشقية وشرحهما الروضة. 

01 مسري ارت لالد را ل (*) سورة النساء آبة رقم 15 » 
(4) التاجفى أحاديث الرسول . 

(ه) على الصدد . 


6 يبك 


وقد جاء فى مجلة الآ<وال الشخصية التونسية على الزوج أن يعامل 
زوجتهبالمءروفوحسن عشرتبا و يتجنب الاق الضرر ما وأن سفى علا 
وعل أولاده منها على قدر حالة وحاطا فى عامة الشئون المشمولة فى حقيقة 
النفقة والروجة تساهم فى الانفاق على العائلة إ نكان لما مال . 


مم جاءت بعض المواد قَْ أحكام نفقة الزوجة”ما بلى : 


بجحب على الزوج أن ينقق على زوجته المدخول ا وعلى مفارقته مدة 
عدتها . ولا يلزم الزوج بالنفقة إذا اعسر إلا أن الحاك يتلوم له بشورين 


فإن عجز بعد تمامها عن الانفاق طلق عليه زوجته ٠.‏ 


وإذا أنفقت الزوجة على نفسما بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلبا 
مطالبته بذلك . ولا تسقط نفقة اله 


روجة يعذى المدة . 

وما ياحظ ف الاحكام للد توراه أعلاه إنفراد التشريع التونسى 
عشاركة اازوجة قَْ الانفاق ل العائلة ٠‏ و تعبير العائلة ( شمل من 
يعيلوم الزوج و يدخل الزوج نفسه فى العائلة أأيضاً ) وقدقيل عند الظاهرية 
ترتب النفقة لازوج المعسر على زوجته الموسرة . وكذلك إنفراد تونس 
بعدم تراتنب فقة الزوجة على زوجها من . وما أنفردت ب كك صرفها 
على تنفسما بقصد اأرجوع على زوجها الغائب دون إذن بالاستدانة و 


الاشراد على قصد الرجوع 0 
أما فى التشريع المغربى للاحوال الششخصية فةد جاء ف الفصل الخامس 
والشدثون 6 مدونة القانوك: قوق الرأة على الزوج : 
١‏ 2 التفقة الث عة م عام . كد ذو4 بض إسكان : 
يرع امن حعام ونستوه واعر صن و 
71 المدل والنسوية إذاكان الرجل متزوجا اكد من واحدة 3 


0 الماح للزوجة بزيارة أهلها واستزارتهم بالمعروف . 


للمرأة حريتها الكاملة فى التصرف ف مالا دون رقابة الزوج 
إذ لاولاية للزوج على مال زوجته : 

ول تبحثمدونة القانون بعد ف التفر يعات الاتعاقة بنفقة الزوجة و لكن 
جاء فى الباب السابع ( الفصل الثانى والثمانون )كلما لميشمله هذا القانون 
يرجع فيه إلى الراجح رار زرا 222 الفكن 0 كلاه 
الإمام مالك © . 

أما القانون الآردنى المسمى قانون حقوق العائلة والمشرع سنة ١0١‏ 
فقد جاء مفضلا نفقة الزوجة وأغلب أحكامه مستقاة من قانونحقوق 
العائلة العثمانى الذى صدر أثناء الرب العالمية الآولى وينزع ف كاي 
مواده إلى الفقه الحنق . ومما جاء فيه وجوب ميئة مسكن شرعى مع جميع 
لوازمه للزوجة من قبل زوجب فى امحل الذى ختاره . وتجر الزوجة بعد 


قيض معجل صداقها بمتابعة زوجبها والإقامة 2 مسكن زوجبا الشرعى 


وليس للزوج أن يسكنمعبا أهله وأقاربه أو ولده البالغ دون رضا زوجته 

4 أن تسكن دعبا أولادها وأقاريا دون رضازوجبا . وبجرى 
تقدير النفقة من تار يخ الطلب ويكون حسب حال الزوج يسرا و عر 
وهو رأى قسم ل ا ا ذلك 
لينفق ذو سعة من سعته . وتشمل النفقة أجرة القابلة وطبيب الولادة 
وكذلك أجرة الطبيب المعالج فى المرض ©© . 


أما قانون الأحكام الشخصية السورى المشرع سنة م5هو١1‏ 2 . 
فقد قبل بالحكم لازوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق 
ولكن لا كم ره شائعة للإدعاء ونظر فى تهديرة 
النفقة سب اك الروج مسرا ا ٠.‏ 


. مدونة قوانين الأحوالااشخصية الاستاذ الدكتور صلاح الدين الناهى‎ )١( 
: امرجم السابق‎ 2١ 2. (؟)‎ 


تعليقات حول أحكام النفقة الزوجية 


2 قوأ نين البلاد العر بية 


ف اججمورية العربية المتحدة لا يوجد تشريع كامل لأاحكام النفقة 
الزوجية إنما هنالك بعض مواد شرعت سنة ٠م؟وىء‏ سنة وماةوع 'سنة 
5*9( وبقية التفريعات يرجع فيما إلى المذهب الحننى على ما يظور . 


ولقد قبل فيما شرع مبدأ ترتب النفقة دينا بذمة الزوج بلا توقف 
على قضاء لد رضا وذلك من تاريخ إمتناع الزوج عن الاشاو” 

وكذلك المطلقة الى تستحق النفقة تعتتر نفقتها ديا من تار د 2 خ الطلاق 
وتقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب -<ال الزوج يسراً أو عسراً مبما 
كانت حالة الزوجة . 

ولكن لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث 
ستواة ات +| رفع الدعوى 0© , 

لقد قبل التش ريع العراق المبادىء المبينة أعلاه وأثبتها فى قانونه عدا 
المبداً الاخير وهو عدم سماع الدعوى وتحديد مرور زمنها بثئللاث سنوات 
إما يجنح فيبا إلى مرور اازمن الطويل وهو خمسة عشر عاما على مايظبر 


بوصفها أصبحت دينا فى الذمة . 


أما فى امجلة التونسية فقد جاءت أحكام نفقة الزوجة ملة فى فصل 


» المبادىء العامة فى تشمريعات الأحوال الشخصية , المؤلف عمد حلمى عبد العاطى‎ )١( 
. مدونة قوانين الآحوال الشخصية للاستاذ الدكتور صلاح الدين الناهى‎ 
: أحكام الطلاق والزواج فى الاسلام الاستاذ الشيخ بدران‎ 


لاوم د 


ما يكب لكل 0 الزوجين على صاحيه وق الكتاب الرابع الذى 


عنوانه النفقة ٠‏ 


فقد جاء فى الفصل؟ عل الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف والنفقة 
المفروضة قضاء أو رضاء لاتسقط إلا بالآداء او الإبراء وأغلب أحكام 
النفقة الزوجية التى شرعبا القانون السورى مسدرها الفقه الحنفى على 


ا 


ليا بالراجع 


انحلال عقد الزواج 


الفصح ل الأول 
الطلاق 


لقد حرص التشريع الإسلااى أن يكوآن من الزوجين أسرة سعيدة 
متحابة تعيش فى جو صاف لايشوبه غبار ولا يلوثهقتار وجعل بين ركنى 
الأسرة المشيدى بناءها احتراما متقابلا وودا متبادلا ما جعل الروجة 
للروج حل الدعة والهدوء وموطن الراحة والاطمئنان «ومن آياته أن 
خلق لكم من انفسكم نفك لتسكنوا إليها وجعل بين مودةورحمة»0© 
«و شن مثل الذى عليون بالمروف»< “.«وعاشر وه ن بالمعروف»0© ٠كل‏ هذه 
الآيات تدل بوضخوح على ماتهدف إليه مضاميها من إستقرار للحياة 
الزوجية واستمرار لعلاقتها.«وإن١مأة‏ خافت من بعلها نشوزا أوإعراضا 
فلا جناح عليبما أن يصلحا بينهما والصلح خير واحضرت الأنفس الشح 
ون ا وتتقوافإن الله كان ما تعملون خيي رأ 0©, 


الحا كك الى نطق 5 الرسول عليه السلام ف حقوق كل من 
ألزوجين كثيرة والغرض منها واضح فى خلق جو من الصفاء والوئام قَ 


)سور ةائروء الأيم كا (؟) تسورة البقرة الآية مم5 . 
(؟) سورة النساء الآية 3١١‏ . 
(4) سوةة النساء الآيه م١‏ . 


هذا | الصغير الذى كونه اأزوجان . ألا لذ / ّ على نسامم حقاً 5 
وال سام م نكا احقكم على فساتم فلابوطئن فرشكمن 1 
وله بأذن ف بيو تك من تكرهون ألا وحقبن علي أنتحسنوا إلين فى 
ا 0 ١»وطعامبن‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام من كان ومن بألله 

واليوم الآخر فلا يؤذى جاره وام توصدوآأ بالنساء خير61©. ٠و‏ كن رغم 
ص هذه الوصا؛ ا والاحكام الى و الآيات والاحاديث فم يتعلق 
بالحث على دوا مم الآلفة وحسن المعاشرة ذقد كختلف الطبائع اليقشرية 
ولاتتلاءم أخلاق الزوجينويتعذر الانسجام ببنعضو الأدرة الواحدة 
وهما الزروج وال زو جة وتصبح أ مأة 07 ترهق كلا منهما فيضيق الو احن 
بالآخر ولا امس تطيع أل يعيشا سو ابه ة ذلك أقتضت 1 ألله أن يشرع 
الطلاقوقهذه الخالة ص الطلاق عمة لكل من الطرفين إذ ينقذههما 
من شقاء الحياة وصرارة العيش ٠‏ ( ذلك يتفرقا يغن الله كلا من سعته )0©. 
«وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم»©. 

«وإذا طلقتم الذكاء فيلغن أجلون فأمسكوهن يروف أل سرحو هن 
بمعروف .ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه) 00 . 
من هذه الآيات الميا ركات قتضح 8 مشروعية الطلاق وقد ام 

الحديث القدرت با اشير الك ذلك > عن أبن حم ر (رخى أئله عنهما ) 
عن عن الرسول عله الصلاة والسلام أبغض الحلال الك أللّه مر وجل 
الطلاق©. إلا أن ماحثه الفقباء هو هل أن الآصل فى الطلاق الحظر 


. التاج فى أحاديث الرسول لاشيخ منصور‎ )١( 

(؟) اارجم السابى . 

() سورة النساء الآبة 35٠‏ . (4) سورة اليقرة الآية 0؟؟ »* 
(0) السورة السابقة الآية رقم 59١‏ . 


(5) التاج الشيخ منصور - 


أو الا -ة رد ادر سلوا فى الحديث عن ذلك فقالوا أن الأسباب التى 
تعرض للطلاق تارة تجعله موصوفا بالوجوب وتارة تجعله موصوفا 
ا وتارة تجعله مكروها وأخرى تجعله مندوباً فيكون واجيآ 
إذا عجز الزوج عن إتيان المرأة لعنة ثابئة ابتداء ويكونمكروها إذا طلقا 
مر ارون ا إذا كانت فاسدة الأخلاق؟ إذا كانت منبتك 
انالك للفرائض من صلاة وصيام ونوهما . 

وقال فقهاء الا<ناف فى وصف الطلاق : هنالك رأيان أحدهها أنه 
جار حسف أمله وهنا الراك ضعيف ثانهما وهو الصحيح الذى عليه 
الحفقون أن الاصل فيه الحظر وهو التحريم0©. 

وبعد بيان ماتقدم نبدأ بذكر المواد التى.انتظمما القانون والتعليقعايها 
مادة فادة . 

المادة الرابعة الثلاثون ؛ الطلاق رفع قيد الزواج بإبشقاع من الزوج 
أو وكيله أو من الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من القاضى ولايقع 
الطلاق إلا بالصيغة الخصوصة له شرعا . 


الإيضاح : الطلاق لغة رفع القيد لكن جعلوه فى المرأة طلاقاً وفى 
غيرها اطلاقاً وإذا كان انت مطلقة بالتشدريد صركاً ومطلقة بالتخفيف 
كناية . وشرعا رفع قيد النكاح فى الحال أو الآل بلفظ عنصو ص ©. 
والتعريف الذى جاء فى المادة يصدق على ماجاء فى الفقه الإسلامى عامة 
إذا اعتبرنا ( ولايقع اأطلاق إلا بالصيغة' الخصوصة له شرعاً ) تعبير 


جم ل كل بفسرها حستب احكام فقهه 0 فالإمامية عنام تقتضى الصيغة 


. الفقه على الذاهب الأربعة الشيخ عبد الرحن المزسرى‎ )١( 
. (؟) اللباب للميداتى‎ 


لس عم دم 


شروط صحة منها أن تكون أمام شاهدين عدلين يسمعان الصيغة 
اا 

وقال فقهاء الحنفية يقع طلاقكل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولايقع 
طلاق الصى والمجنون والنائم وهو على ثلاثة أوجه سنو أحسن وبدعى 
فالاحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فى طبر لم يجامعها فيه 
وكا دن م1" 


لازن الصحابة ركضى ألله عنم ارا ستحيون 3 لايزيدوا قف الطلاق 
على واحدة ٠.‏ والحسن هو طلاق السئة وهو أن يطاقن الدخول بم ثاثا 
فى ثلاثة اطمار وقال مالك انه بدعة ولايباح إلا واحدة لآن الآصل فى 
الطلاق هو الحظر والإباحة امه الخلاص وقد أندفعت بالواحدة 5 

0 الخنفية حديث أبن عمر رذخى أللّه عهما اقم اله الال 
الطور استقبالا فتطلقبا لكلقرء تطليقة . وطلاق البدعة أن يطلقبا ثلاثا 
بكلمةواحدة أو ثلاثا فطهر واحدفإذا فعل ذلك وقع ل ' 

وقال الشافعى رحمه أله 0 الطلاق مباح نم تصرف مشروع حَى 


يستفاد به الحسكم وامشروعية لاتجامع الحظر خلاف الطلاق فى حالة 
الك دن ارم تطويل العدة علما لاالطلاق0©. 


ونا نا صدى قن الات ركى روالار قال اوه او لاني لايق 
فالاصل فيه أن كل ماكان فرها فإنه يقتصر على لكين ولا ملك 
الزوج النبى عنه وكل ماكان توكيلا لايقتصر على المجلس وبملك الزوج 
الرجوع عنه أو النبى فإذا ثبت هذا فنقول إذا قال لها طلق نفسكسواء 
قال لما إن كعك أرل فليا أن تلق نقتا فى ذلك دلت خاعة وليل 


٠. البداية اوناع‎ )١١ 


وم 


له أن يعزطا للانه تفويض وكذا إذا قال لرجل طلق لإمرأق وقرنه 
بالمشيئة فهو كذلك وإن لم يقرنه بالمشيئة كان توكيلا ولم يقتصر على 
المجلس ولك العزل عنه وإذا قال لما طلقى نفسك وصاحبتك فلها أن 
تطلق نفسها فى المجلس لانه فويض فى حتقبا ولها أن تطاق صاحبتها فى 
المجلس وغيره لآنه توكيل فى حق صاحبتها وإن قال طلقى نفسك ثلاث 
فطلقت نفسهاواحدة فبى واحدة لأنها ملكت إيقاع الثلاث فتملكايقاع 
الواحدة ضرورة وإن قال ا طلقى نفسك واحدة فطلقت نفسبا ثلاما 
لم يقع ثثىء عند الى حنيفة لآنها أت بير مافوض إلبا فكانت مبتدأة 
وعندها بقع دكن ذا ات عا ملكته وزيادة فصار إذا طلقبا 
الزوج ألفاه. 


ويقع الطلاق افظاً وبالكتابة المرس.ومة المستبينة©. 


تفريق 
للضرر والشقاق والتفريق للعلل وااتفريق لعدم الانفاق وسيأق البحت 


وللقاضى 3 إاوقع الطلاق فى حالات ذكرها القانون وهى |( 


عنها فى فصوطا القادمة ٠‏ ولاايصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة 
أ مايقوم مقامها والصيغ الخصوصة بالطلاق [ماصرحة أو كنا إية .فصررح 
الطلاق قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يمع به الطلاق الرجعى 
ولايفتقر الك النية لاه ص فيه لغلية الإستعمال ولو قال أنت مطلقة 
بتسكين الطاء لايكون طلاقاً إلا بالنية لأنها غير مستعملة فيهعرذا فلم يكن 
صريحا . ولو قال أنت الطلاق أو أنت طالق طلاة] فإنل تسكن لهنيةأونوى 
لهأو اثنتين فهبى واحدة رجعية وإن نوى ثلاثا فثلاث ٠‏ ولو قال 
انت طالق الطلاق وقال أردت بقولى طالق واخدة وبةولىالطلاق أخرى 


00 البوديرة النيرة ‏ (5) الأحكام الدمرعية فى الأحوال الشخصية اقدرى باشا . 


سس ير لدم 


يصدق لآنكل واحد منبما صالح للإيقاع فكأنه قال انت طالق وطالق 
فتقع رجعيتين إذا كانت مدخ ولا مبا2'" و أما الضرب الثانىوهو الكنايات 
فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال لامها غير موضوعة للطلاق 
بل تحتمله وغيره فلايد من التعيين او دلالته . وهى على ضربين منها 
اننا يقع بها الطلاق الرجعى ولايقع مها إلا واحدة وهى قوله 
الى واستيرتى رحمك وانت واحدة . وبقية الكنايات إذا توى با 
الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثا وإن نوى اثنتين 
كانت واحدة بائنة وهذا مثل قوله انت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك 
على غاربك والحقى بأهلك . وانت حرة لآنها تحتمل الطلاق وغيرهفلابد 
من النية0»وهذه الأحكام التى سبق إيضاحها مصدرها الفقه الحنفى 


ويعمل ها أسميك ة للقضاء |أسى مالم التع الوك مع آله قانون . 


امل تعرريف الطلاق عند الإمامية : فهو إزالة قيد النكاح بغير عوض 
اله معة ة طالق 0 


ويشترط ف المطلق ان يكون عاقلا بالغا ختارا مع القصد والنطق 


الصريح فلو لم ينوالطلاق لم يقع يا يشترط ف المطلقة أن تكون زوجة 
فلو علق الطلاق بالتزويج لم يصح وان يكون القصد دائما وان تسكون 
ل ل كار لخاد 
زوجما لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذى وطثها فيه إلى آخر 
فلو طلقها وهما فى بلد واد او غائيا دون المدة المعتيرة وكانت حائضا 
د إل الا عل لام لا 


وأن تكون مستبرئة فلو طلقبافى طبر واقعها فيه ليقع طلاقة وجب 


 ىنائيعرملل البداية‎ )١( 
. ال جم السابق (؟) الروضة المهية فى شرح اللمعة الدمشقية‎ 9 


بالم دم 


تعيين المطلقة وهو أن يقول فلانة طالق او يشير إليها بما يرفع الاحتمال 
رنضداة تكون الصيغة بلفظ ( انت طالق ) او فلانة ولايقع الطلاق 

بالكتابة ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظ الخصوص 
ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق ولا يقع طلاق الكناية وإن نوى 
الطلاق كقوله هذه خلية أو حبلك على غاربك . أو باين . أو حرام 
ويشترط ف الصيغة تجر يدها عن الشرط والصفة فى قولمشهور ويشترط 


الإشباد أى حضور شاهدين يسمعان الانشاء وسماعبما التلفظ شرط 
فى صحة الطلاق أما أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسئة فالبدعة 


طلاق الخاض يعد الدخول مع <ضور الزوج معها ومع غبسته دون المدة 
المشترطة وكذا النفساء أو فى طهر قرمهافيه وطلاق الثلاث منغير رجعة 
كا والكل باطل لا .يع مده طلاو 0©, 


والسنة قنقسم أقساما ثلاثةبائن ورجعى وطلاق العدةفا أيائن مالاريصح 
للووج مرك الرجعة وهو سنة كطلاق لك لم بدخل 8 واليائسة ومن 
لم تبلغ الحيض والمختلعة والمباراة مالم ترجعا ف البذل والمطلقة علاما 
يبنها رجعتان ٠‏ 


والرجعى هو الذى للمطلق مراجعتها سواء راجع أ وم 8 
أما طلاق العدة فهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجبا من 
عدتها ويوقعها ثم يطلقبا فى غير طبر المواقعة ثم يراجعها 0 
ثم ,يطلقها فى طهر آخر فإنها تحرمعليه حتى تنكح زوجا غيرهفإن نكحت 
ثم حلت ثم تزوجها وإعتمد مااعتمده أولا حرمت ف الثالثة حتىت: 
رك غيره فإن نكحت ثم حلت فنكحها ثم فعل كالآأول حرمت فى 
التاسعة تحر ها مو بد ©. 


(1) الشمرائم للمحقق اللى . 
(5) الممرائم للمدقق الى - 


المادة الامسة والثلاثون : 

لابقع طلاق الأشخاص الآنى بيانهم : 

6 السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييزمن 

لتر الك ا ا الناذك إذا 
مات فى ذلك المرض أو تلك الهالة وترئه زوجته . 

الإيضاح : قال فقباء الحنفية ان طلاق السكران واقع وإختيار 
الكرخى والطحأوى رحمماالله انه لايقع ( وهمامن ا كابر فقباءالحنفية) 
وهو احد قولى الشافعى رحه الله لآن صحة القصد بالعقل وهو زائل 
العقل فصار كزواله بالبنج والدواء©©. 


نا الجنون والمعتوه وفاقد القييز مق غضب 0 مصيية مفاجئة اين 
أو مرض فالظاهر أن أثمة الفقه الإسلائى متفقون عل عدم وقوع 
طلاقهم لأنهم فاقدو العقل وعدعو الاختيار والمكره طلاقه واقم عند 
الحنفية خلافا لللأثمة الثلاث©. 

أنانا متلق المفرة الثائة ققد عرف الفقباء فرص اللموت أله 
الحالة التى تقعد صاحيها عن القيام بأعماله المعتادة لعيجزه و تذهمى بالموت 5 
وياحق ما من كان وسط البحر قَّ سفيئة تقب قءره| فرك الغرق 
وكذلك المبارزة بالسلاح القاتل وا محكوم عليه بالإعدام فإذا طلق 


أحد هؤلاء زوجته بائنا ومات وهى ف العدة ورثته مع العم أن الطلاق 


واقع وهو م|اإسمى بطلاق الفار الذى قصد الفرار من توريث زوجته 
مما ترك لذلك برد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا 
)١(‏ البداية للمرغيئانى + 
(؟) الفقه علىالمذاهب الأربعة . الأحوال الشخصية للشيخ عبدالر*ن الجزيرى. 


لوم ب 


الضرر غبا ود أمكن . لآن النكاح فى العدة يبق فى حق بعض الآثار 
خاز أن يبقى فى حق إرثها عنه بخلاف مابعد الانقضاء خلافا للشافعى 
رحمه الله حيث قال لاترث فى الوجهين لآن الزوجية قد بطلت بهذا 
الناويض رشي الس رليك رجي الك ١‏ 

وعند الإمامية : يكره للمريض أن يطلق ولو طلق صح وهو يرث 
زوجته مادامت فى العدة الرجعية ولابرثما فى البائن ولابعد العدة . 
وترثه هى سواء كان طلاقبا بائنا أو رجعيا مابين الطلاق وبين سنته مالم 
تتزوج أو يرأ من مرضه الذ طلقا فيه فلو برىء ثم مرض ثم مات لم 
ترثه إلا فى العدة الرجعية0©. 


المادة السادسة والثلاثون: 


لابقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين . 

الإيضاح : يقصد بالطلاق المنجز هو إيقاعه بالصيغة المخصوصة له 
حالا كقوله اروجته أنت طالق أما تعليق الطلاق عل أذ فى ركلا 
حصوله بذلك الآمر بأداة من أدوات الشرط أومافى معناها وإضافة 
الطلاق إلى زمن مستقبل هى ربط حصوله بذلك الزمن بغير أداة من 
أدوات الثرط أو مافى معناها مثل أن يقول الزوج ازوجته أنت طالق 
غدا أو يقول أنت طااق أول الشبر القادم . 


ويرى فقباء الهنفية أن الطلاق لفظيا كان أو بالكتابة يصح أن 
كيرت مهو اد معلقا . فالمنجز واقع فى الحال والمعلق ماكان موقوفا 
حصوله بشرط أو حادثة أو مضافا إلىوقت وهذا يتوقف وقوعه على 
و لد ل أو اكلادثة أو كحارل الرفت الحاف إل رك ل (صحة 
التعليق أن يكون مدلول فعل الششرط معدوما على خطر الوجود لامحققا 


. الهداية للمرغيناق . (؟) العسرائم للمحقق الحلى‎ )١( 


الذاء8 لها 


0 مستحرل02) م التعليق على ماوتحقق وجوده فهو 2 سح الماجن 
والتعليق على ثىء مستحيل الوقوع فيعتر الطلاق فيه لاغيا عند أنمة 
المذاهب ١‏ الآر بعة 1 مين فى الطلاق فقال قسم 0 فقباء النفية 
الأقدمين عدم وقوع الطلاق فيه وهو ماعليه فقهاء الماقية . أما الإمامية 
فترى أن هذه الآنواع من الطلاق لاغية انه يشترط فَْ صيغة الطلاق 
التنجيز0؟ 

المادة السابعة والثلاثون : 

الاك ازوج على زوجته ثلاث طلقات . 

5ت الطلاق المقئرن لعدد لفلا أ غارة 5 لاريقع به إلا واحدة 5 

عب المطلقة ثلاما متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى . 

الإيضاح : الفقرة اللأوكح متفق علبا بين أثة الفقه الاسلاى 
أما الفقرة الثانية فدار اختلاف فا اتجه إليه جمربور الصحابة والتابعين 


ومن بعدمم وهو الذى عليه أئمة المذاهب الأربعة أن الطلاق الثلاث 


الواقع هو ما اقترن بعدد الثلاث لفظا أو إشارة للبدخول ما وغيرها 

كز أن فول الرخل لامراته أنك طالق لا | ركذا لك ما تكرر ا فه 

عبارة الطلاق تماماً ثلاث مرات كلام واحد للمدخول ,ها كأن يقول 
اانه طلاق دأأقف للع الث ظللاق 

وقال بعض العلماء بقع رازه نه ذهر راع ابن نمه 

وان القم 22 .وعندالإماميةإذا طلقها ثلانابافظواحد كانمبدعا ووقعت 


و 0 
واحدة عند تكامل الشروط عبد | كثر الأصحاب وفيهم من قال لا بيع 


)00 3 الشسرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا ٠‏ 
(؟) العسرائم للمحقق الملى. 
9 5 2 ال الشخصية للاأستاذ الدكتور الشيخ تاج . 


ثىء أصلا به قال على وأهل الظاهر وحى الطحاوى عن حمد بن أسحاق 
أنه قال تقع واحدة © . 

أدلة الطرفين إجمالا : روى أن عبد الله بن عدر طلق أمراته تطليقة 
وهئ حائض ثم أراد أن يتبعبا يتطليقتين أخريين عند القرءين فبلغ ذلك 
رول الله فقال يا ان عير ما هكذا أمرك الله تعالى إنك قد أخطأت 
السنة والسئة أن تستقيل الطرر فتطاق لكل قراء” 

وقال ابن عمر أمرى رسول اله فراجءتما ثم قال إذا هى طبرت فطلق 
اك لتر ل نك لر طلفت) ادا كن كل 
لى ان أراجعها قال لا كانت تبين منلك وتكون معصية . 

وف الموطاً ان رجلا قال لابن عباس انى طلقت امرأق مالة. تطليقة 
فاذا َى عل فقال ابن عباس طلقت منك ثلاثا وسيع وتسعون 2ت 
بها آيات الله هزوا © . 

وهناك رواءات عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام 
تؤيد هذا الرأى وهى وقوع الثلاث بقول الرجل ازوجته انت طالق 
#لانا واستمر القضاء والافتاء على هذا الرأى عصورا طويلة . 

اماالقائلون بأن الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لا يقع به إلا وأحدة 
رجعية فقد استدلوا : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان 
فإنه يفيد على رأمهم ان الطلاق الذى ملك المطاق بعده مراجعة امراته هو 


طلقتان اثنتان على ان تكونا عرتين مرة بعد مرة ٠‏ 


والدليل الثانى ما رواه |حمد ومسل انه :كان الطلاق على عبد رسول 


4 كعاب الحلاف فى الفقه لاطومى ٠‏ 
(؟) أحكام الأحوال الشخصية للشيخ تاج ٠‏ 


وول 


الله عليه الصلاة والسلام وانى بكر وسئتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة فقال عمر بن الطاب أن الناس قد استعجلوا فى أم ركانت لهم فيه 
أناة فلو أمضيناه عليبم فأمضاه علييم 0 


وقد اختار المشرع العراق الرأى الثانى . اما الفقرة الثالثة فإذا اوقم 
الرجل على زوجته وهو اهل لإيقاع الطلاق ثلاث طلقات متفرقات 
فتبين منه بينونة كبرى ولا يشترط تفرق الجلس فى ذلك ولا تحل له 
بعد 6 تكح كا غيره فيطلقها الثاى ريطن عدتها 3 هذه المالة 


لازوج الآول إذا إراد انوج منها ثانية ٠‏ 


المادة الثامنة والثلاثون : 


الطلاق قسمان : 

١)‏ ) رجعى .وهو ها حا للزوج مراجعة زوجته اه عدتها هنك 
دون عقد وتثدت به الطلاق . 

لد بائن : وهو قسمان : 

)١(‏ بينونة صغرى وهى ما جاز فيه لازوج التروج مطلقته 
يعد جديدك . 

رب بيذونة كبرى - وهى م حرم فيه الزوج التروج من مطلقته 
1ك طلف) تإدرت معرر ورف رست يما - 

السام : الطلاق م مر ص وكناية فالصريح مالم ستعمل إلا 
فيه وهو قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا المذكور يمع به الطلاق 
الرجعى لان هذه الألفاظ تستعمل 0 الطلاق ا تستعمل ق غيره 


0١‏ الك الكارن” 


فكان صركا وأنه يعقب الرجعية بالنص ولا يقع به إلا واحدة رجعية 
وإن نوى أكثر من ذلك والضرب الثاتى الكنايات ولا يقع بها الطلاق 
إلا بنية أو دلالة حال وثلاثة ألفاظمنها بيقع بها الطلاق 0 كا فرق 
الطلاق ولا يلقع بها إلا طلقة واحدةوهى قواه اعتدى واستبرىءرحمك. 
وأنت واحدة وبقية الكنايات إذا نوى ما الطلاقكانت طلقة واحدة 
اكه رإن نوي دنا كانت دا رإن ري اننن كانت ودة لان 
الإثنتين عد حض ولا دلالة للفظ عليه فيثبت أدنى البيئونتين وهذا مثل 


قوله ام بائئن وبتة وحرام وحيلاك على غاربك والحق بأهلك وخلية 


ونه ار هنك لاكلك واترشك أي تارفك رانك جره ريدن 
الآز واج فإن لم تسكن له نية لم يع مهذه الألفاظ طلاق وإذا وصف 
الطلاق بضرب من الزيادة والششدةكان الطلاق بائنا .22 وإذاطاق الرجل 
امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن ,راجعبها فى عدتها رضيت بذلك 
أو ل ترض وشرط بقاؤها فى العدة لأنها إذا انقضت زال الملك وحةوةه 
فلا تصح الرجعة بعد ذلك وإذا كانت باقية فى العدة فهى باقيةعلىالروجية 
بدليل جواز الظبار عليبا والإيلاء واللعان والتوارث ووقوع الطلاق 
عليبا مادامت معتدة بالإجماع وللزوج إمساك زوجته رضيت أولم رضن 
وقد دل على ذلك قوله تعالى وبعولتهن ا<ق بردهن والرجعة ان يقول 
راجعتك او راجعت امرأتى فى الحضور والغيبة والرجعة على ضربين 
وبدعى فالسىان براجعها بالقول ويشبد على رجعتها شاهدين وبعلبها 
بذلك فإن لم يفعل ذلك كأن لم ,شد او اشهد ولم يعلمها فبو مخالف 
السنة والرجعة صحيحة وإن راجعبا بالفعل مثل ان يطأها او يقبلها بشبوة 


. الائاب للميدالى‎ )١( 


فإنه يدير مراجعا عند فقباء |المفة زلا عن قا الحية ولا عوض أن 
ال ا له بز للك . 

ويستحب الإشهاد خشية التناكر . والإشباد يستحب ف المفارقات 
فكذلك ف الرجعة ( فإذا بلذن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم )© . 

وكا أن الطلاق يبت وقوعه بالبينة الشخصية فكذلك الرجعة تبت 


ال انمي 


وإذا قال اأروج قد راجءتك فقاات مجيية له قد انقضت عدتى لم تصح 
الرجعة عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف القول قولاازوج وتصح الرجعة 
والخلاف فيما إذا قالت على الفور متصلا بكلامه أما إذا سكتت ساعة 
ثم قالت له ذلك دحت الرجعة بالإجماع وتستحاف فى هذه المسألة عند 
ألى حنيفة ٠‏ 

اما عند الإمامية فالمطاقة الرجعبة لايحرم وطئها ولا تقبيابا بل هئ 
ياقية على الإباحة ومتى وطثها وقباها بشبوة كان ذلك رجعة وه قال 
أبو -نيفة وادحاه والأوذاعى والثورى وابن ألى ليلى وقال الشافعى 
ول خرن كالرة ولد ل لوطم ولا ان ستميع يها بوه من 
إلا بعد أن يراجعها ولارجعة عنده تحتاج إلى قول . ويستحب الاشهاد على 
الرجعة وليس ذلك بواجب وبه قال أبو -نيفة والشافعى ف القدموالجديد 


ودليل الإمامية إجماع الفرقة وأخبارهم وةوله تعالى وبعولتون أحق 


! دهن و يشرط الاشهاد ( الشمود ) وقوله فأشبدوا ذوىعدل متكمالمراد 
به على الطلاق على ما بتناه فيا مضئ لآنه قال ذلك فى عقيب قوله أو 


)١(‏ الجوهرة الزيرة . (9) سورة الطلاق آية اكد عواكاء 


سم م هم 


فارقوهن بمعروف يعنى بذلك الطلاق وهو أقرب من قوله فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بعرو ف0© ١‏ 

واتصم المراجعة نطةا كةو لهراجءتك وفعلا كالوطأ ولو قبل أو لامس 
بشبوةكان ذلك رجعة © , 

أما الفقرة ‏ ؟ ‏ فهى واضحة المفاد ولا تحتاج إلى تليق 
اناك 

المادة التاسعة والثلاثون : 

عل م اراك الطلاق أن يقيم الدعوى فى المحكمة الشرعية 
بطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة ا -كمة وجب 
عليه تسجي ل الطلاق فى الحسكمة خلال مدة العدة . 

. س تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من ا لمحكمة‎ ١ 

الإيضاح : إن الفقرة الأولى من المادة تنظيمية المبنى وليست 
الائة المت قر ين عل عدم القيام جا سي سرع وقد ايكون 
فى التريث فى إيقاع الطلاق مصاحة الطرفين لذلك <رص المشرع بأن 
تقام دعوى بإبقاعه فيجمع بين الطرفين كان فى إيقاعه لعل لكك مانرك 
بعد ذلك أمرا بالصلح بينهما من قبل القاضى الذى ريما يدرس أسياب 
الخوف فيؤلف بينهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا فإذا تعذر الصلح بينهما 
فلا مجال إلا إلى إيقاعه وفق الأحكام الشرعية ( وان يتفرقا يغن اللهكلا 
من سعته ) اما إذا تعذرت إقامة الدعوى وأو قع الطلاق ف الخارج وجب 
عليه تسجيل ذلك فى المحكمة خلال مدة العدة وبالطبع الطلاق لمن اخذ 
بالساق ويملكه الزوج لذلك يملك مراجعة المحكمة الشرعية لتثبيته وفق 
أدوله أما عند الإمامية فجرت العادة ان يوقع الطلاق بواسطة رجل 


٠ الخلاف ف الفقه للطوسى . إفق4 الفمرائم للمحقق الى‎ )١( 


دينى و#ضور شاهدين بعد توفير شرائط الإيقاع وبعد إشاعه وفق 
أصوله يستطيعمراجعة المحكمة الشرعية لتسجيل ما وقع . 
ولما كانت حجة الزواج لها قوة التنفيذ فتبقى هذه القوة مستمرة إلى 


صدور ما يبطلها وفق الأصول أما بصدور حكم أو بمصالحة الطرفين أو 
اتفاقهما على الإبطال والتأشير على ما فى ألسجل بواسطة المحكمة الشرعية 
م 


/ايه عسد 


نظرة إجمالية فى أحكام الطلاق العامة 
فى قوانين البلاد العربية 
هنالك جمات تلتق فيها البلاد العربية على أحكام هى نظائر وأشياه 
لبعضها ففى اجرورية العربية المتحدة لا يقع طلاق السكران والمكره . 
ولا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به امل على فعل 'ثىء أو ركه .م 
أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلاواحدة . 


وقد إئجه المذرت فى تشر بعه إلى ما أخذت به ا بور ية العريئة للتحدة 
وزاد على عدم وقوع طلاق السكران والمكره الغضبان زاد على ذلك 
قوله ( الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق ) . 

وقالت تونس فى تشريعها لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة . 


أماشرق الآردن_وسورية والعراق فقد اتحد .تشريعهم وأخذوا 


زم ,ا الأحوال الشخصية ) 


لذ 6 انر لتقف 


المادة لو عرق : 


١‏ © إذا زدعى أحد الزوجين إضرار الآخر به عا لا يستطاع معه 
دوام ا ا 
القاضى التفريق . 


- عل القاضى قبل إصدار الحم ان 2ك اها 
الزوجة وحكا من أهل الزوج لانظر فى إصلاح ذات البين إن وجدا فإن 
تعذر وجودهما طلب القاضى إلى الزوجين إنتخاب حكمين غيرهها فإن 
لم يتفقا على ذلك انتخبوما القاضى . 

م على الحكمين أن يحتهدا فى الإصلاح فإن تعذر عليهما ذلك 
رفعا الأمر إلى القاضى موضحين له الطرف الذى ثدت لما أنه هو المقصر 
فإن اختلفا ضم إليبما القاضى -كم ثالنا . 

اانا قث لقاع الفرالر أأحك لمعيف باللي ا الصيرارن 
الشقاق بننهما وير عن إصلاحبما وامتنع الزوج عن التطليقفرق القاضى 
هما ويسقط المؤجل من المور إنكان التقصير من جانب الزوجة فإذا 
كانت الزوجة. قد قيضت جمبع المبر حسكم عليها برد مالا يزيذ على نصف 
المبر للزوج . 


(1) أضواء على قانون الأحوالالشخصية تمد بحر العلوم . 


0ه 


الإيضاح : ليس ف الفقه الحنق 0 التطليق الضرر أوالشقاق إنما 
هم نالك 00 ضعي 3 : أجيز فها | تطليق و تعلق نالع وب المتعلق بالجب 
والعنة والاصاء ثم 0 وى د فما ختص بالجذا م والترص رن 
احا قَْ القضاء وذلك زمن ين و لكن 2 العاملة الصادر منة 
دع ماه ق أ واخر الدولة العثمانية كن بدأ التطليق الضرر والشقاق 
وسار فى كيفية إيقاعه مسيرة هذه المادة التّى شرعبا القانون العراق . 
ولكن قانون العائلة العثهانى لم يصل بغداد إلا بعدالإحتلال الإنجليرى 
ا يعمل به ومصدر هذا اليدأ مذهب الإمام مالك فقد جاء ى 
إن عل بن أى طالب قال فى الحكمين اللذين 1 الله كال 
فهما دوإن 0-8 فاق د ع فأبعثوا م م عله وح كا من من أهلبا 
0 يريدا [صلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراء20© أن إليهما 
الفرقة يبنا والإجماع قال ل مالك وذلك 0 ما مععرتك من أهل العلم أذ 
الى كين جونز قولما بين الرجل و اماق فى الفرقة والإجتماع . والشقاق 
كس ييقول علماء اللغة هو الخللاف أى انكل واحد اخذ شقا غير ا 
صاحيه ١ق‏ تاحية غير تاحيته والخطاب للأمساء والحسكام ٠.‏ والحكان 
على مايرى البعض من الفقباء اهما قاضيان وليا بوكيلين ولا شاهدين قال 
ذإك جاعة 0" نالصحابة 0 وأ. بن ع باس والشعى ومالك وعملكا لكان 
التفريق2" »؟وروى عن أن عباس ايضا والحسن أن الحسكمين شاهدان 
يرفعان الأمر الك الحاكم شوك انبماظور لبما وبدقال أنو حئيقة والشافعى 
ريكون التف راق للإمام أ والخام ف اليلد لا إليهما 1( بوكلبما الزوجان 
اراءراها الإمام ١‏ و الحام ويرى الإمامية أنه ( مس الحكمين ولاية 
انار اك اك ا ضار سا للك رن إن سا للك روك 
يرى هذا الرأى يعتبرهما وكيلين29 .. وقال فى بداية الحتبد ومالك يشيه 
)١( ١‏ سورة النساء آية رقم 56. 


(؟) أحكام القرآن لابن المربى 
(؟) ثم البيان للطبرسى , 


ا 

الحكقين بالسلطان . والساطان يطلق بالضرر إذا تبين . والقضاء العراق 
يعتدر 0 الحكمين به مكن الإستناد لطا والحكم مقتضاها 
والحقوق المترتية على الحكم وهى اللواحق من حيث سقوط المرا اؤجل 
أل رد مألا بز يك على الخصف مصدره الفقه المالى ٠.‏ 


0 التفريق فيصدر به حكم القاضى و يعثير طاقة نائنة كيلا 2 


الزوج فتضر الزوجة ويصبح الحكم كأن لم يكن 
المادة الحادية والإركون : 


ازوجة اكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة الحرية مدة خمس سنوات 
فأكثر ان تطلب إلى ال-كمة التفريق لاضْرّر ولوكان له مال تستطيع 
الإنفاق منه . 

المادة الثانية والآربعون : 

التفريق بسدب الضرر والشتقاق يعتتر طلاقا بائنا بينونة صغرى'. 

المادة الثالثة والآر بعون : 

إذا غاب الزوج سختين و 0 بلا عذر مشروع وكانمءروف الاقامة 
جاز ازوجته أن تطاب الك المحكمة التفريق لالضرر إذاكان له مال 
0 تستطيع الإنفاق منه . 

الإيضاح: يستنبط الإمام مالك رحمه الله وأصحابه من حد يث لاضرر 
ولا ضرار اكه ومن فصول وأواب ع تلفة 2 أحكام الفقه 
و لعميرن هذا الحد ث اقرف ف ن جوا 2 [|ا -كلم وقدكان سند! للبالكية 
ف تفن يعات فقهرة ة تتعلق بالتفريق إضافة الك الآيات الى ربعة ة الواردة 3 
هذا الباب فلقد جاءت آية فامساك20 ممعرو ف أوتسريم بإحسان و بالطبع 


* سورة اليقرة الآية 9؟؟‎ )١( 


اؤءإوس 


أن تعمد المشاركة والإيذاء من قبل الزوج مخالف منطوق هذه الآية 
وكذلك قوله تعالا ولهن مثل الذي عليون20© . تقتضى معاملة الزوجة 
ما بحب أن يعامل هو به فلا يتعسف ولايتعنت فى معاملتها فإذا غاب 
عنها مدة طويلة وهجرها دون أن يضمما إليه أو يقيم معها وبلا عذر 
مشروع فلا شك أن ذلك يعتر إضرارا مما قد يوإد لها مخاطر أو مهوى 
مها إلى مزالق وقد اعتبر فى حك الغياب الك النهائى بالسجن مدة خمس 
سئوات فأكثر ويعتبركثير فىالفقباء سجن المرءغيابه عن الحياة الدنيا إلى 
حياةثانية ولذلك فسروا آية [ أو ينفوا فى الآرض ] أى إخراجه فى عام 
الدنيا إلى عالم آخر والتطليق للغيبة هو مذهب الإمامية مالك وابن حذبل 
خلا فا للاحناف وبرى بعض متأخرى فقباء الآمامة جواز طلاق الزوجة 


من زوجها الحبوس من قبل الحا الشركعى أن حات ذلك وم تصبر . 


+ "5١4 سورة البقرة الآبة رقم‎ )١( 


نظرة عامة قَّ قو أنين اليلاد العر بية 


المشرعة بما يتعلق فى التفريق 


للضرر والشقاق 


قبلت اجمرورية العر بية المتحدة بقانونها المرقم ه؟ أسنة وسو( ناا 
التطليق لالضرر والشقاق بين الأزو جين ورسمت طريقة ذلك قُْ سرت مواد 
تستدىء بااسادسة والتوى بالحادية عشر وجعلت الحكمين ولاية اتخاذ 
القرار بالتفريق بطلقة بائنة وعلى القاضى أن بح مقتضاه ولم تجعل لهمما 
هذه الولاية فى القانون العراتقى [6ا يسطان الالة فى تقريرهما الذى يجب 
أن يرفع إلى القاضى فى إمكانية التأليف بين الزوجين أو تعذر ذلك . 

أما فى الجلة التونسية ففد قالت لايع الطلاق إلا لدى المحكمة وبح 
به بناء على طلب من اأروج أو الزوجة ولاريحكم 4 إلا بعك أن يبذل الام 
م وسعءة ف رفم الاك الشقاق بين|ازوجين والعجز عن الإصلاحبنهما. 

وف المغرب قبل إرهلا مدا الطالض اللخترى رن كارن لكين وتقديم 
تقرير فى الموضوع. وفشرق الآردن قبل مبدأ التحكيم واتخاذ قرار من 
قبل ال-كدين وعل القاضى الحكم عوجبه وذلك فها يتعاق بالتطليق 
الضرر والشةاق بين الزوجين وقد قبل ذللك فى التشر بع الذورى ولفكن 
عل إن لشن ع1 الك 2ك ناف الفا عصرر 
الزوجين فقط . 


المصلا/ن! 3 
التفرييق للعيب 
الماذة الراكة رالار دون : 


]اذا وجدت الزوجة زوجما كا او عبتلى بما منع البناء م فلبا 
ان تطلب الى الحكمة التفريق . 

؟ ‏ إذا اطلعت الزوجة بعد العقد أن الزوج مبتللى بعلة لايمكن معبا 
معاشرته بلا ضر ركالجذام والرص والسل والزهرى والجنون أوأصيب 
0 | بعلة من هذه العلل فلها ان تراجع امحكمة وتطلب التفريق . 

+؟ - إذا وجدت المحكمة بعد الكش ف الطى ان العلةالمذكورةف الفقر تين 
(21؟ )من هذه المادة يؤمل زواطا فتؤجل التفريق حتى زوال العلة . 
ولازوجة ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل . 

إذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زواها وامتنع الزوج 
عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها فيح القاضى بالتفريق . 


فإن وصل إلا ذا وإلا فرق بينهها إذا طلبت المرأة ذلك وإن كان مجبوبا 
فرق بينهما فى الال ان طليت انه لا فائدة فى التأجيل ٠‏ 

والخصى يؤجل كما يؤجل العنين لذن وطأه تر وإذا كان بالزوج 
جذون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند كك حنيقة واف بوسشف زميق 


رحمهما الله وقال حمد رحمه الله لبا الخيار فى الفسيخ إذا وجدت فالزوج 
هذهالعال أو ماكان فىدرجتها وقد أيد هذا الرأى من قبل الشيخةالإسلامية 


وصدرت إرادة سنية عثيانية سنة وعم١‏ ه بالعمل بذلك ©© , 


(1) الهداية للهر غيناتى . (؟) أعبول امرافعات والصكوكق القضاء الشرعى الدؤاف. 


مدا ءاس 


وقال الإمامية العنة عيب يثبت لليرأة به الخيار يضرب لا (له) المدة 
سسنة فإنجامع فءا وإلا فرق بيهها ونه قال جميع الفقهاء ».و بعد مدةالتأجيل 
لاتحتاج إلى طلاق عند الإمامية والشافعية والهنا ابلة بل تفسخ المرأة العقد 
أمام القاضى ذورأ . 

وعند المالكية تطلق هى نفسها بأ القاضى وعند الحنفية يأص القاضى 
الروج بالطلاق فإن امتنع طلقها هو وذهبت الإمامية أن لما بالفسخ صف 


والعنة حالة مرضية يتعذر فيها على الزوج الاتصال بزوجته جنسيا فى 
الل المعد لذلك . وهو حق قابل للاسقاط واذا طرأ بعد الاتصال بها 
فلا يرد طلب التفريق خلاف الأمراض الآخرى التى لابكن المقام معبا 
إلا بضرركالجذام والرص والجنون فإن طلب التفريق بيصيح إذا جاءت 
هذه اللأمراض متأخره و يكن الاخذ ,التقريرالطى الصادر من جبة مختصة 
فيا بختص بشفاء الزوج من هذه الأمراض أو عدم شفائه فإذا كان 
قالك تال الثناء أجل طلس التفريق الذة الناسية واذا تعدر 
الشفاء بوجه قطعى فللمحكية أن تجنح إلى إصدار الحك بالتفريق إذا 
طلبت المرأة ذلك أما فها ختص بالامتناع عن الاجتماع بالزوج فيتعلق 
بالاماض التى مخئى منها السراية ولا علاقة ذا بالعنة الى توجب 
الاجتماع :5 

والمبدأ المقبول فى اليلاد العربية9© ذات القوانين المشرعة فىالاحوال 
الشخصية جواز طلب التفريقمن قبل الزوجة للعنة و للا راض التىلايمكن 
المقام معبا إلا بضررعل أن يبل .الزوج مدةسنة فى كلها أملا بالشفاءاذاكان 
هنالك أمل فيه وى التشر يع السورى على ان لا يزيد الامبال على سنة فإن 


)١(‏ كتاب الخلاف فى الفقه لاطومى. 
(؟) مدوئة قانون الأحوال الشخصية فى البلاد العربية للدكتور صلاح الدين الناهى . 


لدهوأسه 


برىء الزوج فها وإلا ّ القاذى بالتفر يق . وإذاتعذر الشفاءيفر ةق القاضى 
فى الحال . 


والظاهر أن التقرير الطى أمبح حاكا فى الموضوع فلم يعد الجنوح 
الى الإمبال مدة سنة ف العنة كا قدر الفقباء ذلك. إنما ترك أم الامبال 
واحتهال الشفاء الى الأطباء الذين إذا كان فى إمكانهم إعطاء تقارير طبية 
قطعية فى الموضوع فتتبع فى أمل الشفاء وعدمه. 


الفصثل الا 


التفرق لعدم الانفاق 


المادة الخامسة دون : 


-١‏ للزوجة أن ترفع الدعوى بطلب التفريق من زوجها فى 
الهالتين الأتيتين : 
6 إمتناع الروج من الاثفاق عليبا دون عذر مشروع بعد إمباله 
مدة أقصاها ستون يوما - 
(ب) تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفاله 
أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة . 
؟- يعتير تف ريق القاضئ' فى الهالتين المتقدمتين طلاقا رجعيا . 
الإيضاح : قال فقهاء الحنفية إذا عجز الزوج عن النفقة بأنواعها 
الثلاثة فإنه لا.يفرق بينهما مهذا العجر وكذا إذا غاب عنما وتركها بدون نفقة 
ولو كان موسرا وإنما يفرض القاضى عليه النفقة ويأمرها بالاستدانة 
وقد كان العثمانيون يقضون بذلك فى انحاكم الشرعية إلا أ المشيخة 
الاسلامية قدمت مذكرة واستحصلت إرادة سنية بجواز طلب فسخ 
النكاح من قبل الزوجة عند تعذر تحصيل النفقة فى غياب الزوج وذلك 
سرئة عم#مه وقد جاء فى اللاسياب الموجبة للإرادة ما يلل : ومع 
الاعثتراف بم يتجبلى قَّ قول فقباء اجات من اله لكمة الفاضلة فإن 
الإمامين مالكا والشافعى رحمهما اله قالا فى رواية عنهما إن الزوج إذا 
غاب وتعذر الحصول على النفقة فللقاضى فسخ التكاح إذا طلبت الزوجة 
ذلك والإمام أجل بن حنيل رضى الله عله يرى جواز فسخ النكاح 18 


لالت 


0 الحصول على النفقة لسدب غياب الزوج ذلك وجد اجتهاد الإمام 
كك بن حنيل 0 مله ع اله 1 العصر ا بمعاملاات الناس لذلا 
جنم إلى الأخذ به وصدرت | الإرا رادة با لعمل قضاء وإفتاه 44 ا ذقباء 
الخنايلة جواز طلاب الفسخ عئد الامتناع عن الانفاق وعدد العج: 612 


أما الإمامية فترى وجوب النفقةلازوجة غير الناشد فَإذًا عجو 
بقيت فى ذمته وإذا امتنع القادر عن الانفاق جاز لها أن ترفع أمرها إلى 
الحام الشرعى فيازمه بأحد الآمرين الانفاق أو الطلاق فإن امتنع عن 
الآمر ين ولم يمكن للانفاق عليها من ماله جاؤ للحا؟ طلاقبا0©. 


و يعتير تفريق القاضى فى الهالتين تفريقا ر ع بوصفه مكن 
يعود الزوج إلى الوفاق وهو الانفاق خلال مدة العدة ويراجعها . 

قبات البلاد العربية ذات القوانين .المشرعة فى أحكام الاحوال 
الشخصية ميدأ التطليق للامتناع عن الانفاق مع اختلاف رما كان بسيطا 
فى طريقة ذلك وتكاد تتفق كلها على التطليق إذا كان موسرا ولم يكن له 
مال ظاهر وامتنع عن الانفاق فإن القاضى يطاق عليه أما إذا كان عاجزا 
فيمهله وهنا يختلف الإمبال من شهر عند اليعض إلى ثلاثئة شرور عند 
الآخرين فإذا لم يتدارك نفقتها وطلبت الزوجة طاق عليه القاضى وتعتبر 
القوانينكابا أن الطلاق الذى يوقعه القاضى فى هذا المقام رجعى وبالطبع 
أن إيقاع الطلاق موقوف على طلب الزوجة©©. 


. المرافعات الشمرعية الاؤّاف‎ )١( 
أضواء على قانون الأحوال الشخصية مد يحر العلوم‎ )0( 
. (؟) مدونة قوانين الأحوال الشخصية للدكتور صلاح الدرن الناهى‎ 


الفصِشل العا من 


التفريق الاختيارى (الخام) 


لاذه القاد يه ان 3 


فقرة ١‏ الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخاع أو ما فى معناه وينعقد 
ايجحاب وقبول أمام القاضى مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من 
هذا القانون : 

الإيضاح : الخلع بضم الخاء و فتحها واستعمل فى إزالةالزوجية بالضم 
وف غيره بالفتم وهو 5 الإزالة. وف الشرععبارة عن عقد بين الزوجين 
المالى فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلقها وحكمه من جتها حك المعارضة 
حتى يحوز لها الرجوع عنه وييطل باعراضها ويحوز لها فيه شرط الخبار 
على الصحيح وحكمه من جهة الزوج ح التعليق 1 طلاق معلق لابرط 
حى لا:يصيح رجوعه عنه ولابجوز له فيه رط الخيار ولاييطل باعراضه 
عنه ٠‏ 

وإذا تشاق الزوجان 0 ان لايقها حدود الله أى من موجيات 
النكاح ما له علها وعليه لما فللا ُ 0 اتفادذى تقسها منه عال لعا ب 
لقوله تعالى«فلا جناح علم ها فيما | فتدت بهءفاذا ف لالزوجوفعل ذلك 20 
بالخلع تطليقة ائنة انه من الكنايات الآنذكر المال أغنىعن النيةو از مما المال 

ولقوله عليه الصلاة والسا لام الخلم 'تطليقة بائنة . وإن كان العارة 2 من 
قيله كره له أن ياخذ منها عوضا 20 لقوله تعا لى وإن أو ردم اسئيدال 


. الجوهرة واللباب والبداية‎ )١( 


1 اك 


ع مكان ديج نك م إحداهن 9 قنطارآ فلا كدر هذه شنا أتأخذونه 


متانا واثما مبينا كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذن من 

ميثاقا غليظا) 0©. 

والحنفية قالوا أن ألفاظ الع خمسة احدها ما اشتق من الخلع وهى 
كأن يقول لها خالعتك . اختلعى . اخلعى نفك . خلعتك . وهذا قلوا 

أنه يقع به الخلع دون نيه لآن العرف يستعمله فى الطلاق كثيراً فأصبح 

كالصريح فإذا قال لامر أته خالءتك وذكر مالا فالآمر ظاهر. وإذا لم يذكر 
مالا فإنه يقع به الطلاق نوى أو لم ينو قبلت أو لم تقبل . ومثل خالمتك 
باق الالفاظ المذكورة على التحقيق . 

ولكنها إذا قبات فى قوله خالعتك او اختلعى سقطيه حقها من المور. 

ثاننها لفظ بارأتكفإذا قال لما بارأتك على عشرين جنيها وقبلت وقع 
طلاق بائن وازمها العشرون وسقط مبرها باتفاق وإذا لم تقبل لم يقع 
طلاق ولم يلزمها ثىء باتفاق . 

ثالثها لفظ باينتك فإنهموضوع الخلع فإن لم يذكر مالا وقبلت سقطت 
-قوقها فالمبر متى نوى الطلاق وإن لم تقبل ونوى به الطلاق طلقت: . 

رابعبا لفظ فارقتك فإنه إذاذ كرمالاوقبلتكانتمنهوازهها وسقطت 
حقوقها الآنىبيانها من ممر ووه وإن لم تقبل لايقع طلا قولايازمها مال. 

خامسها لفظ الطلاق على مال فإذا الها طلقى نفسك على عثشرين جنيها 
فقالت قبلت أو طلقت نفسي علىذلك وقع الطلاق بائنا وازمها العشرون 
وهل يسقط حقها فى المهر زيادة على العشرين التى دفعتها ؟ الصحيح انه 
لا سقط نعم تسقط به نفقتما سواء كانت مفروضة او لا فإذاكان محكو ما 
لبا بنفقة روجية متجمدة سقطت بالطلاق على مال 0©, 


الور التناء الآية 600 )اه 
(؟) الفقه على المذاهب الأربعة الأحوال الشخصية ٠‏ 


عدا وأا 
هذه أحكام جملة لتعريفات اللع فى الفقه الحنق . 
وف فقه الإمامية قالوا أما الصيغة فأن يقول خلعتك على كذا أو 
فلائة مخدّاعة على كذا : وهل القع كعجرده؟ المروى نعم .وقال الشيخ لابقع 
دى 2 بالطلاق ولا شيع بفاديتك يردا عن افظ الطلاق 5 فاسختك 
رلااتك ولاياتك ولا بالتقايل . وبتقدير الاجتزاء بلفظ اللع هل 
كرف لمعا طلاقا؟ قال المرتضى هو طلاق وقال الشيخ هو فسخ. 


ويشترط فى الذالع أربعة 0 البلوغ وكال العقل والاختيار 
والقصد فلا بقع مع 0 ر ولامع ١‏ رك م الإكراه 3 
5 الرافع القصد ويعتبر فى الختلعة أن تكون طاهر 

ط 0 فيه إذا كانت مدخولا مها غير بامسة وكان حاضرا / 
وأن تكون الكراهية من المرأة وتخلع اليائسة وإن وطها فى طبر الخالعة 


ويعتبر فى العقد حضور شاهدين دفعة فإن افترقالم يقع 20 
ومن الشروط أرضاً الفدية من الزوجة للزوج ويعتبر فيها أن تكون 


| يصح تملكه وأن تكون معلومة قدراً ووصفا ولو فى الجلة راد دكرة 
0 وتشرط الفورية م الفاصل بين البذل والخلع 3 


لط إن ن إيقاع الخلع م لح إيقاعه أمام القاضى 6 خارج 
امممكمة ولغرض التنظيم يسجل ما وقع خارج الحكمة أثناء العدة ومن 
قهم أن الخلع لايصح 1[ إلا أمام القاضى فهو مخطىء فى فهمه وسوابق 
القضاء قّ كي التميز مدن ثويد ما أتجبنا إلبه من تفسمير : 

ذفرة 301 شترط لصحة الخلع 5 يكون الزوج أماد رك الطلاق 
أن نكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق باون 


. الغمرائع للدحقق الى‎ )١( 


خااوات- 


فقرة 8 لازوج أن يخالع زوجته علىعوض أكثر أو أقل منمهرها . 
الإيضاح : ااكان الخلع غبارة عن طلاق على مال لذلك اشترط فيه 

ما يشترط فى إيقاع الطلرق كن أهلة وا هى العقل والبلوغ وله الزوجة 
فى نكاح صحيح ويقع بالخاع طلذق نان عند افيه خلدقا ل إلى آله 


0 5 ذلك الشافعية وبعض ذقهاء الإمامية وإذااكان التدوارا 
ن قبله فيكره م 3 لقوله تعالى - وإن أردتم استيدال 
زوج مكان زوج إل إن قال اقلا نادو[ 46 عا وان كن الور فنا 
كرهنا له ان ياخذ منها ١كسثر‏ مما اعطاها . وفى رواية الجامع الصغير 
طاب الفضل ايضا لاطلاق فلا جناح علهما قما افتدت به . 


والمبار أةكالخلع يسقطان كل حق لكل واحدمن الزوجين على الاخر 
ميا يتعلق بالتكاح عند انى حنيفة رحمه الله وقال مد لايسقط ذمها الا ما 
سهيأة 0 بوسف معه فى الخلم ومع إلى <نيفة ف الما أ محمد أن هنة 
معاوضة وف المعاوضات يعتبر المشروط . ولأنى يوسف أن البارأة 
مفاعله من البراءة فتقتضبها من الجانبين وافه ان قيدناه حقوق التكاح 
لدالة الغرض أما الخلع فمقتضاه الاذلاع وقد حصل فى نقض النكاح 
ولاضرورة إلى انقطاعالاحكام ٠‏ ولأنى حنيفة ان الخلع ينىء عن الفصل 
وهو مطلق كالمبارأة فيعمل باطلاقهما فى النكاح واحكامه وحقوقه . 


وبرى فقباء الامامية أن المبارأة تترتب عبل كراهية كل واحد من 
الزوجين صاحبه ويشترط اتباعه بلفظ الطلاق فلو اقتصر المبارى' على 
لفظ المبارأة لم يقع ننه رار قال ردلا كن اراتك فاشك ار أنتك 
أو غيرهمن الالفاط صمجاذا أتبعه بالطلاق إذالمقتضى للفرقةالتلفظ بالطلاق 
لاغير.ويشترط ف المبارى“ والمبارئة ماشرط فى امخالعوانخالعة وتقع الطلقة 
مع العحوض ناكنة وليسلازوج معها رجوع إلا ان ترجع الزوجة فى الفدية 
فير جع لما مادامت ف العدة وللءراة الرجوع فى الفدية مالم تنقض عدتها : 


رات 


والمبارأةكالخلع لك الكاراة بجنت ع1 1ك إعيد عر من الوكين 
صاحيه ويترتب الخلع على كرا هية ة الزوجة ويأخذ ف المبارأة بقدر ما 
وصل الها منه وتحل له الزي بادة وفى الخلع جائز وتقف الفرقة فى المبارأة 
على التلفظ بالطلاق اتفاقا وفى الخلع الخلاى ©©2. 
ولدى استعراض احكام الخلم فى قوانين البلاد العربية المش.رعة وجد 
أنه طوى من أكثرها ومنى ذلك بقاء احكامه على ما هى عله فى الفقه 
الاسلاى المرعى قليده فى ذلك القطر ومع هذ| ققد ار خط أن مالك 
مواد قلة ى التشر بع المغرنى بحثت أحكام الخلع وهى فقبية المصدر 
ومستقاة من فقه الامام مالك على ما يظبر وأبرز ما جاء فيها « لابحوز 
اللع بشىء تعلق به حق الأولاد إذا كانت المرأة معسرة » ومعنى ذلك 
ا ال ل الام التتازل 
عنه ويعتير فدية مقابل الخلع . 


(1) الصرائم للمحقق الحلى . 


الاجكاين 


(فى العدة ( 

للكاذة الناحة رار مون" 

جب العدة على الزوجة فى الخحالتين الآنيتين : 

-١‏ إذا وقعت الفرقة بدا وبين زوجبا بعد الدخظول سواء كانت 
عن طلاق رجعى أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة 
أو فسخ أو خيار بلوغ . 

* - إذا تو عنها زوجها ولو قبل الدخول بها ٠‏ 

الإيضاح : العدة لغة الإحصاء وشرعا هى التربص الذى يازم المرأة 
بزوال النكاح أو شهته وهى مدة وضعت شرعا للتعرف عن براءة الر< 
وهى عل ثلاثة أضر ب الخيض والشهور ووضع امل فالحيض جب بالطلاق 
والفرقة فى النكاح الفاسد والوطىء إشبيةالنكاح وأما الشبور فعلىيضربين 
ضرب منها يحب بدلا عن الحيض فى الصغيرة والآيسة والضرب الثانى 
هو الذى يلزم المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا ويستوى فيهالمدظخول 
مها إذاكان النكاح صحيحاً أما الفاسد فعدتما فيه الحيض ف الفرقة والموت 
م وضع ال فيقضى به كل عدة عندها وقال أو يوسف مثله إلا فى 
الإمرأة الصغير©© وذلك فى الفقه الحنفى ٠‏ 


أما فى فقه الإمامية فإن التى لم تحض ومثلها لا تحيض والايسة من 


)11( الجوهرة النيرة : 5 
(مه_الأحوال) 


-بكء 

ال حخيض وعليا لا عيض لا عدة علامها من طلاق وأ رت كانت مدذولا 
بها وخالف جميع الفقباء فى ذلك وقالوا يحب علمها العدة بالشبور وبه قال 
قوم من أصحاب الإمامية 9©. 

المادة الثامئنة والآارعون 

؟- عدة الطلاق والفسخ لليدخول 1 ثلاثة قروء ٠‏ 

 «‏ إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلا فعدة الطلاق أو التفريق فى 
حقها ثلاثة أشب ركاملة . 

لكان آنا 
الحامل فتعتد بأبعد اللاجلين ٠‏ من وضع امل والمدة المذكورة . 

-اإذا مات زوج المطلقة وهى فىالعدة فتعد عدة الوفاه ولا تحتسب 


اناده اناس + 


الإيضاح : إذا طلق الرجلامر أتهطلاقا بائنا أورجعيا أو وقعتالفرقة 
بينهها بغير طلاق وكانت مددولا بها وهى <رة ومن تحيض فعدتها ثلاثة 
ان 
يكستمن ما خلق الله فى أرحاممن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخروبعولتهن 
أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ون مثل الذى عليين بالمعروف 
وللرجال عليون درجة والله عزيز حكم » "© 1 


هذا النص عام جاء شاملا لعدة المطلقات ثم خصصت منه المطلقة 
قبل الدخول بقوله تعالى : 


. كتاب الخلاف ف الفقه لاطوسى‎ )١( 
(؟) سوره البقرة رقم الآبة 574 ء‎ 


كو ارات 


0 وإن طلقتموهن من قيل أن 2 03 فالم 
عدة تعتدونما » 62 


عاممن كه 


وكذلك أخرجت ذات الآداس من الخيض والحامل أيضاً من 
عموم النص بالآبةالكرعة: «واللاتى يسن منالمحرض م ن ناك أن ارتم 
فعدتهن ثلانة أشه واللانى لم بحضن واولات الأعالك عدن اق رين 
حملون ومن يتق الله يجحعل له من أمره يرا © . 


والقرء اق لغة العرب لفظة 0 بين | لخيض والطور ولاجل هذا 
الاشتراك اتلك الفقراء ُ تعيين المعنى الأراد م 


ن تعبير ( ثلاثة قروء) 
اللرازرة ف اللآية + فك سير , 


بن العلاء من العر ف من شك الخرضص 
قرءأ ومهم هن سم الطرر قرءأ وهم من م جميعاً فسمى 4 بيصن 
مع الطور قرءآ ٠‏ وقد اتجه فقماء ال+نفية إلى أ أن المعبى من القرء هو الخيض 


0 ان مر وعلى وأبن مسعود وأى موسى ومجاهد ووافةهم 


أحل بن حنيل ويؤيدون رأمم ‏ نحدوث دعى الصلاة أيام فاتك 2ك 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان يضاف إلى ذلك أن المقصود من 
العدة استيراء ه الرحم وذلك يتأ كد بالخيض وقال أهل الحجاز بأن القرء 
هو الطور وهو قول عائشة وأبن عمر وزيد بن كاتب وفقهاء الشافعية 
والإمامية واستدلوا بآوله تعالى فطلةوهن لعدتهن ولا خلاف بأنه يؤهر 
بالطلاق وقت الطور بةوله عليه السلام ! عمرمرة فلير اجعما © م يعمسكها حتى 
تطبر * ثم نحيض ثم تطهر فتك العدة ومن الفقهاء ؛ن برى ان المعنيين 


معا 0 0 منالك من م جواز ل المشرك على معلييهة أى تنقضى 
العدة بثلاثة 0 عار و ثلاث حيض اطى؟ 


(1) سوره الأحزاب رقم الآية بوراء 
(؟) سورة الطلاق الآبةع ٠‏ 


(>) الفقه الاسلامى ومشمروع القانون المدلى الموحد للمؤلف . 


-- 
والفرقة إذاكانت بغير طلاق فهى فى معنى 0 لآن العدة 00 
ل لا 00 كاح . وات 1 0 
م من ص 0531ظ] 3 كبر فعدتها قللانة ا ألدية ال تقدمت وعدة 1 رة 


فى الوذ ل تعالى ( وا لك بن يتوفون منكم ويذرون 


اودكا وثر يصن بأنفسون رك قر دنا فإذا بلع ن أجلرن فللا جناح 


عليكم فيما فعلن فى أنفسون بالمحروف وألله 8 تعملون خبير )20 و عموم 
اللفظ فى هذه الآية الكرعة يضى عساواة المسلية والكتابية والامة فى 
هذا الك ولكن القياس اقتضى التنصيف فى الآمة وبذلك قال فقباء 
الحنفية وجمرور الفقهاء وقال فى نيل المرام ولا نعل فى ذلك خلافا إلا 
مايروى عن ابن سيرين والآصم. إذ قالا عدتما عدة الحرة لعموم الحكم 
فىالابة وكذلك إتجدفقراء الإمامية وقد.قاسعدام عدة الوفاة على اللقراء 
وعللى ل اا وأنه ننصف لللأمة لقوله تال فعليين ضف 16 على 
الخصنات من العذاب وحديث طلاق اللأمة تطليقتان وعدتمها حيضتان 
معمول به لدى فقهاء المسلمين ٠‏ 

وإنكانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وذلك لاطلاق قوله تعالى 
وأولات الاحمال أجلن أن «ضعن حيلرن2©0 . وقيل تعتد بأبعد الاجلين 
إحتياطا . 

وقال فقهاء الحنفية وإذا ورثت المطلقة فى المرض فعدتها أبعد 
احجان وهذا 1 أن مة وحمةٌ وقال أو بوسف ثلاث حيض 
رمساء [ اك امدق انا أى كث كا زد كان ردنا فعانها عدة الزفاء 
بالاجماع ولا أنه لما بقى النكاح فى حق. الإرث يحعل باقيا فى حق العدة 
إحتياطا فينجمع بينهما وقد جنحت الفقرة ‏ 4 - إلىعدة الوفاة وألغت 
م مضى من عدة الطلاق عند وفاة زوج المطلقة وهى فى عدةالطلاق ٠‏ 


6 58 4( سورة اليقرهالآية رقم‎ )١( 


(5) الرداية للمرعيناى , 


اراد 


ويرى فقهاء الإمامية أن الاقراء هى الاطبارك مر بنا وقد قالو| 
وأما القرء فوو مشترك بين الطبر والحميض فى الاغة وفى الناس من قال 
هو عبارة عن جمع الدم بين الحيضتين مأخوذ من قرأت الماء فى الجوض 
جمعته وإذا تزوج صى صغير غير بالغ امرأة فهات عنها لزمها عدة الوفاة 
قاقر وعشرا سواء كانت جاملا أو حائلا وسواء ظهر ما الل بعد 
وفاة الزوج أوكن موجودا حال وفاته . 

وقال أبو حنيفة وأحابه إن ظور امل بعد الوفاة إعتدت بالشهور 
وإذكان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه وعندنا أن عدة المتوفى 
عنها زوجما أبعد الاجلين إذا كانت حاملا من الشهور أو وضع امل . 
وإذا خلا 5 ول بيدخل بال بجب عليها العدة ولايحب له المبر على 
ُ كثر روا.يات أصابنا وقال أبو حنيفة الخلوة كالاصابة©© , 

المادة التاسعة والآربعون : 

تنتدىء العدة فورا بعد الطلاق أو التفريق ولولم تعل المرأة بااطلاق 
أ الموك ؛ 

الإيضاح : مبدأ العدة بعد الطلاق فى النكاح الصحيح و بعد تفريق 


القاضى أو المتاركة فى النكاح الفاسد وبعد الموت ذورا وتنقضى العدة ولو 
لم تعم المرأة بالطلاق أو ا موت حتى لو بلذها الطلاق أو موت زوجبا بعد 
مضى العدتين فقد حات لللأزواج . وأو أقر الزوج بطلاقها منذ رمن ماض 


ول قم عليه بدلة فالعدة تعدبر من وقت الاقرار لامن الوقت السك إليه 
وذلك فى الفقه الحنق2 . 


)١(‏ الخلاف فىالفقة لاطوسى . (؟) الاحكام الشمرعيةف الاحوالااشخصية اقدرىئناشاء 


مراك 


العدة من 2 يبلغها و به قالعلى وذهب قوم إل أن عدتها من م مات 
سواء بلخها بخر واحد أو متوابر وله قال أبن عا وان مر وأين 
مسعود وابن الزيير وعطا الزهرى والتور ومالك وابو حنيقة وعامة 
من حين الموتوان ل بيت بالبينة بل بالخبر والسماع قن حين الخبر واما 
اذا طلقها وهو غائب ذإن عدتها من اوم طلقها له من يوم سلءبا0"» : 

لاذه اران 7ك 

بجب فق اكنماتم للمطاقة على زوجها الحى واذكانت ناشزا ولا 
نفقة لعدة الوفاة . 


الايضاح : قال فقباء الحنفية اذا طلق الرجل امرأته فلا النفقة 
والسكنى فى عدتها رجعيا كان او ائنا وقال الشافعى لانفقة للمبتوتة إلا 


إذاكانت حاملا اما الرجعى فللآن 0 بعده قائم لا سيها عندنا فأنه 
بحل له الوطء وأما البائن فوجه قوله ماروى عن فاطمة بنت قبس قالت 
طلقنى زوجى ثلاما فلم يفرض لى رسول الله عليه الصلاة و السلام سكى 
ولا نفقة وهى مرتبة على الملك و لهذا لا تيجب للمتوق عنهازو جبالا نعدامه 
خلاف ما اذا كانت حاملا . 

آنا عرفنأه بالنص وهو قوله تعالى وإن كن اولات أحال فانفقوا 
قلون كك ولقا أن النفقة جزاء احتياس علل ماذكرنا والإحتياس 
قائم فى حق حك مقصود بالنكاح وهوااواد إذ العدة واجبة اصيانة الواد 
فتجب النفقة ولمذاكان ذ السكى بالإجماع وحديث فاطمة 
عمر رضى الله عنه فإنه قال لاندع كات 0 


بت فض رده 
نا وسنة بيغأ بقول اموا 
ارك صدقت أم كذ بت حفظت م سيت *ععتر سول ألله عليهالصلاة 


٠ الخلاف فى الفقه للطومى‎ )١( 


وا 


والسلام يقول / للمطلقة الثلاث النفقة واكم مادامت ق العدة ورده 
أيضاً زيد.ن ثابت وأسامة بنزيد وجابر وعائشة رضى اللهعنهم . ولانفقة 
للنتوق ع زوجها لآن احتيانها ل 0 الزوج بل لمق الشرع فإن 
التربص عبادة باد ٠.‏ 


وفى فقه الإمامية المطلقة الباينة لاتستحق النفقة ولا السكنى إلا أن 
تكون حاملا وبه قال عبد الله بن عباس وجابر ومن الفقباء أحمد بن<نيل 
وقالالشافعى لا تنست<ق النفقة وتست<ق السك والمتوفى عنهازوجما لاتستحق 
النفقة بلا خلاف وعندنا لا:ستحق السكنى أيضاً روى ذلك عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه ومن الفقهاء أنى حنيفة وأكايه2©. 


وأما قوانين البلاد العر بية المشرعة فى أحكام الأحوال الشخصية فلم 
7 ماهو مشرع قانوناً لدى الجرورية العربية المتحدة فى أحكام العدة إنما 
الظاهر بقاء ماكان على ماكان ٠‏ وفى تونس ذكرت أحكام العدة لمن فارقها 
ل كات ع فل الدحرال ار كك راك فارلك 
الأحكام تعتد المطلقة غير امامل مدة ثلاثة أشهر كاملة واعتبرت مدة 
الك ين قاد رعدة الف عم| || 5ت وعد[ م كك 
فى النص القرآنى لغير الحامل والحامل عدتها وضع حملها وأقصى مدة 
الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو تاريخ الوفاة ٠‏ 

أما فى التشريع المغربى فابتدأت المادة الثانية والسبعون من أحكام 
العدة بما ييل : أولات الاحمال اجلون أن يضعن حملبن وذ كرت أحكام 
العدة كما بل : عدة المدخول مما غير الحامل ثلاثة أطبار وتكون بذلك 


سارت فى تفسير القرء بالطور . واليائسةوالتى لاتحيض تعتدان ثلاثةأشور 


أما متأخرة الحيض أو الى لم ميزه عن غيره فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد 


” البكاية الرعيافق‎ )١( 
. الحلاف فالفقه للطوسى‎ (2) 


لاءه##(- 


كلانة أشهر وربما انفردت المغرب بهذا التشريع ومصدر احكامبا فى ذإك 
القعة المالكى : وعكدة المرمي عباعر اللامل أرة يفره 
أيام كاملة . 


أما إذا ادعت المعتدة الريبة فى الحمل ونوزعءت فى ذلك عرضت على 
أهل المعرفة وأقصى مدة الحمل سئة من اريخ الطلاق أو الوفاة فإذا 
انقضت السنة وبقيت الريبة فى الحمل رفع من يهمه الآم رأمره إلىالقاضى 
ليستعين ببعض الخبراء من الأطياء على التوصل إلى الحل الذى يفضى 
إلى الحم بانتباء العدة أو إلى امتدادها إلى أجل يراه الأطباء,ٍ 5 
لمءرفة مافى البطن هل علة أم حمل . ومن طلقت طلا 0 لم مات 
زوجبافى العدة انتقلت إلى عدة الوفاة كما هو فى التشريع العراق . 
وابتداء العدة من تاريخ الطلاق أو الاطليق أوالوفاة أوالفسخ أوالمفارقة 
فى النكاح الفاسد وهو كذلك فى التشريع العراق . ولاتازم العدة قبل 
الدخول والخلوة الصحيحة [لا اوفاة وهو كذلك عندنا . 


أما قانون العائلة الأردق فقد شرع فى دوذوع العدة أحكام الفقه 
الحنق أما التشريع الدورى ؤقل أتجه الل تفسير لقره بالخيض م قال 
وسنة كاملة لمعتدة الطور التىلم ئها الحخيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ 
انان دنه تا اد به 

وعدة المتوفى عنها زوجما أربعة أشبر وعشرة أيام أما الحامل 
فعدتها تستمر إلى وضع حمابا أو اسقاطه مستبينا بعض الأعضاء وبداية 
إلا للوفاة . 

إذا توفى الزوج وكانت المرأة فى عدة الطلاق الرجعى تنتقل إلىعدة 
الوفام ولاحسب مامضي 5 


-00- 


إذا توفى اأزروج وهى ف عدة البينونة تعتد يأبعد الاجلين . 


من هذا يتبين تقارب البلاد العربية فى تشريعاتها فها مخنص 
بهذا الموضوع إلا بعض تفريعات جاءت نتيجة اختلاف بعض أمة 
مذاهب الفقه الإسلامى فيها نظراً لإختلاف الآدلة المستند عليا 
فى المو ضوع . 


الامسارون 
الولادة ونتائجبا 


/ فضرالاول 
فى النسب 


المادة الحادية والخنسون 2 ببأسب ولد كل زوجة إل زوجها 
بالشرطين الثاليق 2 


. أن يمضى على عقد الزواج أقل مدة امل‎ - ١ 


اكآن يكون التلاقى بين الزروجين مكنا . 


الايضاح : للأولاد الشرعيين حقوق على آباهم وأمباتهم ف رانب 
ع الأباء الحاقهم بهم وتثبيت أنسابهم ولذلك قال تعالى فى كك كتابه 
«أدعوثم لا باهم هو أقسط عند الله فإن لمتعلموا آباءهم فاخواتم فألدين 
ومواليكم»7©ولم تعتر ف الشريعة بغبر الأبناء الشرعيين إذ أبطلت التبنى 
الذى كان شائعاً قبل مجىء الاسلام ( وما جعل ادعياء كم أبنامم لك 
قولكم بأفو اهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل )9© كا بترتب 
على الآباء الإنفاق والتربية وعبل الأمبات حق الحضانة والإرضاع 
وتعبده بالرعاية والعناية حتى نثمو جسمه و شتد عظمه ونه و ستخى 


عن غيره قَْ قضاء حوائجه الى تقوم وجوده و تحفظ مبرجته . 


(١)الاحزاب‏ رقم الآية ع . (؟) السورة السابقة رقم الآية ه . 


ل“ 


قال فقباء الحنفية : يثبت النسب فى النكاح الصحيح إذا جاءت 
الروجة يولك لسئة أشهر من وقت النكاج وقالبعضهم لايشترط الدخول 
فى النكاح الصحيح لكن لابد من الذلوة الصحيحة . أما فى الشكاح 
الفاسد فاإذا جاءت به لستة شهور من وقت الدخول فيثيت نسبهوهو رأى 
الإمام تمد المفجى 00 به . وأقل مذة ادهل شه شرو وهر ناك جمع 
عليه فقهاء المسلمين ومصدر ذاك قوله تعالى وحمله وفصله ملاثون شهر0©) 
وقوله تعالى وفصاله فى عامين0©فإذا كان الفصال وهو الفطام عامان فييق 
اعمال يدن قر وأقصاه تاف فبا فعند الهنفية سنتان وقال الشافعى 
أربع وقال مالك خمس سنين . 

وقال الظاهرية تسعة أشبر وهو عند بعض الإهامية تسعة أشور 
أو ختخرة ودف احص لكف رنه ر زر لاقي 

واشترطت الفقرة الثانية إمكانية التلاقى وهو شرط أساسى فإذا 


وعلى ذلك فيثدت تسب الولد اه قيام الزوجية لصاحب الفراش إذا 


ولد سك 0 دأ ل من يوم العقد سواء فى ذلك أن قر به الزوج 
أن سكت فان ثفأه منه كان عليه اللعان 1 لكر شترط بوت النسب 


راان يكون الزوج متصورا منه امل ذان كان صغيرا لايتصور 
ممه الل لاشت فالشرط أن يولد مثل الولد كن من بسب إليه ومنها 
ألا “فى الزذوج الولد نفيا مر ل كون قد سيق منه مايدلع ل الإقرار 
صراحة 1 كم كقيوله الأمنثة ل ومنها ألا ثبت أ م يلتق بالزوجة 
قل د ذذا عن في الللاتي ك إلا أذ ولادت الانال من عه اضر 
فللا نشت نسيه من اأزوح©. 

١١ فتلوى قاضيخان . (؟) سورة الاحقاف الآية‎ )١( 

(*) سورة لقيان الآية 0314 . 

(؛) أحكام الزواج والطلاق للشيخ بدران ٠‏ 


ا 


ويشثبت ولد الطلقة الرجعية عند الحنفية إذا جاءت به لسنتين 
أو أكثر مالم تقر بانقضاء عدتها لاحتمال العلوق فى -الة العدة لجواز 
أن تكون ممتدة الطرر وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها 
بانقضاء العدة وثيت نسبه لوجود العلوق فى النكا اح فلا يصير مراجعا 
للأنه حتمل العلوق قبل الطلاق وحتمل بعده 00 ا النك 
وإن جاءت به لذ كار من سنتين كانت رجعية لآن العلوق بعد الطلاق 
والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا . والميتونة 
ثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين لانه حتمل أن يكون 
الولد قأنما وقت الطلاق فلا يتيتّن زوال الفراش قيل العلوق فيئيت 
النسب احتياطا وإذا جاء ت به لتهام سنتين من وقت الفرقة ل يبت 
إن امل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه للآن وطأها حرام إلا أن 
الدعيه أنه التزمه وله وجه وطئها با بشهبة قَّ العدة ويشبت فسب ولد المتوق 


عنها زوجبا مابين الوفاة وبين السنتين0© 

أ قََ فقَه الإمامية : فبئالك شروط ٠‏ دنه ف لوق الولد بالروج 
سواء كان الزواج دائما أو منقطعاً : 

. الدخول وهو وطىء الزوجة‎ -١ 


بأحايكن أقل مدة امل وهو ستة الور من حين الوطء . 


عدم التجاوز عن أقصى امل وهو نسعة در أو عشرة 1 ستة 
والأظبر اللآخير0» 


- الهداية للمرغيناق‎ )١( 
أضواء على قانون الأحوال الشخصية د بحر العلومء‎ )( 


المادة الثانية والخسون : 
-١‏ الإقرار بالبنوة ولوف مرض الموت يبول النسب يثبت به 
فسب امقر له إذا كار: يواد مثله لمثله . 


؟- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الواد 


من زوج || إلا بتصد يعه أو بالبينة 3 


الإيضاح : يقسم الفقهاء الإقرا رار بالنسب إلى قسمين القسم الأول 
ها كان السب 0 مقصود | بالذا تت وال سم 1 ا م آكان المقصود 
مله الإرث ولذلك قالوا الإقرأ ر بالذسب هو الإقرا ر بالوارث وهو 
نوعان إقرار 0 بوارث . ثانيا إقرار الوارث بوارث ويتعلق بكل 
واحد منهما حكان ْ النسب وحم الميراث 


الإقرار بالوارث 


يصح الإقرار بالوارث فى حق ثبوت النسب بشروط : 

ااه كاه المقربه تمل الثبوت. عقلا فلو كان مستحيلا رصح 
الإقرار ولم يشبت النسب ويابنى على ذلك أنه إذا كان المقر به اأولد بجحب 
أن كون حال بحيث ولد مثله لله ولو كان المقر به الاب أو الام بجحب 
ما أن كن المقر حيث يولد مثله للمقر به . 

(ب) ألا يكون المر بذسبه معروف النسب من غير المقر إن كان 
ولدا فلو كان معروف الآب لم يصح الإقرار به . 

) © تعديق المقر به للدقر إن كان له أهلية التصديق كان يكون 
عاقلا بالغاً أو ميزا . 

(د) أن لايك ن فيه تحميل النسب عل غيره فإن كان فيه تحميل 


لالب على غيره لم 0 مح الإقرا ّ بألنظر ١‏ رك النسس وان صدقه المقر 


0 
به بذلك الإقرار ولآن اقرار الإفسان حجة على نفسه لاعل غيره 
ا عل ذلك انه عر إقرار الكل لأركةه 
١‏ الاب لكر :. 
م الولد المباشر مع مراعاة الشروط المذ كورة . 


4 |أزوجة مع ماعاة الشروط المذ كورة ومع مراعاة أن تكون 
صالحة لآن تكون زوجة لاير ساعة الإقرار بأن لايكون هناك مانع 


من الزوجية من جبته أو جبتها رع إقرار المرأة بثلاث : 

1ت امات" 

«- الأم المباشرة . 

+ الزوج مع مراعاة الشروط المتقدمة فى الميع ولايحوز إقرارها 
بالولد لآن فيه تحميل النسب على الغير وهو اازوج إلا إذا صدقها ومتى 
صح الإقرار بالمذ كورين ثبت نسبهم واستحقوا الميراث كغيرهم أما إذا 
أقر بما فيه تحميل النسب على الذير كالإقرار بالعم أو الخال او الاخ 
او الجد أو ابن الابن فلا يثبت بالاقرار وحده النسب وإثما تثرتب على 


اللاذر حتروق يالف ولام 
الناية اللي فرق ٠‏ 


إقرار مول النسب بالابوة أو بالآمومة ,ثبت به النسب إذا صدق 
المقر له وكان .ولد مثله لثله . 


تقدم الإيضاح عن هذه المادة فيما تقدم 1 


المادة الرابعة ‏ والخسون : 
الإقرار بالنسب فى غير البنوة والآابوة والآمومة لا يسرى على 


غير المقر إلا لتصديقه ٠‏ 


الإيضا ح : تقدم أنكل [ قرأ 5 فيه فيال النسب على الغير لا يتعدى 
غير المقر 0 أره بلك تعد لل فيجب أن يصادق من تعدى إليه الإقرار اد 
شكله للأانه قد رتب عليه آما و ونتائج تتعلق بالإرث وبالحل واارمة ٠.‏ 


أو ثبت بالبيئة عن دعوى مافيه تعدية النرب على الغير. 


أحكاء النسي 


فى تشريعات الدول العربية 


فى الجمبورية العربية المتحدة : لا تسمع عند الإنكار. دعوى النسب 
لولد زوجة ثبت عدم التلاق بينهما من حين العقد ولا لولد روجة 
ار به بعد سنة من غبية الزوج عنما ولا المطاقة والماوق عنها زوجيا 
ذاااتت د اكد 0 20 م ارت الطلدرى أو أأوفاء” 


التشريع التونسى أخذ بتشريع اجرورية العربيةالمتحدة وأضاف إلى 
بأ الذحك حصن الأحكام مواد مستقلة فقال عن كيفية ث.وث النسب إما 
بالفراش ( ويقصد بذلك طبعا الزوجية ) أو باقرار الاب أو بشبادة 
شاهدين من الثقاة فأكثر . وقال لا يعتمد على إقرار يبت قطعيا ماذالفه 
( وتفسير ذلك مثلا فما ختص بالآبوة أو بالبنوة إذاكان لا بولد مثله 
لمثله فمثل هذا بكذب قطعا ) وفما بختص بإقرار ولد بأبيه أو بأمه أخذ 
بالحكم فيه ا هو موجود 2 التشريع العراق ٠‏ 

وقد اعتير أقل مدة امل تمام ا 

وما كان من إقرار فنه تحميل النسب عل الغير اتجه فيه إلى اقتصاره 
عل المقر إن تصادةا ول يكن للمقر وارث غير المقر به والمعتير فى ثبوت 


الوارث وعدمه يوم موت المقر لا يوم الاقرار . 


والمستلحق ) أى المقر لاقي ( إذا أقر كذاء ثم عاد الك بيرثه 
المقر له ولا يفيده إنكاره ولكن يبطل فى حق نفسه فلا برث المقر له 
إذا توى هذا الآخير . 


وإذا فى الأزوج ولده أو ك0 زوجته فللا يلتفى إلا من 


رك 


المحكمة 3 وإذا نفى الحام حكنه الآبوة يح بقطع النيب والفراق 
الأدى بين الزوجين . 


إن التشريم التونمى يعتبر أوسع التشريعاتالعرببة فى تفريعا تووحثه 
لاحكام النسب . 
اعتير التشريع المغربى أقصى مدة امل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة 


فإذا انقضت السنة وبقيت الريية رفع الآمى إلى القاضى ليستعين برأى 
الخبراء واللأطباء لمعرفة ما فى البطن من علة أو حمل . 

فى قانون حقوق العائلة الآردنى : جاءت أحكام الفسب مادة واحدة 
وهى لا يبت عند الانكار الذسب لوإد زوجة ثبت عدم التلاق بينها 
وبين زوجبها من حين العقد . 

أما التشريع السورى فقد أخذ بالتشريع المصرى فى اعتباره أقصى 
مدة الحمل سنة شمسية . وفيما يختص بالإقرار بالنسب فهو والتشريع 
العراق صنوان فكأن كلا من التشريعين استمد من نظيره 0© , 

وبالطبع أن الأحكام المشرعة لا تذتظم كل التفريعات فما لم تشمله 
المواد يرجع إليه إلى الأحكام الفقبية المدونة فى المطولات والتى كان 
يرجع إليها قبل التشريع النافذ . 


)١(‏ اعتمدنا فى تلخيس ذلك على القوانينالنشورة فى مدونة الأحوال الشخصية الدكتور 
صلاح الدين الناهى . 
( مه الأ<وال الشخصية) 


كلاشان 
فى الر ضاع والحضانة 
الأ الام روز ررك 5 
على الآم إرضاع ولدها إلا فى ال4الات المرضية التى تمنعها 
ذلك" 
اناده العامة اررق 
أجرة رضاع الواد على المكاف بنفقته ويعتبر ذلك فى مقابل غذائه . 
الإيضاح : يرى بعض فقماء المالكية وجوب إرضاع الزوجةلولدها 
00 وا ذلك إطلاقانوقوم فرقوا فى مركز المرأة 
الاجتماعى فلم بوجيوا عل الشريفةذات الأسرة الرفء لا أن 9 كون الطفل 
لا يقبل إلا ثديها وأوجبوه على من كانت دون ذلك وهو مشهور قول 
مالك : والتفر بق بين النساء.ى ذلك مرده العرف والعادة ٠‏ 
وسيب اختلاف المالكية فى ذلك هو هل آية الفح متضمنة ص 
الرضاع أعنى ! إحابه 53 متضمنة أمره فقط فمن قال أمره قال لا بجحب 
عليه الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب ومن قال تتضمن الآ 
بالرضاع وايجابه وأنها من الإخبار التى مفبومها مفهوم الآمر قال .يجب 
عليها ال رضاع 0 والاية التىيشير إليما ابن رشد فى بدايتههى(والوالدات 
يرضعن أولادهن -و اي نكاملين لمن أرادأن يتم الرضاعة وعلى المواود له 
رزقبن وكسوتهن بالمعروف لا تكاف نفس الا وسعبا ولا تضار والدة 


بولدها 1 مولود له بولده) 60 واهذه الصيغةمقتضاها الوجوبإن خص 


6 بداية المتهد لابن رشد . (؟) سورة البقرة الآية 558 . 


رمب 


النص بمادة عدم قبول الصبى ثدى الغير أو فقدان الظثر أو عجر الوالد 
عن الأشبار : 


وأما المطلقة عند المالكية فلا رضاع علا إلا أن لايقبل الرضيع ندى 
غيرها فعلها الإرضاع وعلى الزوج أجر الرضاع والإجماع على هذا لآوله 
سيحانه وتعالى ) فإن رم 5 فاتوهن ررم 0 الآية 


يدل على أن الإرضاع واقع بعد فرقة الطلاق حيث جاءت بااصيغة التالية 


) كن من حيث ك5 من وجدم ولاتضاروهن لتضيةوا عليون 


وان كن أولات حمل فأنفقوا عليبن حى يضعن حملهن فإن مدر لكم 
فانوهن أجورهن وائتهروا بتكم دروف وإأن تعاسرتم فستر ضع له 
0 ى00, 


أما عند فقهاء الحنفية فإنكان الصغير رضيعاً فليس عل أمه أن رضعه 
وذلك على قول؛ فى تأويل قوله تعالى لاتضار والدة بولدها ( بإلزامها 
الإرضاع مع كراهتها ) وذلك إذا كان يوجد من ترضعه أما إذا كان 
لا.يوجد من ترضعه تبر الآم على الإر ضاع صيانة لاطفل من الضياع 
سات اذك من ترضعه عندها وإن استأجرها نم ترك أو 
معتد نه [ترضع ولدها 1 بحر 1 

أما عند الإمامية فليس لارجل أن يحبر زوجته على الرضاع لولدها 
منه شريفةكانت أو مشروفة موسرة كانت أو معسرة دذي ة كانت أو نبيلة 
والباين إذا كان لا ولد يوضع ووجد الزوج من يرضعه تطوءا وقالت 
الآم أريد أجرة المث لكان له نقل الولد عنبا©. 


)١(‏ بداية الحنهد 
(0) سور الطلاق رقم الآية 1 . 
(؟) الملاف فى الفقه للطوسى ٠‏ 


7ت 

أما فى البلاد العربية فقسم من القوانين لم تبحث عن أحكام الرضاع 
إنما تركت ذلك اللاحكام الفقبية النى كانت نافذة قبل التشر يعات القائمة 
غبر أنه وجد فى التشريع ال ماييل 5 على الاب أن يوم بشؤون 
الإرضاع بما يقتضية العرف والعادة إذا تعذر على الام ارضاع الوك : 

وف النشر بع السورى: ١‏ - اجرة رضاع الواد على المكاف بنفقته 
و بعشر ذلك مقابل غذاته . 

؟ - لاتستحدق الام اجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو فى 
عدة الطلاق . 

المتترعة احق بالإرضاع إن طلبت الام أجرة وكان الآب معسراً 
على أن يكون الإرضاع فى بنت الآم . 


ل الا ون 


-١‏ الام النس.ية اح حضانة الولد وتربيته 0 قيام الزوجية 


وبعد الفرقة :0 


» - يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أميئة قادرة على نريبة 
الولد وصيانته غير متزوجة بح عن الخحضون 5 

م ل إذا اختلف الزوجان فى أجرة الحضانة ومدتها قدرها القاضى 
فى مصلحة الصغير . 

ا عه الارلا انظ ف أ لعصون اورنته 
وتعليمه حتى يتم السابعة من عمره: لكته لايبيت إلا عند حاضنته مالم 
بكم القاضى بخلاف ذلك - 

ه - للقاذضى إن اك ل د شنا افد إذا تن إن مشلحة 


تقضى بذلك ٠‏ 


بوم _ 


الإيضاح : الحضانة بفتتح الحاء وبكسرها والفتح أشبر معناها لغة 


مصدر حضات الصغير حضانة تحملت مؤنته وتربيته مأخوذة من الحضن 
بسر الخاء كاك ا الخاضنة َضْ م الطفل إل جيم وا الشرع حفظط 
الصغير والعاجن والجون والمعد دوه 7 بإضره بقدر المستط اع والقيام بتر بمته 
ومصالده من ٠١‏ تنظيف وإطعام وما يلزم ةا 


وء اند ذقباء الخنفي ع4 ل الناس بالخضانة اله دوأ 0 متزوجة 
بالاب لز و مطلقة * 6 من بعدها فنا وأ أم أمها كذ ولابد أن تتكون أم 
الآمصالحةللحضا 0 فإذاما 1 1 #زوجت بغير رم للصغير 0 تقل 
حق الحضانة لام الاب وإن عات م للأاخت الشقيقة م الو اع 
م بنت ]| ال شقيقة 3 بغت 0 لآم 5 فجرة الآامبات 
مقدمة ة على جبه4 ة الآباء كنا 0 بنات العم ود أت الخال وبنات العمة وبنات 
الخالة فلا <ق هن فى الحضانة . 


فإذالم يكن للصغير إمرأة من أهله المذكورات تستحق الضانة 
إنتقلت الحضانة إل 202 04 الخال فيتقدم امام شم ار لاك وإن 
علا م الاح لكك بق ثم ثم الاخ رت حسب ثرتيب العصيات أما | الاق فلا 
تدفم فم إلى 0 الأعيام 4 ليست رما بالنسب ةلهم فإذا لم ييكن الصغيرة 
إلا أبناء الأعام فالنظر فى ذلك للقاضى فإن شاء دفر | إلهم وإلا دفعها 


عند إمر 5 أمينة0© , 


بط ان سكن الواسة د 1 شاك امه لا يضيع الولد 
عندها بإنشغاطها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة 
متزوجة بغير حرم للصغير كك “سك فق بيت المبغضين له ولا فرق 


- الفقه على المذاهب الأربءة‎ )١( 


ممم 


فى ذلك بين الأم وغيرها من الحخاضنات وإذا تزوجت الحاضنة بغير يحرم 
للصغير سقط حقها فى الحضانة سواء دخل بها الزوج ' لا , 

وأجرة الحضانة ثابتة. للحاضنة سواءكانت أمآً أو غيرها وهى غير 
أجرة الرضاع وغير نفقة الولد فيجب على الأب أو من تجب عليه النفقة 
أجورثلاث أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد فإذاكان لاولد 
اخضون مال أخذ من مالة وإلا فعل من تحب عليه نفقته . وهل تشمل 
أجرة الحضانة النفقة بجميع أنواعها حتى المسكن أو لامسكن لهاو والجواب 
أن الخاضنة إذا كان لما مسكن رسكن [لولكد تركالما فلايد يقدر لها أجرة 
مسكن وإن ل نكن لبا مسكن قدر لبا أجرة مسكن لا رو ائه©© , 


ة المسانة تسق إذاكانت الزرحة غير قامة ها [ذا كار 
الآم فى حبائل الزوجية أو فى العدة فلا تستحق أجر الحضانة ولا أجر 
الرضاع لآن نفقة الحخاضنة على زوجبا حال قيام الزوجية وأثناء عدتها 
إذا طلقت . وإذا وجبت أجرة الخضانة ولاطفل مال فتؤخذ من ماله 
لآن نفقة كل إنسان فى اماله إلا الزواجة فتفقها عل زو جها ولو كانت 
ذات مال 6 للك 2 بالحضانة فإذاكان لك 868 عن 0 والصغير مال 
فيعطى 11 ن هو أهل للدضا 4 را لذل من ماله . ما إن كان المتبرع من 
أفارب الصغير فأ إن الآم تخير وين الماك يجانا أ و إعطائه لاقا ربه انا 
إلا إذا ذا كا أ الاب موسر اولا مال للصغير فإنالام أوىعضانته بالاجرة 

أما إذاكان الاب معسرا وكان الصغير موسرا وهنا [ك متبرعة 
فتفضل المترعة إذا ات الأم عن الحضانة إلا بأجر من كاك الصغير 
للضرر عليه فى هذه ال<الة . 


ولا تجبر الام على حضانة الصغير إذا ا وكانت هنالك ذات 


. الأ<كام السرعية فى الأ<وال الشخصية لقدرى باشا‎ )١( 
. (؟) الفقه على الذاهب الأربعة‎ 


0 


رحم حرم للصغير صالحة للحضانة وإلا اجبرت أما الآب فإنه يجير على 
ضيه بعد بلوغ مدة الضائة . 

أما سفر الحجادنة الحصضون فقد قال فقباء الحنفة لبذه المثالة ضور 
ثلاث . أن تكون الحاضنة اما مطاقة أن يكون الاب موجودا وتريد 
الأم أن تنتقل انها لل بلدة أرق وق هذه الحالة لا بجوز لها الانتقال 
إلا شرطين أن تكون مطلقة طلاقا باننا أو طلقا ر جعيا وقد انقطت 
عدتها أما اذا لم تنقض عدتها فإنها لا يحوز لبا الإنتقال ولا الخروج حتى 
الكدة الشرطل الات أن كرك الال ]ات 207 كال إلا 
بعيدة ليس بينها وبين البلدة القائم با ابوه #فاوت بحيث بمكنه أن يزور 
ولده وبرجع ف يومه لصرف النظر عن سرعة المواصلاات ويجوز ل 0 
تنتقل الى بلدة بعيدة بشرطين : أحدهما أن يكون قد عقد عليها فى هذا 
البلد ثانيا أن تكون هذه البلدة وطناً لها . 

الصورة الثانية اذا كانت الحاضنة غير أم لام وهذهليس لها أن تنتقل 
عن بلدة اننا دون اذته 3 

الصورة الثالثة أن يكون أبوه متوق وهى 2 عدة الوفاة وق هذه 
الحالة لايحوز لبا الخروج الا بإذن وليه الذى حل عل أبيه أما بعد 
إنقضاء عدتها فيترك الام لإجتهاد القاضى دور ما فيه مصاحة 
الصغير0© 3 

وأما فيما مختص بسن الحضانة فقد جاء بكتب فقباء الحنفية : 
والام والجدة أ بالغلام 2 ستغخى وقدر سبع سثين وقالالقدورى 
حى يأكل وحده و شرب و<ده وستنجى وحده وقدره أبو كك الرارى 
بتسع سنين والام والجدة أحق بالجارية حتى تحيض . 

والظاهر أن نه اللكائة أله اجتهادية إذأ جعل من حق القاضى 


. أنظركتاب الفقه على المذاهب الأربعة آى ققباء الحنفية‎ )١( 


ما 


تمديدها إذا إقتضت مصاحة الصغير ذلك أن تقدر أجرة الحضانة تقدر 
بمعر فته وت إثمرافه مءرفة أهل الخيرة العار فين بأ-وال الطرفينو بعد 
أن سيد كلدم وتيك اطارية نيا فؤلاء إل المدية بقدم الارب 
فرفرت 0ك كولاه ان كان غلاء! لان يرك 25د ذلك حر إن 
كان قد إج: تلمع رك وهوم ابر دلى نفسه ذلى سييله فيذهب حيث شاء 
أن كان غيل قور على ل نالك هذا إل فنك وك ولا نفقة 
عليهإلاإذا تطوعكذا فشرح الطحاوى. و الجار بةإن كانت ثب أو مأمونة 
على نفسها لا يخلى سراما ويضهما إلى نفسه وان كانت مأمونة على نفسها 
فلا <ق له فيها ويذلى سبيلما وتنزل حيث أحيت كذا فى البدائع . وان 
كانت البالغة بكرا فللأولياء <ق الضم وان كان لا يخاف عايها الفساد 
إذا كانت حديثة السن واها إذا دخلت فى السن واجتمع لها رأما وعفتما 
فليس للأاو ليا ءالضم واماأن:نزلحيت أحبت لابتوف عليه كذاف المحبط0©. 

ل نر ل 1 ري و لفان 6ل 
ا يكون وليه وعليه تقع مسؤولية ذلك ولاتعارضه الحاضنة فى ذلك 
نا لدان الدصضون عد عا اح لامش| |02 عله وازفر 


فظة ورم اسطا . 


و 4 الإمامية الآم دَق بالولد مدة الرضاع وإنكان ذا إذا 
كانت الآم حرة مسلة عاقلة فإن فصل عن الرضاع فالام أ-ق بالأنثى 
إلى سبع سنين وقيل إل تسع وقيل مالم تتزوج الام وقيل إلى سبع فيهما 
الات 0 بالن 31 يبيعل فصاله الله البلوغ كن بالآنئى بعد السبع هذا 
كله إذا كان الآّبوان موجودين فإن مات أ<دهماكان الآخر أ-ق بالولد 


ا م ع الآقارب الك أن بآ سس وكذلك الآم 0 من الوصى 


بالابن كا يالينت بعد السبع يا هى دق من الأقارب و إن زوجت 


٠ فتاوى البندية الجزء الأول باب الحضانة‎ )١( 


0-7 


فإن 8 الوان فالحضانة ل الأب فإن قد 1 الاب فللأقارب 


ضرت منوم 5 ولو تزواجت الام بغير الآان مع وجوده كاملا سقط 


-<ضانتها فإن طلقت عادت الحضانة . ولاشببة فى أن الحضانة -ق ان 

ذكر ولكن هل تجب عليه أم له إسقاط حقه منها والأصل يقتضى ذلك 

0 الذى 6 بهالمصنف قْ قو أعده فقاللو ا تنعت الآم من كا انه 
ر الاب أولى به قال ولو امتنعا معا فالظاهر إجبار الآب00. 


الحضانة فى تشر يعات البلاد العربية : 
الظاهر أن أ ور 3 العر بية المتحدة شرعت مادة واحدة تعلق 
ادن الحضانة وقد حك فيم| للقاضى 1 يأذن حضانة الساء للصغير بعك 


ع سذين إل قسع وللصغيرة بعك قسع سين ل أحان عشرة سه إذا 
قبين أ مصاحتهما 22 حص ا 


وق الشريع العراقى جاء جواز التّديد مَطَامًا دون أن حدد . 
أما 05 ى أحكام 0 فبقيت على ماهى عليه فى اجمرورية العر بية المتحدة 
ول تشرع أحكامها بعد عا أتبع فيرا بقاء ما كا أن على ما كان . 

اما لسري اناا نا تهرك اجام الخصانة ملسا اد 
تاك الأحكام هو الفقّه الإسلامى وأغل, | من الفقه الهن نف فقد عرف 
الحضانة نكما حق لاتجير عليها الخاضنة إلا إذالم يوجد غيرها 
والأصل الك 7 ون مصاريف شئون الحضانة من ماله إنكان له مال 
وإلا فن مال أبيه * 5 جعل الحضانة من حقوق 0 بن مادامت الزوجية 
مستمرة بدنهما فإذا انفصمت الزوجية بطلاق أو موت فستحةو الحضانة 


على لتر تيب مُ أم الحضون نم جدته من قبل الآم 35 ثم خالته م ثم خالة الآم 


. اللمعة الدمشقية‎ )١( 


ل“ 

ثم عمة الأم ثم جدة ا حضون من قبل الآب ثم أبوه الخ . ويشترط فى 
مستحق الحضانة أن يكون مكلفا أمينأ قادراً على القيام بشؤون امحضون 
سالما من اللاماض المعدية وحق الحضانة يقبل الاسقاط وينتقل إلى من 
يليه فى الرية . وسن الحضانة للصبى سبع سنين وللصبية تسع سنوات 
وفنا كد دنا لامر لاطت لاف ها الشص ن إلليه يلت الل طالءه 
مالم ير الحام أن من الآصاح بقاءه عند الخاضن . 


أما فى التشريع المغربى فلم الحظ مواد خاصة بأحكام الحضانة فى مدونة 


الآ<وال الشخصية المغربية إماجاء فى الباب السابع اللفصل الثانى والثهانون 
( كل مالم يشمله هذا القانون يرجع فيه الى الراجع او المشهور أو ماجرى 
به العمل من مذهب الامام مالك ) . 

وف التششريع الآردنى جاءت مادة واحدة تتعلق بانتهاء سن الحضانة 
للصى اذا أتم سبع سنوات والصبية اذا اتمت السابعة ويجوز تمديدكل 
منهما سنتين اذا اقتضت مصلحة الصغيرين ذلك وبالطبع يكون التمديد 
من قبل القاضى . 

اما التشريع الدررى ف كال حد صن التشريع العراق وينفرد 
عن الأحكام 7 لش د ا د اانه لفاك ا 
اختيار الأصلح . 

وأجرة الحضانة على المكاف بنفقة الصغير ولاتزيد على نصف نفقته 
اذا نشمزت المرأة وكان الاولاد فوق الخامسة كان للقاضى وضعوم عند 
أى الزوجين شاء على أن يلاحظ فى ذلك مصلحة الاولاد بالاستناد 
الى سيب موجب . تلتهى مدة الحضانة بإ كال السابعة للغلام . والتاسعة 
للبنت ويجوز تمديد حضانة كل منهما سنتين ٠.‏ 

رك ا ان اك اذا كا درن ل سن ل لكان 


ولوكانت ثدا فإذا كردت عن متابعته بعغير حق فلا نفةة لما عليه 3 


الباسب الساب 


نفقة الفروع والأصول والاقارب 


ألادة الثامئة والشدون ؛ 

نفقة كل إنسان فى ماله إلا الروجة فنفقتها على زوجها . 

الايضاح : للإنسان المكلف ولاية على نفسه وعلى ماله وهوالم.ؤول 
فى الانفاق على مايقوم أوده وحفظ وجوده ويديم مبجته هن مالهإذا كان 
له مال إلاالزوجة فنفقتها على زو جما نظرا لصراحة النص «وعل المواود له 
رزقهن وكسوتهن»90© وقوله تعالى « الرجال قوامون عل النساء مما فضل 
أله بعضهم على بعض وعا انفةو|(» لينفق ذوسعةمن سعته.0©دوطن مثل 
لم قلين بناادروق للاررجااك دان دوعةن ٠‏ تراه كاله الالاة 
والسلام : ألا إن لك على نسائك حقاولنسائك عليك -قا فأما حقكم 
على نسائك فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم من 
تكرهون ألا وحقون عليك أن سوا إليين فى كسوتهن وطعامين2» 
ويقول الفقباء ان نفقَتما ترتبت على زوجها عوض احتباسها فى بيت 
ألر-ل لصلحته ولجبدها فى شؤون بنته . فالانفاق عليرا من قيله 
يصبح أمراً طبيعيا . 


.*4 سورة اليقرة الآية 8؟؟ . (؟) سورة النساء رقم‎ )١( 
- (؟) سورة الطلاق الآية رقم لا‎ 
. التاج الجامم الاأصول فى أحاديث الرسول‎ )4( 


المادة ااه والخسون 

١‏ -- إذا لم يكن الولد مال فنفقته على أبيه مالم يكن ذقيرا عاجزا 

؟ ‏ تستمر نفقة الآولاد إلى أن نتزوج الأنئى ويصل الغلام إلى 
الحد الذى يتتكسب فيه أمثاله مالم يكن طالب عل . 


# لد الاءن لفكي العاجن عن ال حكم الاين الصغير ٠‏ 


الايضاح :هده المادة والاخرى الى بعدها تتكلم عن نفقات الفروع 


على الآصول والآصل فى ترتب هذه النفقات أو نفقات الأصول على 


الفروع ذو شار الملفق وإعشار اللثفق ع2 


ولذلك قال الفقباء فى القسم الآول ونفقات الأولاد الصغار الفقراء 
على انك لا يشاركه فيها لك لا يشاركه ف ثنفقة الزروجة أ مالم 
يكن معسرآأ فيلحق يمنت فتجب على غيره إلا الام فإمها ف هذه الخالة 
إذاكانت موسرة فإن القاضى يأمرها بالانفاق على الصغير ويكون دينا 
على الاب يرجعبه عليه وإن كانالولدرضيعا فليسعلى أمه انترضعهلآن 
إر ضاعه بحرى مجرى نفقته وقدقيل فىقوله تعالى«لا تضاروالدة بولدهاء2© 
أى بالزامما بإرضاعه مع كراهتها وهذا إذا كان يوجد ق المراضع من 
يرضعه غيرها اما إذا كان لا يوجد سواها فإنما تيجبر على ارضاعه صيانة 
له عن البلاك فعلى هذا لا أجرة لبا:وستاجر الاب من ترضعه عندها 
فإن إستأجرها وهى وة ار عه لترضع ولدامنه لم .جز وإن انقضت 
عدتها فأستأجرها على إرضاعه جاز © . الك دور من الأولاد إذا بلغوا 
حد الكسب ولم يبلغوا فى أنفسهم يدفعهم الآب إلى عمل ليكسبوا أو 
يؤاجرثم ويشفق عليهم م3 أجرتهم وكسبهم وأما اللآاناث فليس لللاب أن 


)١(‏ سورة البقرة آبة +"» . (؟) الجوهرة النيرة 


عدا ا 


يواجر هن ف ل أو خلامة . ثم فى الذكور إذا سلمم فى عبل اكوأ 
أموالا فالآب يأخذ كسبهم وينفق عليهم من كسبهم وما فضل من ثفةتهم 
حفظ ذلك علييم إلى وقت بلوغوم 0 ر أملا كم ة فإنكان الآ 1 
مسر ]لا يمن على ذلك فالقاضى ل خرج ذلك من بيده ويجعله فى بد أمين 
ويحفظ لهم فإذا بلغوا سلم إليهم كذا فى المحيط وقال الأمام الملوانى إذا 
كاك 0 أن لكا رلك شنا ال و رككطله 

العم إذا كانو اعاجزين عن الكسب لا بهتدون إليه لاتسقط نفقنهم ء 
آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم اقرف . ونفقة الآناث واجية ملق 
عل الآياء مالم يتزوجن إذا لم .يكن ! لبن فال 55 ف اراي رك 
يحب على الاب نفقة الذكور الكبار إلا أن ييكون الولدعاجزاعنالكسب 
لزمانة أو مرض ومن يقدر على العمل لكن لا سن العمل فهو عنزلة 
العاجن 202 . وما تقدم من تعليق على المأدة مصدره الفقه الحنى 


أما فى فقه الإمامية فتجب النفقة عل الأبوين فصاعدا والأولاد 
فنازلا ذكورا كانوا أم أناثا لآبن المنفق أم لبنته وتستحب النفقة على 
باق الأقارب من الاخوة والاخوات وأولادهم والاعمام والاخوال 
ذكورا وأناثا وأولادثم ويتأكد اجات ال الوراث منهم فى اصح 
القولين وقيل تجب النفقة على الوارث مثل ذلك بعد قوله تعالىه وعلى 
المولود لدرزقهن وكسوتهن بالمعروفءوانما يجب الانفاقعل الفقي رالعاجزر 
عن الكسب ويشترط ف المنفق أن يفضل ماله عن قوتة وقوت زوجته 
ولاك مقدم على الآم وغيرهافى الإنفاق على الود مع وجوده وشارة 
ومع عدمه أو فقره فعلى أب الاب فصاعدا يقدم اللأقرب منهمفالأقرب 


إن عنامت الاراء أو كانوا معسرين فعلى الآم مع وجودها ويسارها ثم 


. فتاوى البندية‎ )١( 


ا0- 
على أنوها بالسوية لا على جبة الإآرث وأ الأب بحكم أم الأم 
واكم 
اللادة المدوان : 
١‏ - إذا كان اللّاب عاجرا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب 
عليه عند عدم الاب ٠.‏ 


ا تكون هذه التفقة دينا على الاب للينفق 2 عا عليه 


إذا ابي ٍ 


الإيضاح : سيق أن جرى تعليق على احكام هذه المادة ضمن الادة 
المتقدمة وقلنا هنالك أن الفقهاء يعتدرون المعسر فى حكم الميت و يحل محله 

المادة الحادية والستون : 

بحب على الولد الموس ركبيرا كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين 
ور كانا قادرين على [الككمت مالم يظبر الاب أصراره على اختيار 
البطالة. 

الإيضاح : قال فقباء الأحناف جر الولد الموسر عل نفقة أبويه 
المعسرين مسلمينكانا أو ذميين قدرا على الكسب أو لم يقدرا بخلاف 
الحرسين المستأمنين ولايشارك الولنا الموسر أ-د فى نفقة أبويه المعسرين 
كقاق العامة و بار دقن لهاك فيا رررف كن ان وس ررد 
الله » تعاك وعليه الفتوى والنصاب نصاب حرمان الصدقة هكذا 
فى البداية . ١‏ 


)١(‏ اللمعة الدمشقيه. 


ل 


وإذا اختلطت الذ كو ر والإنات فنفقة الابوين عليبما على السوية 
فى ظاهر الرواية وبه أخذ الفقيه أبو الليث وبه يفتى وإن كان الفقير 
ابنان أحدهها فائق فى الخنى والآخر ملك نصاباً كانت النفقة علمهما على 
لك زا واكاك ارم مسلا والآخر ذميا كانت النفقة عليهما على 
كن فى فتاوى قاضيخان . قال الشيخ الامام شمس الائمة قال 
مشايخنا رحمهم الله تعالى إنما تسكون النفقة عليهما على السواء إذا تفاو نا 
فى اليسار تفاو”ا يسيراً وأما إذا تفاوتا تفاوتا فاحشها فيجب أن يتفاوما 
فى 'قدر النفقة2©وذلك ماعليه القضاء العراقى إذ تقدر ععرفة الخبراء 
المنتخيين العار فين بأحو ال الطرفين ويقدر مايكى مدعى النفقة ومستحقها 
م وزع ذلك على رؤّوس من 7ترتب عليهم النفقة الرعية كل حسب 
مقدرته المالية وبحكم عدى من اقيمت عليه الدعوى با أصابه من التقسيم 
إذ قد تقام دعوى النفقة على بعض من تترتب عليهم دون 
الفح الا 0 

وف فقه الإمامية لاتجب النفقة على غير العمودين من الأقارب 
كالاخوة والاخوال والاعمام وغيرثم لكن تستحب وتتأكد فى الوارث 
مهمو يشترطفى وجو بالانفاق الفقر وهل يشترط العجز عن الا كتساب؟ 
الاظور اشتراطه لان النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر فهو 
كالغنى ولا تقضى نفقة الاقارب0©. 


الماذة النافة وار 2 


جب نفقة كل فقي رعاجز عن الكسب على من بر ثهمن أقار رن 


بقدر أرثه منه . 


. فتاوى الوندية‎ )١( 
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حم راك 

الإيضاح : فى الفقه الحننى يوجد قيد ذى الرحم اللحرم أى تجب 
النفقة لكل ذى رحم حرم فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من 
اقاريه ال موسرين ودليلوم 2 ذلك «وعلى الوارث مثل ذإك» وى قراءة 
ابن مسعود وعلى الوارث ذى |أر- م الحرم مثلذلك أما فىفقه الامامية 
فلا تجب النفقة فى هذه الحالة وإنما تتأ كد إستحباباً على الوارث مطاقا 
ويقصد بالطبع بالوارث أهلية الارث . 

الماذة الثالئة اتن 2 

بيقضى بنفقة الاقارب من تاريخ الإدعاء 3 

الإيضاح : النفقة عند فقباء الاحناف لاتترتب إلا من تاريخ 
القضاء أو الرضا على اختلاف أنواعبا ولاتقضى ونفقة الاقارب كذلك 
هى فىفقة الاماميةلاتقضى أيضا والاصل ففترتها تاريخالحكم أوالرضا 


ولكن المشرع هنا اعتبر أن تاريخ المطالبة القضائية هو كتاريخ الم 
لماكان ثابت الترتب . 


أما فى تشر بعات البلاد العربية فلم فاك 1( )ا ف رثات 
تختص بالاحوال الشخصية فى المهورية العربية أحكاما مقننة تختص بنفقة 
الأقارب اكه تونس فقدوجد 0 التشربع هنالاك أعتتر الأقاربصنفين 
رسا مان لضفه ١‏ الا ران وآناء الاك رإن علرا ” وأولاة العلك 
إن قرا , حمل القاعدة الأساسة الى دي عل م وولةالانفاق 
على الفروع للاصول هى سار المنفق وفقر المافق عليه والقاعدة مطردة 
بالنسبة للصنفين ٠‏ ويحرى توزيع النفقة على أساس اليسار لاعلى الرؤوس 
عل الات" 


أما فيا يتعاق بنفقة الاولاد الصغار أو العاجزين والاناث فتجب 
12 اانا ويك النمدة عل الاق 1 


لى أنتجب نفقتها علىالزوج وتستمر 


دوعؤ د 


عل الذ كر حتى بلوغه السادسة عشر وإقتداره على التكسب والام حال 
عسرالات مقدمة على الجد فى الانفاق على ولدها . وتثممل النفقة الطعام 
والكسوة والمسكن والتعليم ومايعتبر من الضروريات فى العرف والعادة 
وإذا تعد المستحقون للنفقة ولم يستطع المنفق القيام|بالانفاق عليومجميعاً 
قدمت الزوجة على الأولاد والأولاد الصغار على الأصول . 

أما فى قانون العائلة الأردى فقد اشترط فى نفقات اللأقارب فقر 
المنفق عليه وعدم القدرة على الكسب فى غير الوالدين أما الوالدان 
فجرد الفقر كاف لاستحقاق النفقة وإذا كان لدى المنفق عليهم بعض المال 
يكن بعض الحاجة فعلى الواجب عليه النفقة نكملة الباق . وإذا اجتمع 
الوارث من الأاصل والفروع مع الوارث من غيرهما تجب النفقة بقدر 
الإرثوتفرض النفقة الصغار وفاقدى الأهلية إعتبارامن تاريخ الطلب . 
أما التشريع السورى فبو كالتشريع العراق تماما وقد وجد فى التشريع 
السورى هذه المادة زيادة على مافى العرافى . لا نفقة مع اختلاف الدين 
إلا للاصول والفروع2© . 


(1) مرجم التشمربعات ف البلاد العربية مدونة الدكتور صلاح الدين الناهى . 


الات قاين 
فى الوصاية 


القصت ل الأول 


ة 


المادة الرابعة والستون : 
الوصية تصرف فى التركة مضاف إلى مابعد الموت مقتضاه القليك 
بلا عوض 


0 ء يفرقون 0 قَْ ام 0 00 فيعر فون الوصية أ 
لك مضاف إك مابعد الموت بلا عوض وقد اصطا<وا على تسميهالمملك 


بعد الوفاة موصى لهك أنهم يعر فون الإيصاء بأنه إقامة الشخص إنساناً 
آخر مقامه لتعرقاق شؤّون كه ولاه بعد وفاته ويطلقون على 
الشخص المقام للادارة بعد وفاة الأوصى موصى إليه . ويطلق فقهاء 
الآمامية على القسم الأول الوصية القليكية وعلى القسم الاق 
الوصية العردية ٠.‏ 


وقد عرف بعض فقباء الحنفية الوصايا وجعلبا تنتظم القسمين . 
فقال الوصايا جمع وصية والوصية طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيية 
الموصى أو اده صرق قينا يرجع إلىمصالحه كقضاء ديونه والقيام حوانجه 
ومصالح ورثته من بعد وتنفيذ وصاياه وغير ذلك . 


كا/اة اح 

وهى عند فقباء النفية قضية مشروعة وقرنى مندوبة دل على ذلك 
الكتاب والحد و الا ماع أما االتكدات زور لم تال ومن ربك سه را 
بها أو دين»وهذا دليل شرعيتها والسئة ما روى : أن سعد بن أنى وقاص 
هر ض ع فعاده رسول أللّه صلى ألله عليه وسلم بعد ثلاث فقال 
يارسول الله إنى لا أخاف إلا بنتا أفا وصى بجميع مالى قال لاقال فبثاثه 
قال الثاث واللاك كثير ؛ لآن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس . وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليم 
يثلث أمو الك فى آخر أعمار 5 تضعونه حيث شئتم وفى رواية حيث أحب 
وهذا يدل على شرعيتها وين وجوبها وقال عليه الصلاة والسلام لايحل 
01 «ؤمن بالله واليوم الآخر له مال يوصى فيه أن يديت ليلتين 
لوطت تا ا وهذا يدل عل الندبية وأما الإجماع فإن الأمة 
اليد بين والسلف الصالح أوصوا وعليه الآمة إلى يومنا هذا ٠‏ 

وهى مقدرة بالثلث تصيم الأجنى وهى مطلقة لا تتقيد بالمسلم وله 
بغيره © و له تتؤقف الوصية بالثلت على إجازة الورثه . وركن الوصية 
إيحاب يصدر من أهله وقبول من الموصى له بعد الموت فإن قبلبا حال 
الحياة أو ردها فذلك باطل لأآن لما بوت حكمه بعد الموت لتعلقه به 
فلا يعتر قبلديم لا يعتبر قبل العقد والمودى به اك بالقبول خلافا لزفر 
وهو أحد قولى الشافعى : هو يقول الوصية أت الميراث إذكل منهما 
خلافة لما أنه انتقال ثم الأآأرث يشت من غير قبول فكلك الوصية . 

ويرى فقهاء الخنفية أن الوصية إثيات ملك جديد ولا ملك 
عد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله أما الوراثة مخلافة وتثبت جيرا من 


افرع من غير قبول إلا ماله واحدة وهى أن كوت الموصى ثمءوت 
الماوصى له قبل القبول فيدخل الموصىبه فى ملك و0 ؛ 

00 الإختيار - 

(؟) البدايةاء 


ا 

وفى فقه الإمامية تعرف الوصية بأنها تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة 
واف إن إيكات و فرك ينكل عا املك إل _الموصي) له موت الو 
وقبول المودى له تنتقل بالموت منفردا عن القبول ولو قبل الوفاة جاز 
وبعك الوفاة 1 كد وإن تأخر القبول عن الوفاة ما م يرد0© 

المادة الخامسة والشدوك : 

- لا تعتر الوصية إلا بدليل كتأى موقع من امرك أوميصوم تمه 

0 طبعة أهامه فإذا كن المودى 4 عقارا 1 منقولا تيك قيمته على 
خم مائة فخاار وجب تصد يقه من الكاتب العدل 5 

؟ وبجوز إثيات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادى حول دون 
لخنم فيل تعر 

الاايضاح :رات المشرع تفادى كثير من الشها كل ودرء ما بحدث بين 


ذوى العلاقة فى أص التركة من حيدث وجود وصية 0 عدم وجود شىء 


من هذا القبيل وأراد أن حتاط وهدفه سلامة التصرفات وتثبيت الحقيقة 
لذلك جعل البينة الثبوتية للوصية الأدلة الكتابية . وليس الدليل الكتابى 
شرطا الإنعقاد إنما هو بينة يوت الانعقاد فإذا أقر الورثة أن هنالك 
وصية من مور ثم بالثاث إلى فلان في خذ باعترافهم ولا أدل على ذلك 
من جواز إثيات الوصية بالشبادة إذا وجد ماذع مادى حول دون الحصول 
على دليل كتابى وقد جعل الدليل الكتانى من حيث القوة قسمين مالا 
حتاج فيه إلى تصديقمن جبة مختصة إنما بحب ||تأ كد والتثبت من صدوره 
من الموصى بالطرق الاصولية وهو ماأحتوى على منقولات <دها الاعلى 
خسوالة دينار وهى.موصى بها وتعود لموصى له والدليل الكتابى الذى 
يجب أن يصدق فيه على الإمضاء والتاريخ من الكاتب العدل ليعتد به 
وهو ما احتوى على مال غير منقول مبما كانت قبمته أو منقول تزيد 


اكات ؟ 


و1 _ 


قيمته على #سمائة كينار وكان مضمون الدليل الكتابى وصية تمليكية 
لموصى له معين ٠‏ 


لقد أبانت الفقرة الثانية المدوغات التى تجيز إثيات الوصية بالبينة 
الشخصية وهى وجود موا الع ع مادية تحول دون الحصول على الد ليل الكتاى 
كا إذاكان الأشيخص الوق موجودا فى ل ليس فيه من ,ك2 0 يقرا 
وحضرته الوفاة وهو عزرعته خارج المدينة أسافة لا تقل عن خمسين 
كلو ا 0 را مفارق 0 للاحد 
أمام شبوذ ديواتة !لاا لنين من لكان طريق برى متجه فيه إلى الحج 
ومعه فى السيارة من لا يقرأ ولا يكتب فبذه حاللات احتاط لما الشرع 
واجاز فيها ول البينة الشخصية وجاء قبوطافى الإثيات مطلقا فى كل 
دعاوى الوصية قليلما وكثيرها فى المنقول والعقار . 


الاذة السادية والستون ا 


الوصبة المنظمة من قبل لمحا والدوائر الختصة قابلة للتنفيذ إذا ل 
ل 7 


الاريضاح : يقصد بااتنظ يم ما أنشىء من قبل الجهة الختصة كأن تنظم 
المحكمة 8 حجة الوصاء به بعد مراجعة الموصى طا بطلب تحريرى 
وطلبه تنظيم حجة نوصاء: به واكذلك السند المنظم من قبل الكاتب العدل 
وقد قبل قانون التنفيذ قابلية ماه افا قوة من هذين للتنفيذ فمن باب 
أل أن يقل نفاذ أمثال هذه وقد تحتوى الوصية شثئاً معينا هو دون 
الثلث بكثير فباستطاعةدوائر التنفيذ الأضى ف قيو لال تندواجراءما يقتضى 
أما إد | إحتوى المستند على أموال غير منقولة وهى متعددة فبنا لابد من 


التثبت من كونها تخرج من الثلث أو لاض بج وقد يكون من الرج 
تنفيذها بالنظر لا يتطليه القانون . 


توت 


فلا سعة لرئيس التنفيذ من الامتناع عن التنفيذ والطلب إلى الموصى 
له بالرجوع الك احام وقد يعترض الورثة على المستند نفسه لاسياب 
قانونية تقنع رئيس التنفيذ ففى هذه الهالة أيضا على ركيس التنفيذ أن 
بوقف اجرا آنه ويطلب إلى الموصى له الرجوع إلى المحكمة الختصة 
ا الل حِ بعد إقامة دءوى وفق الأصول . 


المادة السابعة والستون : 


يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا مالكا لما 
ارج اه 

المادة الثامنة والستون : 

شترط فى الموصى له : 

كان كان نا عمنة زو تون عن الأرمد رقن ورت 


الموصى . وتصحالوصية لللأشخاص المعنوية والجبات الخيرية والمؤسسات 
ذات التفع العام . 


؟ - أن لا يكون قاتلا للموصى . 

المادة التاسعة والستون ب 

نشترط ف الموصى به أن يكون قبلا للتمليك بعك موت الموصى 3 

الايضاح 5 ا أ يتحفق قَْ ط وصية عليكية وجود موصى له 
ومواصى 0 

وهذه الركائز الثلاث هى التى تقوم عليها الوصية ويجحب أن تتوفر فى 
0 ا شرائط لعي الوصية 5 


ويحب أن تتوفر فى الموصى أهلية التمليك وهى : 


لازوها 


أو لا : البلوغ فلاتصح وصية الصغيرسواءكان مراهقا أولا ماذونا فى 
التجارة أولا ميزاً أولا.نعم تصح وصاية المميزفشىء واحدوهو الوصية 
بتجهيزهودفنه وعلى ذلك حمل ماورد عن عمر رضى الله عنه من إجاز تنه 
وصية صى مراهق 

ثانيا : العقل فلا تصح وصية الجنون <ال جنونه . وإذا وصى حال 
إفاقته ثم جن فإن كان جنونه مطبقا واستمر ستة أشبر بطلت الوصية 


وإلا فلا أماإذا وصى وهو سليم ثم طرأ عليه وسواس حتى صارمعتوفا 


و21 كناك حى مات بطات الو صنة . 


لدأ : أن لا تستخرق الديون مالية الموصى كلها فإن كان كذاك فان 
الوصية لا تصح 
رابعا : أن لا يكون هازلا ولا ءطئا ولا مكرها . 
خانم أن د بكرن رار ارقت |لرت لا وفك الرضيه وإذا جارك 
الورثة الوصية للوراث فإنها تنفذ . 
سادسا: أن لا يكون الموصى معتقل اللسان فإذا طرأ على لسانه مرض 
منعه من النطق فإن وصيته لا تصم إلا إذا استمر زمنا طويلا فصار 
كالخرس بحيث بتكا م بالإشا رة المعهودة وحينئذ تكون إشارته وكتابته 
كالنطق؟ , 
لط ار له ” 
منهأ 0 يكون أهلا للتملك فلا تصح الوصية إن لا علكم إذا 1 
الريك مهذا التين لدواب فلان وهذا لا,يصح بصيغة القليك ولكن 
قال رمك هذا التين ليعلاف به دواب فلان فإنه بيصح ولاه 0 
القبول فى مثل هذه الخالة لآن للوصية جهتين إذ هى تارة تشيه الحبة 
وفى هذه الحدالة يشترط لا القيول فتى كان القبول ممكنا حيث ان م 


لالإنض سلس 


الموصى لهكان شرطا لنفاذها وتارة تشبه الميراث فلا يشترط فيها القبول 
عند تعذره كالرقف عل الفقراء والمساكين . ومنها أن يكون حياوقت 
ا راو ا فصل الوضة لك كران تافافل 
الموصىعمدا أوخطأ فإذا أوصىشخص لأخرثم قتله الموصىله بعد الوصية 
بطلت وكذا إذا ضربه ضربة قاتلة ثم أوصى له بعد الضربة ومات فإن 
وصيته تبطل . وإذا أجازت الورثه الوصية للقاتل خطأ جازو أما القاتل 
عمدا بعد الوصية فإن الوصية تبطل يأتفاق واو أجازتها الورثة وإذا 
كان القاتل صبيا أو يجنونا نفذت الوصية واو ل تجزها الورثئة ومنها أن 
يكون الموصى له معلوما ويك عمله بالوصف كامسا كين والفقراءقتصح 
الرحة 6 إذا قال أوضتك للفدراء أو المشااكين ؟ 


ويشترط ف الموصى به ار منبا أن يكون قابلا للتملك يعقد 
سواء كان مالا أو منفعة فكل ١ا‏ يصمح تملكة بعقد البيع ونحوه أو بعقد 


الاجازة كنافع الدار والدواب ونحوهما فإنه يصح الوصية به ولايشترط 
أن يكون الموصى به موجودا فى الال فتصح الوصية بالمعدوم امحتمل 
وجودهكااوصية بثمر بستان لفلان مادام فلان حيا. نعم إذاكان الموصى 
به معينا فإنه يشترط أن يكون موجودا وقت الوصية . ومنها أن يكون 
الموصى به ثلث المال. فلا تنقفذ ااوصية فيما زاد عل الثلث إلا أن يجزه 
الورئة وهم كبار . ولا تنفع إجازتهم فى حال حياته بل لابد من الاجازة 
بعد موته . وإذا أوصى جميع ماله لشخص ويس لهوارثنفذت وصيته 
بدون إجازة ببت ل" :© رهزة الشروط إلى ذ كرت مستمنة هن 
الفقه الحنى . 


أما الشرائط التى بحب توفرها فى مكونات.الوصية فى فقه الإمامية 


. لخصت هذه الشسروط من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة‎ )١( 


انل 


فقد قالوا يشترط ف الموصىكل العقل والهرية فلا تصيم وصية المجنون 
ولا الصى مالم تبلغ عدا فإن بلغا فوصيته جائزة قَّ وجوه المحعروف 
قارةر غيرثم على اللأشبر و لا تصيم الوصية بالولاية على الأطفال إلا 
اك ار اد إلا باضه ولا ولاية لللآم ولا تصم منها 
الوصية عليهم . 

وشرائط الموصى به أن يكون ملكا وهو إما عين أو منفعة ولا 
يصح با خر ل الخنزير لا الكلب ال هراش وما لا نفع فيه ودكون 
الموصى به بقدر ثلث التركة قادون واو أوصى ما زاد بطات ف الزائد 
إلا أن يحبذ الوارث واوكانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة فى قدر 


حصهم من الزيادة وإجازة الوارث قعتبر بعد الوفاة ويعتبر الثلث وقت 
الوفاة لاوقت الوصاية د 
ار 1 فرط ار جود فلوكان معدوما لم تصح الوصية 


6 لو اودكا أو إن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية وتصح الوصية 
للاجنى وللوارث و تصح للذمى ولوكان أجنسسا0©, 

أما الوصية للقائل فبنالك قولان لعلباء الإمامية قال الشيخ الطوسى 
نصح ومنعها أن الجنيد إلا أنه خصص ذقال ولاوصية لقاتل عند 1ا روى 
02 الى رصن ) الال الال وصية ولزن القتل منع الميراث الذى 
هو أكبر من الوصية فالوصية أو لى ٠‏ ويرىالسيد الحكيم أن الوصية تنفذ 
ولاتبطل إذا كن القتل بعدها أما بالنسبة للوصية العبدية فيرى أن القاتل 
سبقى جنا إلا إذا كان القتل موجيا اأزوال الاكان ر04, 

المادة السبعون : 

كر الورصية كا من الثلث إلا باجازة الورثة وتعتير الدولة 
وار "ا ان لأوارك ل 


)00( الشمراثم 5 : 
(؟) ملخص من أضواء على قأنون الأحوال الشخصية للسسيد تمد حر العلوم . 


0 
الإيضاح : كنا قد تكامنا فى التعليق على المواد السابقة على عدم 
ترتب التزام على الموصى بالزيادة إذا أوصى بأكثر من الثلث على ذلك 
اتفق الفقباء ويتوقف نفاذ ما زاد على الثلث على إجازة الورثة يمن لحم 
أهلية الإجازة . وقد نص فى هذه المادة على كون الدولة وارثا لمن 
لا وارث له وإذا اعتدرت كذلك فيظبر بالتأمل أن لما حق الاءتراض 
سي ا كك سن م الإذاار كن لتر مي وري أو اك زارت 
كان ول تبحث هذه الجمة قضائياً لدى تطبيقات قضائنا و سوابقه فى 
موضوع كبذا 3 
اناده لخاد يه وال رن 
تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختللاف 
رن ل 0 
الإيضاح : تصح وصية المسلم للكتانى والكتانى للسلٍ وبالطبع فإن 
تعبير مع اختلاف الدين هو احترازى وذلك ف الفقه الننى والجعفرى 
ومصدر ذلك آية لايهام الله عن الذين لم يقاتوم فى الدين ول رجوم 
من ديار أن تبروهم . ونقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين )0© 
لمهم بعد الذمة ساووا المسلمين فى المعاملات ولهذا جاز التبرع من 
الجانيين فى حالة الحياة فكذا بعد المات . 


وقد أراد المشرع أن يقتصر فى حعة الوصية بالمنقول فقط باعتبار 
أن غير المنقول له شكلياته الخاصة ومماسيمه وكذلك قبل صحة الوصية 
م اختلاف الجنسية يشرط المقابلة بالكل وذلك مبدأ مقبول بين الدول 
فها يختص بالحقوق المتبادلة والمتاثلة بين أفراد ورعايا الدول الختلفة 


-4 سورة الممتسنه أية رقم‎ )١( 


ونا 


التى قد #حدد العلاقات فيها بين رعاباها معاهدات واتفاقيات قد تسكون 
ثنائية وقد تكون ميادئء عامة متسالم عليها بين الدول فى مؤتمرات 
قبلها المؤتمرون الممثلون لدول تلفة . 


لاله عه واس ررق 


تبطل الوصية فى الآا<وال الآتية : 

سد برجوع الموصىعما أوصى به ولايعتبر الرجوع إلا يذلل يعدل 
قوة ماثيتت به الوصية . 

؟'- بفقدان أهلية الموصى إلى حين موته . 

3031 ستصرف الموصى بالموصى ب4 ترما د ل 0 م الموصى به 
ل معظم صفاته ٠.‏ 

8- هلاك الموصى ب4 و اك من قبل الموصى 


وح برد الموصى له الوصية بعد موت الموصى 


الإيضاح 5 قال فقا حك ناف ويجوز زاللودى اأرجوع 2 ن الوصية 
للانه 0 يتم فجاز الرجوع عن هكاطبة ولآن القبول يتوقف على الموت 
والايجاب 0 إبطال له قبل 0 ق البييع . ويلاحظ القيد الذى 
اد الفقرة الو من المادة وهوآأ ن الرجوع إنما يكون بدليل ببعدل 
ما اعتمد عليه فى تثبيت الوصية فإذا أنشئت الوصية بحجة شرعية فلا يمكن 
إبطالها بورقة عرفية أو دكين مجرد عن تصديقه أمام م الى 
مختص . وقد 0 الفقباء ) بأنه إذا وض وهو سليم ؛ م طُْ رآ عليه 


وسواس 0 ار معتو ها ا كذلك 6 امات بط ت الوص ع 


وإذا 00 بالرجوع و فعل ما يدل على الرجوع دلالة كان رجوعا 
أما الصريم فظاهر وكذا الدلالة لآنها تعمل عمل الصريح فقام مقام 


- 

قوله قد أبطلت وصار كالبيع بشرط الخيار فإنه يبطل الخيار فيه بالدلالة 
ثم كل فعل أو فعله الإنسان فى ملك الغير ينقطع به حق المالك فإذا فعله 
الموصى كان رجوعا وكل فعل يوجب زيادة فى الموصى به ولايمكن 
تسليم العين إلا بها فهو رجوع إذا فعله وكل تصرف أوجب زوال ملك 
الموصى فهو رجوع6 اذا باع العين الموصى بها وذبح الشاة الموصى بما 
وكذلك تبطل الوصية برد الموصى له الوصية بعد موت الموصى لآنها 

ترد بالرد0©, 


وق ققه الإمامية يتحفق الرجوع بالتصريح 0 بفعل ماينافى الوصية 


0 باع ك2 به أو ال عه و وهيه و قرضه رركن رجوعا 
وكذا لوتصرف فيه تصرفاً أخرجه من مسماهكا إذا أوضى بطعام فطحنه 
0 بدقيق قعجنه أو خيزه كن لو ارم بزبت فخاطه بما هو أجود منه 
أو بطعام فزجه بغيره2<تى لايتمبز وإن رد بعد لموت وقبل 
القبول بطلت . 

المادة الثالثة والسبعون : 

تراعى فى الوصية أحكام المواد من ١١١8‏ إلى ١١1‏ من القانونالمدنى. 

الإيضاح : سندرج المواد المذكورة التى أشارت إليباالمادة (ع/) من 
هذا القانون نقلا عن القانون المدنى ونعلق علها بما بحب تعليقه . 

المادة م1١:2‏ - 

. يكسب الموصى لهبطريق الوصية المال الموصى به‎ - ١ 

؟ - وتجوز الوصية للوارث . 


البكانه * 
(؟) الفرائم ٠‏ 


سانا د 


الإيضاح : تعتبر الوصية سبراً حروعا من الماك اللقكية اعبار 
أن المالك له حق التصرف عا بملكه وقد حدده الش رع بالثلث بوصفه 
تصرفا مضافاً إلى مابعد الموت وما بقى يتعلق به حق الوارث الذى ينصب 
حقه على أعيان التركة إيان مفارقة المالك الحماة وهكذا يستلم الخلفماكان 
على الساف حك الوراثه الى هى خلافة الوارث لمورثه . 


رفك آخانا ت الفقرة الثانية الوصية للوارث وهو خلاف ماعليه 
المذامب الأربع للك الإمامية ذلك لقوله تعالى 5 عل إذا حضر 
احد الموت إنترك خيرا الوصية لاوالدين والأأقربين»7©ورى أئمة الفقه 
الأخرون أن هذه الآية نزلت قبل آية المواريث ولما نزلت آية المواريث 
قال الر سول عليه الصلاة والسلإم أن الله أعطى كل ذىحق خقة فلاوصية 
لوارث أن الوصية فعاجاوز الثلث فلا تنفذالا بإجازة الورثة وذلك متفق 
عليه بين أئة الفقه الإسلامى ‏ 

المادة ١‏ م 

١‏ -كل تصرف ناقل البلكية يصدر من شخص ف مرض|الموت 
مقصود به التبرع أو الحاباة يعتبر كله أو بقدر مافيه م نحاباة تصر فآ مضانآ 
إلى مابعد اموت وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى 
تعطى له . 

؟ - ويعتبر فى حكم الوصية ابراء المريض فى مرض موته مدينه 
ارثا كن أن غير وارث . وكذلك الكفالة فى مرض الموت . 

الا : 2 5 يعتير الفقه الإسلامى المريض مرش الموت ل ذا أهلية 
كاملة فبنالك بعض الحجر على تصرفاته وقد يصح التعبير إذا قلنا أن 
أهليته ناقصة. 


. )١8٠ ( سورة اليقرة رقم الآية‎ )١( 


ال اارهؤ -- 


ورف الفقباء مر ض الوك ,انال 1ل فيةاق تطر ا عل الشخص 
ويعجز فها عن اله يأم بأعماله المعتادة ويغلب عليه فيها الحلاك ؛ م - تلتهى 
بالموت .[ ن هذه الفترة التى ممر بالإفسان كلكا ا 
الحياة قد توجد فى نفسية المريض قلقاً يخرج فما أن كرك ا 
متزنا فى تصر فاته فقد يحابى بعض من يودهم من الورثة أو غيرمم أو قد 
طلى من رجانه من لايميل إلها فرارا من المقشاركة ف الإرك لذلك 
اعتبر تصرفه الناقل للللكية والصادر فى مرض موه والامارات تدل 
على أن المقصود به التبرع أو انحاباة فى حكم الوصية ذلو اعترف كتابة فى 
مرض موته يمبلغ جسيم لزوجته أو لاحد ورئته وأنه مشغول الذمة به 
قرضا دون وجود مايؤيد ذلك وتوف بنتيجة مرضه ذلك فبذا الإعتراف 
حمل ل الوصية وتنطبق أحكام الوصية علية ويعتبر فى حكم الوصية 
ابراء لاسن ف مرح درك مده واريا كان أو غير وزركة وللتحام 
المدنية أن تقرر ذلك وتكيف الموضوع إذا اقيمت الدعوى لدما بوصفبا 
ديناً اعتياديا ثم ظبر لها أنه فى حك الوصية وفى استطاعة نفس المحكمة 
المدنية أن تحكى بذلك بعد ان استقر تكييفه الةاذوتى السليم 


لاذه 7 1 ست 


0 0 أ يؤدى دين ا غرمائه ف مرض مونه وببطل حقوق 
باقيهم ولكنله أن يؤدى ثمن الما لالذى اشتراه أو القرض الذى استقرضه 


الإيضاح: ؤثئرة همرض الموت اشيه مات ون بفئرة الك والشبهة 2 


حوة م قالع المريض ولذلك تؤخذ نحذر فقد تكون عليه ديون كثيرة 
تستغرق كل أمواله ولا تك لإيفاء ديونه فإيثار كك الذانين عل 
البعض ادر فيه اهدار لحقرق قسم متهم كل اموالهم اا أماطل وذلك 

عير غير جائز شرعا.وقانونا ولكن ماثيتت صوةه أ ثناء 0 الآدوية 


دهوو16_ ل 


وأجور الأطباء وثمن الحاجيات الى يقتضيها مصرف الحياة المعاشية 
عائلته و أولاده تصر ف كلما دون أن يوقف صرفها لعدم تطرق الشك 
إلى حتبا. 


لاذه ا 
١ك‏ إذا دن شخص فى مرض اهونه يدن لواراث أو لدير وارك 
فإن 1 اقراره على سبيل التمليك كان م الوصية وإن جاء على سييل 
الإخبار أوكان بقبض أمانة لهاو استبلاك امافة عنده نفذ الإقرار فى 
جميع ماله ولو 0 جز الورثة وتصديق الورئة الإقرار قَْ حياة المورث 
هلزم طم َ 


؟ - ولا يستحق المقر له ماأقر به المريض وفقا لأحكام الفقرة 
السابقة إلا بعد ان تؤدى ديون الصحة . ويعتتر فى ْ ديون الصحة 
الديون الى كدت فى ذمة المريض وقت المرض بغير أقراره فتؤدى 
هى ايضا مع درون الصحة قبل الديون الى ثبتت بإقرار المريبض فى 
وفت مرطضه . 

الإيضاح : إنكل ماهدف إليه المشرع من تحفظه هو حرصه ع أن 
لبد رط فا عدو لأسا الحق الشرعى لذا لم يأخذ بالأقاريرعل علاتها 
الق تصدر من اللردى فرص لوت اله أن يكون فها قصد التبرع أو 
المحاباة راجحا . لذلك قال الأّقارير الواردة على سيل التمليك ( وذلك 
كاهبات أو الإراء أو الإعتراف بالشتال الذمة هبلغ ( كل ذلك مدعاة 
للريبة .لذلك اعتبر ها المشرع بحكم الوصية . إذ ان جانب المحاناة 
فيها راجح أماإذا جاء الإقرار على سبيل الإخبار عن زمن مضى 
ومعاملات سابقة مؤيدة بما يصدقبها ومنها قيض أمانة له أو استهلذك 


ناه 0 المقر فيعتدر الإقرار نافذاً فى جمبيع مالهدولو 0 تجزالورثة 


لاو 1 0-7 

أنا إذا علقت الورثة الاقرا ار فى حياة المورث فيعتبر .مازما لهم لآن 
المرء مواخذ باقراره . 

وقد اعتير المشرع أن الأقارير التى أخذ ما ف الغثرة الأول در 
ف التنفيذ عن ديون (لفكه كا به التاريخ بصورة رمعية مثلاوالتى جاءت 
فتيجة معاملاات سابقة ثدتت الوا كالك ويعتير لك ف ح ديون 
الصحة ماثدتت فى ذمة المريض دون اقراره ككصاريف أقامته وعلاجه 2 
مسلكى دك له فيه ذا على مرضه عملية جراحية وانتبت حيانه بوفاته 
بعك ذلك. إن دينا كبذايعتبر كديون الصحة ويقدم تنفيذه على ماأشارت 
إليه الفقرة الأول من هذه المادة . 

2 1 كد 

9- إذا أقر شخص ف مض مونه بأنه توق دينا له فى ذمة 
أحد فإن كان الدين قد ثبت فى ذمة المدين حال مة الدائن نفذ الإقرار 
فى حق غرماء الصحة أما إذا كان الدين قد ثبت فى ذمة المدين حال مرض 
الدائن فلا ينفذ الإقرار دق ذوالاء الغراماء * 


وإذا أقر بأن ه كفل حال حصده دينا كم تفل اقراره ف 0 


ماله ولكن بعد أن :وفى ديون الصحة وما فى حكمها من الديون . 
الإيضاح : قد تكون للمريض مرض لموت ديون على 0 
متعدد.ن وقد يعترف بأنه استوفى تلك الديون فا يحب أن يتأكد منههو 
ترتب تلك الديون فإن كانت من ديون الصحة نفذ الإقرار وإلا إذا 
كانت من الديون الثابتة فى ذمة المددن أثناء المرض فلا يعتير ولا ينفذ 
ع سف ]مدن الاك نايك 
بذمته وفق الأصول وكفالة المريض أحدا حالة صيته نافذة فى جميع ماله 
امرة و اليد عن يرن الضحة وما فى حكا وبالطيع أن 
تثبت كفالته فى الصحة ثيوتا قانونيا . 


الفض )لتاقن 


الايضاء 


لل رن 


الإيصاء إقامة الشخص غيره لينظر فيا أوصى به بعد وفاته . 


الإيضاح : قد قم الشيخص غيره مقام نفسه ليدير وو 0 
شؤون 5 بعد وفا ا ندت إليه هذه مام يسمى فى الإصطلاح 
الفقبى مودى إليه والمودى إليه إن أن بنصب من قبل المودى وهو 
ذو الشأن فى أمواله وأولاده فيسمى المنصوب حيئذ الوصى الختار وإما 
أن 0 ينصب المودى أحدا بعد وفاته وقد يوجد قاصرون توجد 5 
فنى هذه الخالة للقاضى أن .نصب وصياً بناء على مراجعة ذوى العلاقة 
ويسمى منصوب القاضى . فالوصى الختار هو أمين الآب عل إدارةالتركة 
وتدبير أمور القاصرين والوصى المنصوب هو أمين القاضى .> أنهنالك 
ا ل ا أ رن لقا 0 
الذى يضع يده على أموأل القاضر بعد تحرير التركة فى حالات خاصة 
عينها القانون إذا لم يكن هنا لك وصى تار أو ودى منصوب . ومن 
ا إليه ققيل ا فى حياة الموصى لزمته وليس له 0 بعد 
موت المودى مالم كك درم أ على أن رج ذا 
إذا رد الوصاية فى حياة:المودى ويعليه ص بح الرد : 


الاذة النادنة والسيءون : 


يشترط فى الموصى توذر الأأهلية القانونية والشرعية . 


اكرات 
الإيضاح : الوصاية نوع ولاية واذلك يجب أن تتوفر فيمن يولى 
الآهلية الكاملة وهى الإسلام بالطبع علىشئون تركات المسلمين وأولادم 
ونصب غير المسام وصيا على المسام الف لقوله ل 2 0 بجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا »20 والخرية والعقل والآمانة وحسن 
التصرف والبلوع وهذه الشروط الآهلية الشرعية أما الأهلية القانونية 


فيجب أن لايكونمنوعا بصورة قانونية من التصر فات بنتيجة 5 بالحجيس 


صادر عليه أو اختلال فى حقوقه المدنية مما يؤر على مصاحة التركةأ و خل 
مصلحة القاصرين . 

لكك التخااك ولس ره 

١‏ إذا قبل الؤضى الوصاية فى حياة الموضى لزمته ولاعخرج هنبا 
كد نرت اللودى إلا إذا خكل اله عق الاختاراء 

؟- إذا رد الوصى الوصاية فى حياة المودى وبعلمه صب الرد ٠‏ 

الإيضاح : يعتير الايصاء وكذلك الوصية من العقود الثنائية التى 
تنشاً بين طر فين على سبل الترع لا المعارضة ولذلك تنعقد باجخاب وقبول 
ولاتتقيدان بألفاظ مخصوصة بل يصح التفويض فيما يختص بالايصاء 
بكل لفظ يدل على أن الشخص فوض لغيره النظرفى شئون تركته وأولاده 
بعد وفاته كقول الموصى للموصى إليه أنت وكيل بعد مو . أنت وصى 
أسامت إليك اللأولاد بعد وفاتى قم بلوازممم دهن و اه رط 
فى الإيحاب لفظ مخصوص كذالك لايشترط ف القبول لفظ مخصوص بل 
الشرط أن يأتى الموصى إليه بلفظ يدل على قبوله مافوض أليه . 
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وقبول الوصاية دلاله قبوطها صراحة فإذا “مرف الموصى [ليه بيع 
ف ءاف التراكة 1 شراء ثىء رصاح للقاصرين أو قضاء دين عن التركة 
أو قتضاءهكان ذلك قبولا 7© ومن اوصى إليه فلم يقبل الوصاية فى حياة 
المودى بل ردها بعليه ثم قبل بعد موته لا يضح قبوله لآن الساقط لاايعود 
قاف أوصى [ليه فسكت ول اصرح بالقبول وعدمه فمات الموصى فله 
الخيار أن شاء رذ الوصاية ونث شاء 0 


وقد كلمنا عما تضمنتهالمادة فى فقرتما الثانية فيما سبق . وقد قالوا 
أن وصى الميت لايقبل التخصص فإذا أودى إليه بثىء من أمور التركة 
كقضا اءالديون وإدارة 2 “ون القاصر ضار وصيا عاما وذلك على 0 
أنى -نيفة! لقائل : أنالوصى ]| ر لايتقيد يعمل معين بل يكون وصياعاما 
0 أبويوسف شتخصصر الوك تا د ى القاضى وقال رك نيفة 
أن تنصيب القاضى من ولاه قضاء والقضاء 5 بل للتخصيص ووكى الاب 
لايقيله لقيامه مقامه وكذلك أو أوه ى اك ل بقضاء دين الله آخر 
بإقتضائه فبما وصيان عامان فى كل ماله . 


المادة القامة اعون 


0 - 2إذا أقا 1 صى كه ص أحد فلا‎ ١ 
م امو ترس وصى إن ج تحدم‎ 


الانفراد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا ياذن الآخر . 
ا ورف قن الوصيين دون الآخر فيما بل ؛ 
(1)مالا*تلف باختلاف الآراء . 
( ب ) مالوس فيه قبض أو تسلم مال . 


ا 


“0 


(ج) ماكان قّ تأخيره ضرر ٠‏ 


ع - إذا نص الموصى عل إتفراة الاوصياء أو جاعم قيتع 


مانص عليه . 

4 - إذا تشاح الأوصياءأجبرم القاضى على الاجتماع وإلا إستبدال 
غيرثم مم . 

الايضاح : قد يختار الموصى ارم 0 ا 
يتصرفان + م منفردان فإذا بين فيتقيد ببيانه وإذا سكت عن كدفية 
تصر فهم فمءنىذلك أنه إختارتصر فوم تمعن ولا يمكن د حش أ 
ينفردبالتصرف دون إذن الجر اباتع أن ذلك فيما > تاج فيه اللنواف 
وهنالك اضيا لاحتاج فيما إلمرأى وهى: 

أولا : تجريز الميت وتكفينه من قبل الوصى الحاضر إذ فى تأخير 
ذلك 52 

ثانيا : الخدومة ويقصد بذلك الكلام فى المرافعة لا<ضور الوصيين 
إما الكلام 1 ده] ول كك أن يتكلم كلاهما دفعة وأحدة 
ولذلك صرح الفقواء به فقالوا الإنفراد بالخصومه ٠‏ ورفقصدون بذلك 
المرافعة والكلام عند التقاضى ١‏ 

ثالئاً : دفع الخرائب المتحققة على أملاك الموصى إذ فى تأخيرها 
ضرر على أموال القاصرين . 

رابعاً :ردالاعيانالثابتة عائديتها لأشخاص معينين وجب مستندات 
وكذلك دفع الديون المتحققة بموجب سندات رسية اذه الا نكا 
لاتحتاج إلى راك ولذا ص الإنفراد ما منقبل أحد الأوصياء 

أما مايحتاج ل راك ند بك ا اك زد ارسي بالكرف 
به كالإنشاء والتعمير واستغلال العرصات بانشاء عنارات 3 من حيث 
النوع و والكيفية وإجارة المستخلات من حيث المدة وبدل الإجارة وجب 


و 


لك سَهَين برأى الموصى فإذا أجاز انفراد التصرف 3 التصرف حتمعا 


يداب تنفيذ ذلك . 


وإذا تخادم الأرماد نحيث 'تعذر علهما العمل جتمعين وأخذكل 
منهما اتعلت مع الأخير وتعذر التأليف بينهما من قيل القاذضى فلا سعة 


إلا باستبدا لهم بقرار مزه بآخر بن بدطهم ١‏ 
المادة التاسعة والسبعون : 


كل شرط اشترطه الموصى فى وصيته لزم الوصى العمل به إلا إذا 
كان الشرط غخالفاً للشرع والقانون . 

الإيضاح : يقول الفقهاء الوقف والوصيةكل منهما يستقى أحكامه 
م ادر فاذا لم ,بوجد نص ف رم ووجد نص فَْ ار ال 
بالنص فى كليهما . ولماكان المتفق عليه لدى الفقباء فى شروط الواقفين 
الغاضرطكك الإوزاقاك شعن الشارع فى وجوب العمل به وفى تفسيره وإتباع 
مقرو مه فكذلك تتبع وتحترم شروط المودى ىَّ وصيته وجب العمل ما 
وأتباعبا فإذا عين الموصى الموصى لمم وكيفية ال 0 عليهم فيجب إتباع 
ذلك وكل شرط أحل حرآها 0 6 0 قرو لغو لا يعمل 4 . 


المادة الحادية والقاروان: 


إذا توفى شخص ولم ينصب وصياً فللقاضى نصبه فال<وال الآتية : 
١‏ - إذا كان للستوف دين ولا وارث له لإثياته واستيفائه . 

؟ - إذاكان عليه دين ولا وارث له لإيفائه . 

م - إذاكانت له وصية ولا يوجد من ينفذها . 


8ك فاك الح ازور مضي اكرول 1 


ا 


الإيضاح ؛ قديموت الشخص وهو ذو مالية واسعة وله دون و>ور 


تركته فيوجد فيها من المستندات ما يقتضى إقامة دعاوى با وإهماها قد 
عضى عليما ما سقط الحق بتقادم الزمن فللقاضى فى هذه الخالة وق 
الحالاتالأخرى المذكورة فى المادة أن ينصب وصيا هومنصوب القاضى 
لحافظة حقوق القاصر إن وجد أو الغائب الوارث ومحافظة ح<قكل ذى 
علاقة فى التركة . 


الفصاالتالكت 


جاه ايفان 


تنمهوى مبمة الودى ف الأجوال الآتية 0 


-١‏ موت القاصر 

اب بلوغه الثامنة عثيرة إلا إذا قررت المحكمة إستمرار الوصاية 
عليه . 

+- عودة الولاية لللآت أو الجد بعد زوالا عنه - 

4- إنتهاء العمل الذى أقيم الوصى المنصوب لباشرته أو إنقضاء 
الأنة لق عمد سين الارمى القت د 

5 فول إسقالئه” 

5- زوال أهليته : 

اب فقده . 

ال 

الإيضاح : الوصاية عبارة عن ولاية مؤقتة يةومبوجائها م نأسندت 
إليه فى زمن محدود فقد ينصبه الآب لإدارة شؤون القاصرين وتديير 
أمور. أموالهم حتى إذا آفس منهم الرشد بعد باوغ الحلم وئيت ذلك 
لدى القاضى سلمت إليهم أموالبم وارتفعت عنهم الوصاية ولذلك قال 
الفقهاء تسقط ولابة كل ولى ووصاية كل وصى عر القاصر إذا بلغ 
رشيدا . وعلى هذا الإساس إذا مات القاصر ووزعت التركة بين الورثة 


-526- 


فتكون مبمة الوصى قد انتبت وكذلك إذا بلغ السن الثامنة عشرة وهو 
منتوى سن الباوخ والمفروين قَْ بلوغه س 0 أن بلغ رشيد | فتكون 
مبمة الوصى أيضاً قد انتهت وسقطت وصاية الوصى إلا إذا صدر قرار 

من المحكنة خلاف ذلك وقد ,ينصب وصى دن الث والجد فاقدان 
الأهلية لجنون طارىء فإذا عاد إليهما عقلهما فتعود الولاية إلى الاب 
وبعده الجد وتسقط الوصاية وكذلك قد يفقد الوصى وصايته وتسقط 
لات إذا زالك هله أو اتكال رفيلك [ نالك أو عل أو ف 

المادة الثالثة و الثمانون : 

١‏ - للموصى أن يعزل وصية عن الوصاية ولوكان ذلك بدون 
علمه . 


؟ - ليس للقاضى عزل الوصى الختار إلا بسبب شرعى فإن كان 
عاجزا ضم إليه غيره أما إذا ظبر يزه نهائياً فيستبدل غيره به . 


الإيضاح : الوصابية عقد غير لارم لذلك كان للموصى أن يعزل 


وصية بسبب أو بدون سببكا له أن يرجع عن وصيته التى هى عبارة عن 
عقد تبرع وليس معاوضة ولا يتوقف عزل الوصى على علمه وهذه طبيعة 
العقد غير اللدرم وكذلك للقاضى عزل مذصو به سيب وبدون سبب أيضا 
أنه أميئه كأ الوصى الختار فلس للقاضى عزله إلا سيب شرعى ا 
وصايته مستمدة من الولاية الخاصة الى هى أقوى من الولاية العامة 
ومن مسوؤات العزل العجز النها أما الجزثى فيضم إليه آخر وهنالك 
مسوغات للءزل منها بوت الخيانة أو فقدان الآهلية . 


المادة الرابعة والثمانون 5 
ينعزل الوصى فى الحالات الأتية : - 
١‏ - إذ حك عليه عن جناية أو جنحة لة بالشرف . 


320000 


3 


؟- إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة لل<رية سنة فأكثر . 

م إذا حدث ببنه أو بين أحد لدرلة أر قروعة أو روه وين 
القاصر نزاع قضائى أو خلاف عائل يخشى منه على مصلحة القاصر . 

- إذا رأت المحكمةفى أعمال الوصى أو [إهماله ما ببدد مصاحةالقاصر. 

ه- إذا ظبرت فى حسابات الوصى خيانة . 

الإيضاح : الوصى أمين فيما ولى عليه وليؤد الذى أوتمن أمانته وليتق 

الله ربه وقد تطرأ عليه حالات تختل 2 ادناه نا الطارى 2 نقد 
حك عليه عن جناية أو جنحة خلة بالشرف فيفقد كثيراً من الحقوق 
المدنية التى من جملتها هذه الولاية وكذلك إذا ح بعقوبة مقيدة الحرية 
سنه فأ كثر ما حل بأمائته وشخصيته وكذا الخالات التى تطرأ عليه 
رتكرن ]ار نا حت ا عل مصلحة القاء ونيا دوك ذلك 
قا را رح الك ألما درت خانه 110 لمن وكات 
الوصاية . 

المادة الخامسة والثهانون : 


ينعزل الوصى إذا فقد أحد شروط الأأهلية من تاريخ فقده إاها. 


الإإيضاح : يوجد عزل وهو تنحية الوصى وجب ٍ قضاويو جد 
انغزال وهو سقوط الوصاية من نفسما كالوفاة والجنون فن تاريخ 
حدوثهما يعتبر الوصى منعزلا بعد ثبوت تاريخ فقدان الآهلية . 


بعض الأحكام الخاصة فى الموصى اليه فى فقه الإمامية 


لو ظبر من الوصى يز ضم [ليه مساعد وأن ظهر منه خيانة وجب 
على الحا عزله ويقيم مقامه امنا والوصى أمين لا يضمن مايتتاف 
إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط ولوكان للوصى دين على الميت 
جاز أن يستوفى مما فى يده من غير إذن حا إذا لم يكن له -جة وقيل 
بحوز مطلقا وق شرائه لنفسه عن 'نفسه تردد اشيبه الجواز إذا أخذ 
بالقيمة العدل . وإذا أذن الموصى أن يوصى جاز إجماعا أما فى الفقه 
الحنى فوصى الوصى وصى ف التركتين . 

وإذا أوصى بالنظر فى ثىء معين اختصت ولايته به ولاجوز له 
التصرف فى غيره وجرى مجرى الوكيلف الإقتصار على مايوكل فيهوهذا 
الرأى وهو تخصيص الوصاية هو رأى أنى يوسف فى الفقه الحنق 
كااي فيه قري أن الحم ع سن من حمل م الرعى إله 
وصيا عاما © 

لايحوز أن يوصى إلى أجنى بأن يتولى أمى أولاده مع وجود أيبه 
ومتى فعل لم تصح الوصية لآن الجد أولى به وبه قال الشافعى وقال 
أبو حنيفة يصح وصيته للاجنى مع وجود الجد0©, 


(1) لخصت التعريفات فيا يتم بالفقه الجعفر ى عن التشمريع . 
)2( اكاك الخلاف فى الفقه للطوسى . 


نظرة فى 'نشريعات أحكام الوصية نى البلاد العربية 


لم نجد فها وصل إاينا من تشريعات فى الموضوع [لاتشريعين أحدهما 
شورى صدر صمن المرسوم التشر يعى رقم وه الصادر فى او ةا 
والمسمى قانون الأحوال الشخصية ويتعلق بالوصية والايصاء والثاقى 
مصرىصادر رقم ١‏ لسنة .وا بأسم قانون الوصية ول تشرع أحكام 
الأوحاء بعانون لذى المصر نين 

وقد 2 ف لفاك الموجبة لقانون الأحوال الشخصية السورى 
فبما يخقص بالوصية مايل : 

أخذ المشروع كتاب الوصية من القانون المصرى وأن أم ماجاء فيه 
من جديد ٠.‏ 

ال سا في كان الراك ين ال له فإسرنه 6 أفرال 
بعص ذقباء 43 الشافعية والحنايلة وى اعتيارها مصلحة . 

. كحوة الوصية للمعدوم ومن هو 2 ك0 من مذهب مالك‎  » 

- القدل المانع من أأوصية من مذهب مالك 7 وذلك بقتل المودى 

له للبوصى قصداً أو تسببه تعدا ف قبل االرضى ومن السك شاديه 
عليه زوراً . 


؛ - الوصية الواج.ة . الاصل فيها آية ( كتب عليكم إذا حضر 


أحدك الموت لمن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً 
عل المتقين ) واجمهور على أنها منسوخة بآية المواريث . 


وذهب ع عظيم من فقباء التايعين ومن بعدثم إل 0 المنسوخ هو 
وجوب الوصية للوار رف ادر لضي وي م ومن قال بذلك 


- 


ات ررق المسيب والحسن البصرى وطأووس وأحمد بن حنيل وداود 


الظاهرى والطبرى وابن راهوية وابن 30 


والقول باعطاء جزء من مال المتوفى للاقربين غير الوارثين على أنه 
وصية وجبت فى ماله إذالم يوصى لهم هو مذهب ابن حزم ويؤخذأيضا 
من أقوال بعض فقهاء التابعين ورواية فى مذهب أحمد ومن قاعدة أن 
أمر الإمام بالمندوب أو المباح يجعله واجبا . 

وقد أخذ المشروع بهذا المذهب عالجة قضية حرمان الحفدة من 
ميراث جدثم 1 جد توم إذا مات أبوثم قبل موت أبويه وهناك أعمام 
لحم وثم المعروفون باسم ( أولاد امحر وم) وقد تابع المشروع فى هذا 
الحل قانون الوصية المصرى مع تعديل ضرورى فيه لآن القانونالمصرى 


ل عيز ى هذه الوصية الواجية بين ولاه الاءن اذك الينت مع أ 


أولاد البنت ليسوا محرومين بسبب وفاة أمهم قبل أصلها بل ثم من ذوى 
الأرحام يرثون فى رتبة متأخرة . ما أن لهم تركة أخرى م فيها ورثة 
اساسيون من جبة ايهم بخلاف أولاد الآبن . 

ومن جبة ثانية لم يراع فى صياغة مادة الوصية الواجية فى القانون 
المصرى أن لا تؤدى الى غلو بعكس الموضوع فترتب عليها أن تأخذ بنت 
لكين اماق نا انه هه فى كى االافك لماه ل الك 
الأحوق» 

وقد استدرك مشروعنا هذه الملاحظات فى صياغة مادة الوصة 
الواجية وتحديد مقدار الوصية لأولاد اروم بمثل تصيب مورتهم 
لوكان حيا عند موت الجد من قوله تعالى فى الآية بالمعروف وتقديم 
الوصية الواجبة على الاختيارية يؤخذ مما نقله ابن مفلح عن الإمام 
أحمد وما روى عن طاووس ٠‏ وإليك النص السورى . 


)١(‏ الوصية الواجبة لهؤلاء الا-فاد تكون بمقدار حصتهم مايرثه 


-- 

ابوهم عن أصله المتوفى على فرض موت ابيهم أثر وفاة اصله المذكور 
عل ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة ) . 

ملاحظة لون لبتت بعضص لاك الى تقول ف استحياب الوصية 
للأقارب المحجو بين 5 

قالفى كتاب الخلاف فى الفقة الطوسى الأقارب الذين يرئون لكن 
معهم من يحجيوم 0 ا مع الاب ومع الولد ستحب َك #وصى لهم 
لعن بواجب ويه قال جميع الفقهاء وعامة الصحابة وعللى وابن عياس 
وعائشة وابن عبر ولم يعرف لمم مخالف وذهبت طائفة إلى أن الوصية 
ةلك ريه قال ارعرى والكحاك وآبر فخلة وق التادرين 
داود بن على وابن جربر الطبرى ٠‏ 

وقد عقد القانون السورى فصلا خاصا فى نصب الاوصياء وأهليتهم 
جاء فيه الشروط الى جب توفرها ف صب الموصى إليه اخار ووصى 
القاضى من أهلية كاملة وعدالة وقدرة ومن ملة القاصر 1 وبيان الحالات 
الى تشع معرا صب الوصى وصلاحية الاوصياء التى قينى على تحوق 
مصاحة القاصر والمواطن الت جب اخذ إذن الحكمة فيما التفريعات 
م الماللات التى يعزل فيما اأوصى وتكل عن الناظر واحكامه كر 
القوامة على الجنون والمعتوه ومن لخادت الذي ذ كرها كلبا 20 
الشريعة فى الفقه ونستطيع ان نقول ان هناك تششابها واضحا بي نالتشريع 
العراى والسورى فى هذا الفصل وفى احكام الوصية إلا الوصية الواجبة 


التى لم بأخذامها التشريع العراقى وتفر يعات أخرى ليست بكثيرة ٠‏ 


ف إيضاح ما أببته القانون 


قَْ مواد صمن هذا الياب 


يطلق الفقباء على هذا القسم فى الفقه الفرائض كا تسمى المواريث . 

والفرائض جمع فريضة من الفرض وهو فى اللغة التقدير والقطع 
والبيان . وق الشرع ماثنت بدليل مقطوع به وسعى هذا القسم فى الفقه 
( فرائض ) لآنه سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به 
فققد اشتمل عل لمعنى اللغوى والشرعى كذا فى الاختيار شرع 
الختار2© , 


والإرث فى اللنة البقاء وفى الشرع انتقال مال الغير إلى الغيد على 


سبيل الخلافة وأحكامه عبارة عن قواعد فقبية وأصول <سابية ,يعرف 
ما حقكل وارث من التركة . 


)00 أضيف هذا القاب إلى القانون ,عوجب المادة الرابعة من انون التعديل رقم ١١‏ 
]سنة 19717 أما الماذة الخامسة من هذا التعديل فهى ينفذ هذا القانون اعتبار من ١979/5/١‏ 


6 فتاوى الحندية الجزء السادس ٠‏ 


ا 
ارك لالت 


كن الميراث ثلاثة أولا مورك وهو من ستدق غيره أن يرث مله 
وثانيهما وارث للمورث وهو من فيه قوة أخذ التركة أو بعضها لقرابة 
أوزوجية أو ولاء وأن لم يأخذبالفعل لمانع 2 تالكا الراكة أو انال 


الذى يصيب المستحقين إثر وفاة المورث . 


أما أسياب الميراث فثلاثة : 


الأول : الزواج الصحيح ولو لم يكن هنالك دخول أو خلوة فاذا 
تزوج رجل إمرأة بعقد صحيح ومات أحدهما ولو قبل البناء بها والخاوة 
ورثه الآخر :. 
أما إذا كان الزواج فاسدآً وهو مافقد شرطأً من شروط الصحة 
ار أطاد افا ]رك 2 رار كان لك لآو القاره التي 
الثانى : النسب أى القرابة ويدخل تحته ثلاثة أنواع ذوو الفروض 
والعصيات وذوو الأرحام ٠‏ 
انالك الرلة اك كان آنا ف يه ال و ةلالا 
أما رط المر الث قثادنة؟ 
الأول : موت المورث حقيقة أو-ك أو تقديراً فالموت الحقيقىظاهر 
والموت السك أن بي القاضى عوته وهذا فى المفقود: والموت 
التقدبرى كالجنين الذى فصل بجناية على 5 فإذا كات امرأة راملا 
وضرما شخص فأاقت 0 فعا وجب على الضارب الغرة وهى ف 
الششرع عار 1 14د اار موسا رهن شرق 
دن اكه رتوراك عه فرك اصن كذ رك لآن الضرب رما كان 
قبل نفخ الروح فيه . 


لاك 


الثانى : من الشروط تحقق حياة الو ارث بعد موت المورث أو إلحاقه 
بالاحيا ءا نقد يرأ كال فإنه نعتبر من جم ن الورثة م أن حياثه ليست 


حفيقة . 


الثالك: : من لق كل العم بجبة إرث لغ شخص الوارث بأن 5 أنه 


وارث من جبة القرابة أو من جبة الزوجية أو من جبة الولاء0© , 

وقد انتظمت المادة السادسة والثمانون من القانون الإيضاحات 
المتقدمة التى بحثت عن أركان الإرث وأناكه وشروط الميراث وإليك 
نص المادة : 

المادة السادسة والثانون: 


: أركان الإرث ثلاثة‎ )١( 

-١‏ المورث : وهو المتوى 

؟- الوارث : وهو الخى الذى ستحق الميراث . 

الميراث : وهو مال المتوفى الذى يأخذه الوارث . 

(ب) أسباب الإرث إثنان هما القرابة والنكاح الصحيح . 

(ج) شروط الميراث ثلاثة هى : - 

1ت درره ]ار ره حقةة ركهم . 

؟- تحقق حياة الوارث بعد موت المورث . 

+ العلم يجبة الإرث . 

ملاحظة : إن المشرع العراق طوى من أسباب الإرث الولاء سواء 
0 من جبة العتق أو من جبهة الموالاة لعدم وقوع حوادث قضائية 
من هذا القبيل لدى انحام الشنرعية فإذا افترضنا وقوع حادثة قضائية 


. الابيالى‎ )1١( 
) م ؟١- الأحوال الشخصية‎ ( 


حور 
تتعلق بم يدخل عن الولاء فير جع فيه إلى أحكام الشربعة نظراً لصراحة 
المادة الأوللى من هذا القانون . 
ماده الساحة والتمانون: 


200 ا 
الحقوق الى نتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على 


بعض هى : - 
وا 'تجهبز المتوف على الوجه اليم 
ب قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله . 
ل نماك وضاياه وتخرج من ثلث مابقى من ماله . 
إعطاء الباق إل المسصدهين : 


الإيضاح : التركة وهى فى اللئة ما يتركه الشخص وييقيه مطلقاً وى 
الإ مايتركه الميت خالياً مر تعلق حق الغير بعينه . وتتعلق 
بالتركة حقوق أراعة مرنة أ مقدم بعضها على البعض الآخر : 

9- جباز الميت ودفنه . 

0 

+- الوصية . 


6 - ارات 


فبدأ أولا يحبازه وتكفينه وما يحتاج إليه فى دفنه بالمعروف ٠‏ 
ويستننى من ذلك حق تعلق بالعينكالرهن والعبد الجانى فإن المرتمن وولى 
الجناية أولى به من تجبيزه ويكفن فى مثل ما كان يلبسه من الثياب 
الحلال حال حياته على قدر التركة من غير تقتير ولاتبذير أن لذن 
فلايغاوإماأن يكون الكل ديون الصحة أو ديو ون اس 
دين الصحةو البعض دين المرضفإن كان الكل ديو نالصحةأو ديوناارض 
فالكلسواء لايقدم البعض عل البعض وإن كان البعضدين الصحةوالبعض 


سولاا- 


دين المرض يقدم دين الصحة إذا كان دين المرض ثيث باقرار المريض 
وأما مائيت بالبينة أو بالمعاينة فهو ودين الصحة سواء ء ثم تنفذ وصاياه 
من الثلث الباقى بعد صرف ما بيقتضيه التجبيز والدين إلا أن تجيز الورئة 
كرا من الثلثثم يقسم الباق بين الورثة علىسمام الميراثوهذا إذا كانت 
الورضة يا ست فنا إذا كانت شائعة نحو الوصية بالثلك أو الربع 
فلا تقدم الوصية عل الميراث بل يكون المودى له شريك الورثة هذه 
الصو دا واد كه ليك وينتقص حقه بنقصان تركة الميت0©, 

وليلاحظ أن الدين المقضود فى :هذا الباب هو وجوب مال فى الذمة 
طاكة ليست يدن الآن إرا ل فيل تلات مال 
من ع1 أن" يكون برل" عن شىء آخر ثم هى عبادة والعبادة شرطها 
الأداء باللقس عد اطنية فإذا مات من ترتبت عليه سقطت بالموت 
ال ال يوك الام قبل وفاته فتعتير وصية ولا تنفذ إلا من الثلك 
إلا إذا أجازها الو رئة فإنها تنفذ من الكل ذلك عند الحنفية وعند 
الإمامية . وبعد التجبيز يبدأ بوفاء الدين سواء كان للناس أم لله كالخس 
وار كاة والكفارات ورد المظالم ©. 


المادة الثامنة والثامنون : 


المسحفون الركة مْ الآصناف التالية : 


سن بالقرابة والنكاح الصحيح . 
؟ القرله الك 5 
غ- بيت المال . 

كاي اط لا 


)١(‏ مرجم هذا الإبضاح وماورد فيه منتعليق الفتاوى البندية. 
0 لون ال 


2 7 


الايضاج. ١‏ : يقول 1 فقها ء عن الفقرة الاوك وستحق الإرث باحدى 


خصال ثلااث ال وهو القرابة والسيب وهو الزوجية والولاء وهو 


على ضربين ولاء عتاقة وولا لكلف ادهل 
حوبت الأسفل م ن الأعلى إلا إذا قرط فقال إن فك فمال مراك 
لك فحيائذ برث لفل من دعل امار كناف ثلاثة افك 


الفرائض 3 والعصيات * وذوو الأرحام 


أما المستحقون للتركة فدشرة أحناف مرتية وهم : 


١‏ ذوو الفروض. 

؟- العصبة النسبية 

7ك امكية السبيلة ودر فول التاق 

ع - عصية مولى العتاقه . 

ه- الرد على ذوى الفروض النسبية بقدر حقوة,م . 

+ ذوو الارحام . 

كا موال الاخر الو 

- المقر له بالشّسب عل الغير حيث لم ينث نسبه باقرار من ذلك 

الغير إذا ماتالمقر مصرا على إقرارهكا لو أقر بأخ أر ارا 1 ذلك 

و الموصى له بجميع المال . 


00 


ا“ ة0ة1ة0ة”““ل1ك101 طش 


. الفتاوى الحندية‎ )١( 


المادة التاسعة والثمانون : 


الوارثون بالقرابة وكيفية تور يهم 
1 درن والأولاد وإن نزلوا لاذكر مثل حظ الآنثبين . 
١1‏ كك الك والجدات و الخترة والا-وات وأولاد الادوة 
والآاخوات . 
3-3011 الأعام والعمات كيال والخالات وذوى الأرحام 8 
الإ.يضاح : هذه المادة جاءت مجملة بفقراتها الثلاث وأراد بها شرع 
من يستحةون الإر ث بوشيجة القربى النسبية وذكر ذوى القرابات 
حسب [| اتسلسل الطبيع ى دون أن تعر ص فيقول هر فيه ة بعضمأ بعد بعضص 
أوأن الطيقة املك تحجب الطيقة الثانية والثانية جب الطبقة الثالثة [نما 
راك أن د ذلك للفدول الى م مع ألا أحكام التفر بعية وم مين استحقاق 
كل نوع من الورثة و<جب مم البعض الآخر وهذا كةولنا الوارثون 
فى الرجال عشيرة ونذكرهم <سب التسلسنل الطبيعى أو الوارئات من 
النشاء 2 ونذكرهم ح<سب قرباهم للمتوق 6. 
شار اورم 
13 مراعاة م تقدم بجرى 7" ابرع الاستحقاق والأئص بعل الوارثين 
بالقرا به وفقالآ-كام الشرعيةالتى 0 مرعية ة قبل شر 6 قانونالآ<وال 
الشخصية رقم لمملا لسئة اا م6 تابع فا 50 ى من أحكام المواريث ٠‏ 
الإيذا اح : حينما 5 0 مشروع الآا<وا ال الشخصية لانحة القانون 
ى تدخل لكام الميراث كت المشروع إعغا أبقت أحكام الفرائض على ماهى 
عليه إذ 0 قَّ مو طذوع, | مشكلة لد القضاة 1 تقاضى غير أن اللجنة 
أن رفعت اللائحة إلى مجاس الوزراء والمواريث مطوية منها وأتمكت 
المداولة فها مع مجلس الوزراء فى عدة جاسات أنبت مبمتها والمفروض 


- رات 


أن اللائحة [ كتسيت صفتها التشر يعية وأعدت للطبع إلا أ ن الاجنة عليمت 
بعد ذلك أن إضافات أدخات عل اللانحة تتعلق بالمواريث إذ اتجبت 
الحسكومة حينذاك إلى إحالة أحكام المواريث على القانون المدنى وأحلت 
أحكام الإنتقال المطبقة على الآراضى الآميرية حل المواريث الشرعية 
واكسيت ما قامت به صفة تشريعية ونشرت القانون وقد لقَى ذلك 
معارضة شديدة فى الوسط الاجتاعى. ب وصفه جاء خالفاً لنصوص تو جب 
القطعية والحجية فى كتاب الله الكرم فاستجابت الحكومة إلى طلبات 

الرأى العام ٠‏ وعدلت القانون وأعادت المواريث إلى طبيعتها الشرعية 
بالقانون رقم ١١‏ لسنة عركورء 

اناد الراحدة والشدرق 

ستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع وستحق النصف 
عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث:والربع 
عند عدمه . 

الايضاح : سند هذه المادة آية [ولكم نصف ماترك أزواجكم أن.م 
يكن لون ولد فا نكان هن ولد فلكم الربع بما تركن من بعد وصية يوصين 
بها أو دينولبن الربع ما تركتم انل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلون 
الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين |22 وصراحة النص 
ومقتضاه بوجب الحجية والقطعية فى الحكم . 

وليلاحظ. ان موجبات الإرث عند الإمامية ثلاثة القرابة وا! نكاح 
بعقد صحيح والولاء ويمكنيرجعا إلى أمرين فقط إلىسبب اب 
هو القرابةوالسبب يشهمل النكاحوالولاء ولايرى الإمامية الميراث بالعصبة 


إغا حصروه يصاحب الفرض والقراية دون فرق بين قرابة النساءوالرجال 


)١(‏ سورة التساء الآية (؟1) 


- 


فكما يختص الابن المنفرد بالميراث كذلك تختص به البنت المنفردة 
والآخت المنفردة وجعاوا الوارئين ذكورا وإنائا على مراتب ثلاث 
ومتّى وجد واحد أو واحدة فى المرتية المتقدمة حجب عن الإرث كل 
منكان ف المرتبة المتأخرة. وإليك المراتب الثلاث: 

الأول لاك ولا جد راك فار ا يتقدم بعضهم عل بعض 
ولا يرث معبم الأجداد ولا الآخوة الاخوات وإن كانوا من أرباب 


الفروض والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما كاملا » مع جميع 
الات 

الثانة ‏ الكو الا رت وإن (لو) راك لطشناء وأطخدات 
وإن علوا فى جميع الجبات ٠‏ ويشترك هذان الصنفان ولا يتقدم بعضبع 
على بعض بل يشترك البعيد من أحد الصنفينكابن بنت الآخت مع القريب 
فى الصنف الآخر كأين اللآبن . 

الثالئة: الاعمام والعمات والاخوال والخالاتمن أىجهة وأولادهم 

كن ريسن لد الصنفين حجب البعيد فلا يرث إبن العم مع 
الخال . 

وعند سار المذاهب تتداخل هذه المراتب ويشترك بعضها مع بعض 
وقد تجتمع الثلاث فى بعض الخحالات . 

كأم . وأخت رع لبون فلك النكك د لاعت 
السدس . وللعم الباقى 0© . 


)1١‏ الأحو ال الشخصية محمد جواد » والأحكام الجعر فية لاشيخ عبد السكريم رضا 


الفصلالشان 
فى مو انع الإرث 


موانع الارث ا 


ا- الرق : ولا فرق ىُّ ذلك بأن يكون قنا وهو الذى لى يتعقدله 


سبب الهرية أصلا وبين أن ينعقد لدسبب الهرية كالمدبر والكاتب وأم 


الواد وحقق البعض عند أبى حنيفة . 


أما المدبر فبو العبد الذى علق سيده عتقه على موته بأن قال له أنت 
انار[ نان 2 ركه أن يبقى على الرق مدة حيأة سيده 
فإذا مات سيده صار حراً بشرط أن لا تزيد قيمته عن ثلث مال سيده. 
والمكاتب هو العبد الذى يتعاقذ معه مولاه على أن يؤدى له قدرا معيناً 
من المال فإذا أداه صار <راً وحكمه أن ببقى عل الرق حتئ يؤدى 
جمبييع ما اتفق مع سيده على أدائه من المال . وأم الولد وهى الجارية 
التى يطؤها سيدها ملك اليمين فتلد منه ومن أحكامها أنها تبقى على ملك 
سيدها ولا بحوز 0 بيعها حتى موت فإذا مات سيدها صارت حرة 
سواء أ كانت قيمتبا ثلث مال سيدها أم اقل منالثلث ام ا كثروالمبعض 


هو الذى بعضه <ر وبعضه رقيق ٠.‏ 
تدك القاقل فين عق اأكيريف ف االتعرال ها حك الالنية ماه 


قتله عمدا او خطأ وكذلك كل قاتل هو ف معنى الخاطىءكالنائم إذا 
انقلب على مورثه وكذلك ان سقط من سطح على مورثه فقتله . وقتل 


الصبى والجنون والمعتوه لا يوجب حرمان الميراث لآن الحرمان ثبت 
جزاء قتل يحظور وفعل هؤلاء لبن ب.محظور والتسدب لكل القتل لاحرم 
الميراث كحافر ار وواضع الحجر وصاب الماء 2 الطريق ووه ل 
قتل أوجب القصاص أو الكفارة كان مباشرة فيحرم به الميراث وما 


لاوجب ذلك قرو تسيب لا يترم الميرات 1 وذهب الشافعية الله أن 
القاتل ممنوع منالميراث مطلقا سواء أكان القتل عمدا أم خطأ أم شبدعمد 


عراك كان لكك يدق !١‏ كان بغير <ق وسواء أكان القتل مباشرة 
لمكن ااي و نار اعلى ماذهبوا إليه بقوله صلى الله عليه وسلم 
« ليس لقاتل ميراث » وقوله عليه الصلاة والسلام. « القاتل لا يرث » 
وتسمية امسن قاتل دعو إل التأملى . 

8 اختلاف الدين مانعق الإرث والمراد بهالا+تلااف بين الإسلام 
والكفر وأما اختلاف الملل الأخرى كالنصرانية والهودية والمجوسية 
وعبدة الأوثان فلا بمنع الآرث حى بجرى التوارث بين الهوودى 
واالعرات و ا 

؛ - اختلاف الدارين يمنع الإرث فى -ق أهل الكفر لافى حق 
المسلمين حى لومات مسلم ف دار اهرب برله [ينه الذنى ق دار الإسلام 
ثم اختلاف الدار علىنوعين ١(‏ ) -قيق كحربى مات فى دار الحرب وله 
لك راك ذى فى دار الإسلام فانه لايرث الذى فى ذلك الحربى وكذا 
لومات ذى فى دار الإسلام وله أب أوابن فى دار الحرب فإنه لاررث 
ذلك الحربى من هذا الذى ( ب ) وحكمىكالمستأمن والذبى حتى لومات 
مام فى دارنا درت مه وارثه الذمى ومن مات من أهل الذمة 
ولاوارث له فاله لييتث للال60 ألما موانع الارث يك الامامية ف 
ثلاثة : الكفر . والرق . والقتل!0©. 


)١(‏ “كدر الح الشاوى امندية وشرج الرحيةة 
(9) مصدر البحث المختصر النافم فى فقه الامامية. 


“0 


أما الكفر فإنه يمنع منطرف الوارث فلا يرث الكافر مسلماً حربيا 
كان الكافر أوذميا أو مرتداً ورت الكافر أصليا ومرتداً فيراث المسم 
لوارثه المسم ولو لم يكن وارث مسلم فيراه للامام والكافر يرثه المسلم 
إن اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلمولوكان وارث مسلم 
كان أق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر . والمسلمون يتوارثون وإن 
اختافت آر اوم وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم . 


وأما القتل فيمنع الوارث من الارث إذا كان عمداً ظلماولا بمنع لوكان 


خطأ . ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وإن بعد سواء 
تقرب بالقاتل أو بغيره ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للامام. 

أما الرق فيمنع من الوارث والمورث .واو اجتمع مع الحر فالميراث 
للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك . 

وقد فصلت المادة ( 70 ) من القانون المدنى العراق -الة التوارث بين 
العراق والأاجنبى موضحة ما إذا كان يعتبر اختلاف الجنسية من موانع 
الإرث فقالت المادة 8 قضايا الميراث سرى علها قانون المورث وقت 
موته مع مراعاة مايأ : 

)١(‏ اختلاف الجنسية غير مانع من الإرث فى الآموال المنقولة 
والعقارات غير أن العراقى لارثه من الأجائب إلا م نكان قانون دولته 
يؤورث العراقى منه . 

( ب )الأجنى الدى لاوارث له تؤول امواله التى فى العراق للدولة 
العراقية ولو صرح قانون دولته خلاف ذلك . 

الإيضاح: المادة واححة المفاد بفقراتها إلا أن ما يحب ملاحظته هوأن 
المماهدات الى تعقد بين الدول كثيرآماتجلو وتوضح الحقوق التى يتمتع بهأ 
رعايا الدولتين المتعاقدين و أفرادها وورثتهم. 


اباس العاشم 


فى أصحاب الفروض وبيان فروضهم 


الإرث المجمع عليه نوعان الأولإرث بالفرض والثاى إرث بالتعصيب 
عند المذاهب الأربعة أو الملة عند اللأمامية . 

والإرث بالفرص م داب الفروض الذين قدر الله لهم سبما فى 
كتابه العزيز مثل البنت والأبوين وغيرثم أو فرض لهم السهم المقدر فى 
سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كالجدات الذين قال فى حقهم أعطوا 
الجدات السدس أو قام الإجماع على إرهم كك للد أن الآان مثل 
الأب فى الحم عند عدم الآب وجعل ابن الإبن عند عدم الإبن كالابن 
وت الإبن عند عدم الينت كالينت ٠‏ والآخ لآب عند عدم الشفين 
كالشقيق فهذا الصنف وم أداب الفروض يقدمون فى الإرث على بقية 
الاصناف التسعة الباقين الذين مر البحث عنهم فى ترتيب الإرث فإذا 
استغرقوا التركة فبى لم كلها وإذا فضل ثىء بعد استيفاء أرباب الفروض 
سهامهم أعطى إلى الصنف الثانى وهم العصبات اقوله عايه السلام [ الحقوا 
الفرا نض بأهلها ثما أبقته الفروض فلأو لى رجل ذكر]وذلك لدى المذاهب 
الاربعة والعصبة هو من «أخذ الياقى فى التركة بعد أخذ أرباب الفروضن 
حقهم وتأخذ العصبة كل التركة إذا لم يوجد أحد من أر باب الفروض٠‏ 


أما الفروض المقررة فى كتاب الله فستة وهى إلى نوعين : 


الأول : النصف ء الربع » الثمن . 


الثانى : الثلثان ‏ التلك © العدس ” 


- 


اطول مسائل امير ثسبعة ولكن لامكن إستخراجها إلا بعدمعرفة 
مآ خذ هذه الفروض ااستة والنسب بين الأعداد والقاعدة عند كل نسبة 
واستخراجكل فرض منها يكون ف العدد الذى يكن أخذه منه على اتفراد 
من صن كر رفاك كل فورض سميت أأى (العك (البازراك زا بك لاله 


إلا الخصف فإنه من اثنين فأخذن النصف اثنان والرا؛ 0 بعة انين 


ثمانية وكل من الثلثين والثلث ثلاثة والسدس ستة وإن شئت فقل مأخذ 


كلفرض من هذه الفروض مقام الكسرعندم| يوضع على هيأة كسر اعتيادى 
وعل هذا لااستثناء أصلالآن النصف الذىهو مستثنى من الأول إذاوضعته 
كر اعتياديا كان مقامه انين وههما له وهكذا الثاثان وغيرهمأ : 


القعبلالاول 


الت وك اللقناو فول اللا 


النسب بين اللاعداد كل عاد ين شر مان ل أن تكون يها نه 
من أربع وهى التماثل والتداخل والتوافق والتباين ٠‏ 

فكائ الند دن دون رضي مساو ا) اد - كادي وثلاثة وسمان 
بالمماثلين فاذا وجدعنوان ده ]اتن من اافرصون اكوا واحدا منها 
وكان هو أصل المنالة. 

وتداخل العددين اللمغابر قينا للد 8 إن قل الندة لذ اك 
الماع 0 ال ين إن ل ف ا 210 أي 6 أن 
اللي مساعك المتذرر تر وى 1475 لان عدرل ) مساعفا 
عدد(؛ ): أى مضاعف ععدم . 

وأما المتوافقان فكل عددين لايفنى احدهما الآخر ولاينقسم 
عليه لكن يفنيبما عدد آخر يكو نان متوافقين بجرء العدد المفنى » كالمانية 
مع الإثنى عشر تفنيهما اربعة فهما متوافقان بالربع وكذلك خمسة عشر 
مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فتوافقهما با#س وقد يفنيهما اعداد 
كاثى عشر وتمانية عشر فإنه يفنيهما الستة والثلائة والإثنان فيؤخذ جزء 
لوف ف ١ك‏ عدا فيكرن ا ل ول 

وأما المتبانيان فك عددين ليسا متداخلين ولا مّهاثلين ولا يفنيهما 
إلا الواحد كالخسة مع السبعة والسبعة مع القسعة . 


درل السائل 
0 رساك رد ل عل الفرائفض لايد أن بيبكون أصلبا ذا من 


هه نان ر ولاه وريه وسة كانه وآأثا عدر وار ةر ع رون 
فلا تخرج عن هذه الآصول فى أول الآمر وإنكان بعض هذه الأأصول 
وهر اله ونا ع والارة وعتررك الع انا 
ذلك ادن ات فاك ارك رالذى انا ال 2 فتامان 

. الفروض والنسية بين العددين هو معرفة هذه لامرك[ ذلا سدرالا مهما 
إذ أن هذه الآصول السبعة آتية من مآخذ الفروض المتقدمة مع ملاحظة 
النسب بين الأعداد ٠‏ 


وبعد أ عر فنا الارث بالفروض والارث بالتعصيب فستطيع أن 


نقول أن أصعاب الفروض أثنا عشر : أربعة من الذكور وثم الآب 
والجد الصحبح وهو أب الاب وإن علا والاخ لام والزوج. ومن النساء 
ثمانية هى الزوجة والينت الت وك وشت الابن وإن سفات 
والاخت لآب والاخت لآم والآم والجدة الصحيحة © 


)١(‏ مرجم هذا البحث الأبياتى 


فصل المشاان 


فى بيان من ستحق الفروض 
المقدرة فى كتاب الله 
التضاف : فرض سه من (حناف الرارثة 
١‏ - الزوج فما إذا لم يكن ازوجته المتوفاة فرع وارث بأن لا . 


يكون لا ابن ولا أبن إبن وإن نزل ابوه ولا بنت ولا بنت ابن وان 
نزل ابوها فإنكان لما فرع غير وأرث كبنت البنت وبنت أبن الينت فإن 


وجوده وعدمه سواء والزوج يرث زوجته فى ثلاث أحوال اثنين متفق 
اليم اراك ان موت الزوجة فى حال قيام الزواج الصحيح ينهما . 


والئاق ان موت وهى ف العدة من طلاق رجعى . والثاأث مختلف فيه 
وهو : أن تموت وهى ف العدة من فرقة بت حاصلة بسبب منهاوهىمريضة 
مرض الموت قن ذهب منا إلى توريثه منها فى هذه الخحالة علل هذا 
بأن فى حصول الفرقة من قبلها و بسبيها فى المرض المفضى إلى اموت شببة 
انها قصدت بذلك حرمانه فرددنا عليبا قصدها السىء . 


؟ - البنت الصلبية . وهى الخالة التى ترث فيما البنتالصلبيه بالغرض 
وحده فيما إذا 1 يكن معها أحد من اخوتها الذكدور أناء ألمت 6 

م ل بنت الابن عند فقد البنت . 

الاخت الشقيقة وهى اخت المت لأبيه وامه وهى من الورثة 


الذين يرثون بالفرض و<ده ويرثون احيانا بالعدوبة وحدها وتستحق 
النصف بالَرض بشروط ثلاثة اولها ان تنكون واحدة . ثانياالا يكون 


رول 


معها من بيعصيها وثالئها أن 0 دين الورئة من حجما ودليل ذلك 
قوله تعالى« إن ا هرق هإك لس له ولد وله ات فلبا صف مارك 


مه اك لات وستحدق لبف أذاكانت واحدة ول ك0 معما 


من بيعصبها 3 من بحجبما : وقد أجمءوا على أن المراد بقوله تعالى ( وله 
اخت فلما نصف ما ترك ) الاخت من الآابوين لاعت الث درن 
الت من الآم . 

الربع :5 فرض انين من اصناف الورنة 

1 حم الزوج ان كان معه ولد الزروجة أو ولد أبن ا سواء كان 
ولدها من الزوج | وهن غيره . 

* - فرض الزوجة| و الزوجات فيما اذالم يكن أزوجما المتوق ولد 
ولا ولد ابن وان نزل أبوه 0 لولد يشمل لبن والينت وولد الإبن 
كذلك والشرط ف ولد الإبن الا دون بامه وبين الميت أنى اك 


فيه| جميعاً ان يكون هذا الفرع وارثا غير بمنوع بكفر او غيره ودليل 
ارثما قوله تعالى ( ون الربع ما تركتم ان لم يكن لك ولد ) . 

امن : فرض نوع واحد من انواع الورلة 

) « ) تستحدق الأزوجة أو الزوجات فرض المُن مع وجود الولد او 
ا اك انا لقوله تعالى فإنكان لكم ولد فلن 
القن ويكنى فى حجبها ل حجيون من الربع إلى لفن وجود واحد من 
البنين أو من البنات 0 من بى ان 1 من ذا اك لايق 

الثلئان : فرح أريعة قن أصناق الورثة 

-١‏ فرض | جمع من البنات الصلبيات والاراد بالجمع هنا مازاد على 


واحدة فيشمل البنين فأكثر . 
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* - بئات الإبنإثنتين كر 

فرضق الأاختين الشقيقتين فأكثر : 

- فرض الآختين لآب فأكثر اجماعاً لقوله تعالى ( فإنكن 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك ) وقوله تعالى ( فإن كانتا إثنتين فلون 
الثلثان مما ترك ) وفيه خلاف شاذ بحى عن ابن عباس رضى الله عنهها 
فى النقل عنه أنهكان يذهب إلى أن فرض البنت الصلبية لا يتشفير من 
النصف إلى الثلثين إلا إذا كن ثلاثا فصاعداً فإنكانتا اثنين تمكبما 
حم الواحدة ٠‏ وقد قذى النى صل الله عليه وسلم لبنتى سعد بالثلثين من 
اك صححه الترمذى والحاك وغيرهها0© . 

الثاث : فرض اثنين من أصناف الورثة 

١(‏ )الام حيك لا ولد للست ذ كرا أو أتى ولا ولد ابن سواءكان 
ولد الابن ذكراً أو انثى ٠‏ وحيث لاهن أخوة اميت جمع ذو عدد أى 
إثنان فأ كدر يشتوى فيه الذكور والاناك فشه| الاخورن فضاعنا 
أو الآختين فصاعداً والآخ والاخت فصاعداً لقوله تعالى «فإنل يكنله 
ولد وورثه أبواه فلأمهالثلث»وقوله تعالى«فإنكان لهأخوة فلاهه السدس» 
والمراد بالاخوة فى الآية اثنان فأكثر ذكران أو ختلفان . ويفرض 
للام ثلث الباق بعد فرض الووجية فى صورتين تلقبان بالفراوين 
وبالعمريتين لقضاء عمر رضى الله عنه فيبما بذلك أحدهما أن يكون 
للبيت زوج وأم وأب فازوج النصف وللام ثلث الباق بعده ولللاب 
الفاضل والثانية أن ييكون للبيت زوجة فأكثر وأم وأب فلازوجة الربع 
وللام ثلث الباق بعدها وللاب الفاضل وثلت الباق.فى الحقيقة سدس 
فب الفوراة اللاو لى وربع فى الثانية فهو من الفروض الستة وراجع إليها . 


رن ليها 
( م١١‏ - الأحوال الشخصية ) 


1 
(؟) والثانى فى فرضة الثلث العدد من أولاد الأم ذكرين فأكثر 
أو انثيين فأكثر أو مختلفين فأكثر ويقسم عل عدد رؤوسهم يستوى 
فيه ذكورثم وانائهم اجماعا لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 

السدس : فرض سبعة من اصناف الورثه : 
0 

«بالأم . 

م ب الجد. 

4 - بنت الإبن . 

اعت ار 1 

د20 

/ - ولد الآم . 


وإليك تفصيل ذلك . فالآب والام كل منهما يسحق السدس مع 
وجود الولد بنص القرآن وهو قوله تعالى « ولأابويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد » وولد الابن كالواد فى هذا اجماعاً وهوأى 
السدس للام مع اثنين فصاعداً من الاخوة والاخوات مطلقاً اجماعا قبل 
خلاف ابن عباس وغيره لظاهر قوله تعالى [ فإن كان له اخوة 
فلامه السدس ] ١‏ 


والجد عند ققد الاب مثل الاب فى أخذه السدس مع وجود الولد 
أو ولد الابن اجماعا لظاهر الآية لآن الجد يسمى أبا والجد كالاب نحوز 
جميع المال إذا انفرد ولك كما ارت الفروض إنم يكن للبيت ولدولاولداين 
ولكنه يخالف الأب فى مسائل فلبذا استثنى منها ثلاث مسائل : 


سووا- 


الاولى:إذا كان مع الجد اخوة لآابوين أولأابفليس حك الجد معهم 
حكم الآ ب لآن الاب بحجب الاخوة اجماعاخلافا للجد إذ يقاسمالاخوة 
إلا عند الحنفيه فإنه حجب الاخوة أيضا . 

المسألة الثائية : أحدى الفراوين وهى ابوان وذوج ٠‏ للام فيبا ثلك 
الباقى بعد فرض الزوج فيأخذ الأب مثليها فلو كان بدل الاب فها جد 
كان للام معه ثلث جميع المال . 


المسألة الثالثة : نانية الفراوين - وهى أبوان وزوجة فأ كثر ٠‏ للام 
فيها اريضا ثلث الباقى بعد ربع الزوجة ولو كان فيها بدل الاب جد كان 
للام منه ثلث الجميع أضاء 

أما بنت الابن فأ كثر ففرضما السدس إذا كانت مع البنث الصلبية 
الواحدة ويكون السدس الى تأخذه بنت الابن أو بئات الإين تنكداة 
الثاثين اجماعا لقولإبن مسعود رضى اللهعنه وقد سئل عن بنت وبنت [بن 
واخت فقال لاقضين فيه بقضاء النبى صلى الله عليه وسلم للبنت النصف 
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وها بقى فللاخت رواه البخارى 
وعيره ٠.‏ 


والخامس بمن فرضه السدس الاخت من الاب أو الاخوات من 
الاب مع الااخت اواحدة من الابوين فإن لللاخت و الاخوات من 
الاب اسدس نكملة الثلثين اجماعا قياسا على الى قبلها فان كان فى الورثة 
اختان الابوين فأكثر سقطت الاخت أو الاخوات للاب إلا إذاكان 


معها أو معون أ لآب يعصبها أو لصون . 


والسادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا سواء كان للميت ولدأو : 
را كان نك اوأر لم يكن وسواء ثانت من قبل الام أو من 
قبل لجرت فأما أمالأموأم لان وامباتهما 0 شكل واحدةمنهون السدس 


2 


إذا انفردت ويشتركان فى السدس إذا اجتمعنا إجماعاأما أمبات الاجداد 
وامباتن. فيرئن عند الشافعة وعند الحنفية لادلاثمن بوارث قياسا على 
أم الآب خلافا للامام مالك . أما من أدلت بغير وارت فلا ترث شيئا 
كأم كت الآم وإذا حافك الممت جد دين 1 جدات وتساوى فسبيون ف 
ألدرجة كن كن وارثات 3 أى مدليات بوارث كأم أم أم وأم أم أ 
تسم السدس بينبن على عدد رؤٌوسهن بالسويةإذااكن حيحات متحاذيات 
ى الذر جه لان القرق عجت العدى وتسمطن [ى الجدات طبن دواء 
كن من جبة الاب او من جبة الام أو ختلطات بالأم وتسقط الجدات 
الآبويات دون الاميات بالاب وكذلك تسقط الابويات بالجد إلا أم 
لدت وان عفت فإنها رث مع الحد العم لست من قبله وهكذا القريية 


تحجب البعيدة . 


والسابع تمن يستحق السدس ولدا لآم ذكر كان أو انثى بشرط أن 


يمكون متفرداً اجماءا لقوله تعالى : [ وله اخ أو اخت فلكل واحد 


متبما لديل ا 

ولا خلاف بين فقباء المسلمين فى انه يبدأ أول مايبدأ فى توزيع 
عات ار امد 2 قا كات كن ور أن ال رك اتدل غزا 
وانما الخلاف فى عدد أصحاما المستحقين لها وفيمن تستحق الفاضل من 
الفروض . وأيضاً اختلفوا فى ارث أولاد البنت والعمات والأعيام لآم 
ارال والخالات والجد لام إذ أن هؤلاء من ذوى الأرحام عند 
المذاهب ركه وحكلهم ختاف عن حكم احاب الفروض والعصيات 
باما ينظر فقهاء الإمامية إلى تور يثهم بالقرابة الفسبية . 
ولتفق ققه الإمامية ؤ من ستحق النصف 5 فقه المذاهب اكه إلا ىَ 


بنت الإبن التى هىكالبنت الصلبية عند الأربعة و كأبيها عند الإمامية 
والمستخقون اربع والأن والثلث والثلئين محل اتفاق وإعطاء السدس 


لاوا - 


للاب مع الولد وللام مع وجود الاخوة للبيت وللاخ أو الاخت للام 
مع عدم التعدد ل وفاق ولا يعطى فقه الامامية السدس لبنت الإبن 
مع البنت الصلبية انما تحرم من الميراث ولوكان معبا أخ . 

وأما الجد فليس من أر باب الفروض بل يرث بالقرابة إذا لم يكن. 
للبيت أنوان ولا من ينتسب اليه وكذلك الجدة وبنت الإبن ليستا من 
أرباب الفروض بل يرثان بالقرابة . 


ابا أكاد ىكيم 


فى بيان أحوال نصيب ذوى الفروض 


لمتقدمة معغيرم من الورثئة 


كان بيان الفروض الستة المقدرة فى كتاب الله قاصرا عل معرفة 
مست<ق الفرض عند الانفراد » وهذا الباب ,بين ويعين فروض كل من 
أصمناب الفروض عند اجتهاعه مع غيره . 


إذا مات شخص وترك أبا فلا خلو حال الاب بالنسبة للارث 

إرثه بالفرض المطلق اخالى من التعصيب بمعنى أنه يأخذ فرضه وهو 
السدش ولاشىء له بعد ذلك أصلا بطريق التعصيب لأن هناك من هو 
بشرط أن يكون مذكراً وهو الإبن وابن الإبن وإن نزل ٠‏ 


أل 


1 
+ 


١ 


فالاب فق هذه الخالة يأخن السدس ولا يزاحمه فيه غيره ٠‏ والإبن 
من ستحق ةا أخن فرضه أولا وألياقى للين 


مثال ذلك : 


مات عرز. 
١ 0 1‏ وهوالمضاعف البسيط 
0 0 2 3 
فبالطبع أن فن له الباق يختلف باختلاف أصحاب الفروض الذذين 
معه وهذا عند المذاهب الأربعة أى أن الإبن يستحق الباق لكونه 


عصبة ولآن البنوة مقدمة فى التعصيب عل الأبوة . أما عند الإمامية 
فيأخذ الإين الباقى بالقرابة . 


ل-[.وم# د 
الخالة الثانية : : 
إرثه بالفرض والتعصيب معأ وهذه الخال تكون عند وجود الفرع 
الوارث إذاكان مؤكآً وهو البنتء وبنت الإبن وإن نزل أبوها ٠‏ 
مثال ذلك . 
توق عز. 
أصل المسألة 


مات عن 
بنت ابن أصل المسألة 


يدق تكملة الثلثين 5 


وقد يوجد مع الآب والفرع المؤنث الوارث من يستحق من أصحاب 


2-8 
الفروض فإن الاب لا يأخذ الباقى بالتعصيب إلا بعد استيفاء أصحاب 
الفروض فروضهم » مثال ذلك : 

مات عق 
أب زوجه بنث بنت ابن أصل المسألة 
ارق 0177 ار +الجهعية افنن .م 


ع ل ١‏ 5 1 03 


و بالطبع أن الباقى يزيد وينقص نسبة لقله أصحاب الفروض وكثرتهم. 
أما عند الإمامية فبنت الابن تقوم مقام أبيها فلللاب مع الفرع المذكر 
الوارث أومع بنت الابن السدس فقط وما بقى فللفرع المذكر أو لبنت 


الابن بالقرابة وللأاب مع البنت الفرض مع الرد وكذلك مع أولاد 
الذك ' 
الحالة الثالثة . 
التعصيب الحض فى المذاهب الاربعة أوالارث بالقراية عند الإمامية 
إذا لم يوجد للمتوق فرع وارث أصلا فاذا توف شخص عن أب ولم 
يترك فرعا وارثاً لا مذكرا ولا مثا وم يكن معه وارث أخذكل التركة 
بطريق التعصيب فى فقه المذاهب الاربعة وبالقرابة عند الإمامية . 
مثال ذلك : 
مات عن 
أت 0 أصل المسألة 
8 2 م 
1 


6 
ويستدل فقباء ال+نفية على حالات الاب الثلاث بالآدلة الشرعية 
التالية : فستحق الاب السدسمع الفرع الوارث بصراحة النص [ و لأابويه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد] فقد جعل له السدس مع 
الود وولد الإبن ولد شرعاً وعرفآ قال تعالى [ يا ببى آدم ] كا 
قال الشاعر : 


ونا بثر أباتنا وبانا ‏ ره [ |[ ال الاناعك 


وعلى ذلك الإجماع وهو دليل آخر . 

ودليلاستحقاق الاب بالفرض والتعصيب وذلك فى حالته الثانية الآية 
المتقدمة ولقوله عليه الصلاة والسلام « أ1قوا الفرائض يأهلبا ف أبقته 
فلاولى رجل 0 ا 


واستحقاق الاب بالتعصيب الحض وهى حالته ااثالثة فلةوله تنعالى 
« فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث » فذكر فرض الآم وجعل 
الباقى دليل على أنه عصبة 2©0, 

والإمامية يقيمون مقام التعصيب بالنسبة للاب ( الرد ) فيقواون 
الآب له أحوال ثلاث الفرض المطلق الخالى عن الرد وهو السدس مع 
الإبن وابن الابن وإن سفل وبنت الإين والفرض والرد مع البنت ومع 
اولاد البنت لا مع بنت الإبن والارث بالقرابة وهى الخالة الثالئة وذلك 
عند عدم من ينتسب إلى الميت وإن سفل 0©. 


)١(‏ الأبياق 
() الأحكام الجمفريه للشيخ عبد الكريم رضا . 


لعو سد 


وأعرال الجد» 


الجد الصحيح وهو الذى لايدخل فى فسبته إلى الميت أنثى قائم مقام 
الاك عند عدمه وهو أو الاب إن غلا شرق عن الاثا اف 
المسائل الآنية : 

. أن أم الأب لائرث مع الآب وترث مع الجد‎ )١( 

(ب) إذا ترك الميت أبوين مع أحد الزوجين فللاام ثلث مابقى بعد 
نصيب ع الزوجين ولو كان مكان الاب جد فللاام ثلث اككل 8 

(ح) أن الآخوة الآشقاء أو لآب يسقطون مع الأب إجماعاً 
ولاايسقطون مع الجد إلا عند أنى حنيفة وهو المفتى به . 

(د) إذا توفى شخص معتق ( يفتح التاء ) عن أبنالمعتق ( بكسرالتاء ) 
وأنى المعتق قال أبو يوسف يأخذ الاب السدس بالولاء والإين الباق 
وعند الطرفين لاشىء للا'ب بل الكل للابن بالولاء أما إذاكان موجودا 
الجد فلاشىء للجد بل التركة كلها لابن المعتق وبالطبع مفروض عدم 
وجود الاب وإليك بعض الامثلة : 


مات عن 


جدة أم أببه جد صيح أصل المسألة 
فى 


3 


١ 
2 
ه‎ ١ 


والاحكام المذ كورة مصدرها الفقه الحننى . 


أما فى فقه الإمامية فالجد مطلقاً حتى الصحيح وهو الذى لايدخل 
فى نسبته إلى الميت أم لايرث مع الولد وإن سفل وإذا فقد الأبوان 
والاولة ورث الاخوة والأجداد ويفترق الجد عن الآ ف انل 


اكيرة :مها أن أم الاب لاترث مع الاب وترث مع الجد. ومنها أن 
الميت إذا ترك الابورين مع أحد الروجين فللاءم ثلث أصل التركه والباق 
بعد نصيب ل الزوجين دك ولوكان مكان الاب جد فلا شارك 
الام وتأخذ هى مازاد على نصيب أحد الزوجين بالفرض والرد ومنها أن 
الاخوة الاشقاء أو لاب أو لآم يسقطون مع الآب ولا يسقطون مع 
الجد وكذا الاخوات يسقطن مع الآب والآم وإن كن من أرباب 
الفروض ولايسقطن مع الجد ٠‏ 


-_-ِ 65؟” -_- 
ومنها أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ السدس بالولاء وليس لاجد ذلك 
ورسقط الجد بالاب0©. 


2 وراك لاه الأم» 


أولاد الآم لهم ارالك ثلاث : 


الحالة الآولى : إستحقاق السدس للواحد منهم سواءكان مذكراً أو 
مؤنثاً فإذا توفى شخص وترك أخا أو أختا لام وليس من ضمن الورثة 


فرع وارث مطلقاً ولا أصل وارث مذكر استحق السدس . مثال ذلك : 


توق عن 
أخ ش أصل المسألة 
فى 5 
نه 
أو إناثاً أو منهما وفى القسمة لا يفضل مذكرم على مؤثثهم . 


(1) مصدر التلخيص من امختصر النافم وفى الأحكام الجعفرية فى الاحوال الشخصية 


أصل المسألة 


3 


3 35 قصحيح المسألة 
الحالة الثالئة : عدم استحقاقهم شيئاً وذلك عند وجود الفرع الوارث 
مطلقاً سواءكان مذكراً أو مؤنتا والاصل الوارث المذكرفالفرع الوارث 
هو الابن وابن الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها 
والاصل الوارث المذكر هو الاب والجد الصحيح وإن علا . 
مثال ذلك : 


مات عن 
أخت لآم ابن ابن . بتتاابن - أصل الماله 


١ 1 


ومصدر لك الا-دوة لأمقوله تعالى « وإنكان رجل يورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء فى الثلث ‏ والكلالةهى عدم وجودالولد والوالد لقولهتعالى 
قل الله يفتكم فى الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد) وقولهعليه الصلاة 
والسلام الكلالةمن ليس له ولد ولا والدوولد الابنداخل فى الولد لقوله 


. الاحكام الحعفريه ى الاحول الشخصيه‎ )١( 


5-0-2 


تعالى (يابى آدم) والجد داخف الوالد لقولهتعالى (5 أخرج أبويكم من 
الجنة ) فلا إرث لأولاد الآم مع هؤلاء بالآية والحديث 

وعند الإمامية أولاد الآم لحم أ-وال ثلاث السدس لاواحد والثلث 
للاثنين فصاعدا ذكورم وانائهم فى القسمة سواء ويسقطون بالإين 
وإبن الآبن وبنت الإبن وإن سفل وبالبنت وبنت البنت وإن سفلت 
وبالاب والأم ولا يسقطون بالجد 0©. 


2 أحوال الزوج » 


الزوج له حالتان ِ 

الحالة الل : لامحداف الصف شرطظ عدم الفرع الوارث 
وهو كا عرفت الابن وابن الابن وأن سفل والبنت وبنت الإبن وان 
نزل ابوها لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لحن 
ولد والولد يشمل المذكر والاؤنت وولد الإبن ولد على ماعرفنا فإذا 


توفيت الزوجة عن زوج وورثة أخر ايس فيهم فرع وارث استحق 


أصل المسألة 


3 


الخالة الثانية : استحقاق الربع بشرط. وجؤد الفرع الوارث لقوله 
تعالى ( فإنكان هن ولد فلكم الربع مما تركن ) فإذا :وفيت الزوجة عن 
ذوج وفرع وارث سواءكان مذكراً أو موا فلا يستحق الزوجإلاالربع. 


. الأحكام الجعفرية فى الأحوال الشخصية‎ )١( 


مايه ل 


توفيت عن 
أصل المسألة 


0 0 
1 


وما 
١‏ ؟ ل ١‏ كا 
وكذا عند الإمامية الزوج له حالتان النصف عند عدم الولد وولد 
11 وراك البنت وإن سفل والربع مع الولد أو ولد الإين أو ولدالبنت 
وإن سفل . والنقطة الخلافية ولد البنت فى دخوله عند الامامية وثوله 
بتعبير الفرع وعدم دخوله وغير مشمول بتعبير الفرع الوارث . 
«أحؤال الزوجة أو الزوجات » 
للزوجة او الاكثر حالتان : 
الاله الاولى : الربع لقوله تعالى ( ولهن الربع مما ركم ان لم 
يكن لكم ولد ) سواء كان مذكرا او موؤنثا فتى توفى الزوج ورك 
زوجته وليس له فرع وارث سواء كان منها او من غيرها استحقت 


الربع واو كان معبا كثيرون من الورثة 1 
مثال ذلك : 
زوجة أ اصل المسألة 


0 


الحالة الثانية : الآن لقوله تعالى ( فإن كان لكم ولد فلبن القن بما 
تركتم ) فتى وجد الفرع الوارث لازوج فلا تستحق الزوجة او الزوجات 


إلا الثمن ولو لم بوجد غيره من الورثة فاستحقاق الزوجة على النصف 
(م ١‏ -الأحوال ) 


لاو مات 


من استحقاق الزوجكا هو الشأن فى كل مذكر ومونث اتفقا فى صفة 
واحدة إلا أولاه الآم فإن مذك رم كأؤ تم ف الاستحقاق والقسمة :5 


اصل المسألة 


/ 


١‏ 7 وك 
وكذا حالات الزوجة عند الإمامية مضافاً إلييا دخول ولد البنت 
وان سفلواعتباره فرعا كولد الإبن والجبة الخلافية الاخرى عدم ارث 
الزوجة من أرض المبت شيا عند الإمامية انما تعطى حقها الآرئية من 
قيمة الآلات والأابنية والأشجار والمشهور بين المتأخرين من اامهم 
ان الزوجة اذاكانت ذات و لد من الميت ورت فى جميع ما تركه الميت2©0 


(: الاحكام المدفرية فى الاحوال الشخصية لاشيخ عبد الكريم رضا . 


- 
أحوال البئات المتلبيات »> 
بنات الصلب طن أحوال ثلاث : 
ركه الصف ار احدة إذا انفردت لقوله تعالى [ وإن كانت 
واحدة فلها النصف ]| فمى كانت واحدة ومعها غيرها من أصحاب. 
الفروض فتأخذ النصف والبقية من ذوى الفروض يأخذون أنصباءهم . 
مثال ذلك : توفت عن 


الخالة الثانية : الثلثان للاكثر من بنت صلبية واحدة لقوله تعال 
| فإن دن انساء قوق ثفتين فلون ثلنا ما ترك ] وقد عرف' حكم مازاد على 
[ثنتين بالكتاب وحكم الإثنتين بالحديث القائل جاءت إمرأة سعد بن 
الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها منسعد فقالت يارسول 
الله هاتان إبنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك فى أحد وأن عمبما أخذ 
مالهما فلم يدع لما مالا فقال يقضى الله فى ذلك فنزلت آية المواريث 
فقال أعط أبنى سعد الثلثين وأمها الشمن ومابقى فهو لك . 

مثال ذلك : مات عن 


سيك (أدرة عا ( ضام اناك 


ٍ + ق 4 


1 إن 


5وات- 


الحالة الثالثة: الإر ثبالتعصيب مع الإبن سواءكانت واحدة أو أكثر 
فليس لحن شىء مقدر فى هذه الحالة لقوله تعالى ه يوصيكم الله فى أولادم 
للذكر مثل حظ الانثيين » فإذا توفى شخص عن بنين وبنات كان للوبن 
مثل .حظ. الانثيين وإذا وجد معبم غيرثم من أصحاب الفروض 
لوحظت احكام الحجب فإن لم يكونوا محجوبين اخذ ذوو الفروض المقدر 
الهم والباقى للبنين والبنات . 


أصل 


8 تصحييح المسائل 

0000 
أما البنات الصابيات عندالإمامية فلون أحوال ثلاث النصف لاواحدة 
انه د و إذا أبحت الفريسة رم علبا والزلئان للإنبين فساعدا 
وإذا أبقت الفريضة يرد عليهما ومع الابن لك قرط ادش ؛ 


أما بنات اين فيقمن مقام آبائون لاحر 2 الينات الصلبيات واحدة 


كانت كل اتنتين فصاعدا وسقطن بالإين خلاف بنات أالصاب 62 3 


(0) الاحكام الجمفرية فى الاحوال الشخصية ٠‏ 


0ك 


0 وال إنات الان «6 


بنات الابن كبنات الصلب وطن أحوال ست : 
الحالة الآولى : 

اانصف للواحدة إذا انفردت . 
مثال ذلك : 


الخحالة الثانية : الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات الضلب . 
مثال ذلك: 
بنت| بن » بن تبن أصل المسألة 


5 


الحالة الثالثة 
مثال ذلك : 


كولم 
الحالة الزابعة : تعصيهن بابن الاءن فله ضعف ما للانى . 
مثال ذلك : مات عن 
بنت بنت ابن ابن أبن اصل اللسألة 
قى الذكر مثل حظ. الانثيين ١‏ 
١ ١‏ ّ 


- 
١ إن‎ 


الحالة الخامسة : سقوطين بالصلبيتين فأكثر . إذا لم يكن معون 
معصب فإن وجد لكر محعه بالتحصيب سواءكان ف در جهن 1 
أسفل منهن . 
مثال ذلك 
أصل المسألة 
م 
تصح من اثنين 
روا رطا 


الال .سر طرى الى فإذا ترق ش خض عن" 


ابن - بنت أبن ٠.‏ بنت أبن أصل المسألة 


١ محجوبات‎ ١ 


أما عند الإمامية فبنات الإين يقمن مقام آبائهن ولا يرثن مع البنات 
الصلبيات واحدة كانت 0 [ثنتين وسقطن بالابن نخلاف بنات الصاب ٠.‏ 


نط#م د 


«أحوال الاخوات لآب وأم أى الشقيتقات » 
يطلق الفرضيون على الآخوة والآخوات الشقبقاتبنى الأعيان أخذآ 
من أعيان القوم أى خيارم أما الأخوة والآخوات لآب ذطلةونعايهم 
بى العلاات جمع علة وثم أولاد الضرائر أما الادوة م م فيسمون ى 


الاخياق ري من أصلين مختلفين مأخوذ من قوطم فرس كرك 
إذاكانت إحدى عيذيه عغالفة للأخرى 5 كيال الآأخوات الشقيقات 


02 
الخالة الأولى : النصف لاواحدة . 
مثال ذلك : 


ادش 


الخالة الثانية : الثلثان للاثنتين فصاعداً . 
مثال ذلك ؛ 


أصل المسألة 


مات عن 
أخ ش . أخت ش أصل المسألة 


١ 7‏ 1 
الذكر ضعف الانثى 


حب 3-1 


الحالة الرابعة : صيرورتون عصبة مع البنت أو بنت الإبن أو معبما 


مثال ذلك : 
أصل المسألة 


3 


قت الك أ سات د رس تفط النض)ه ار إالشات 
ولاينالون من الراكة نثىء . 
مثال ذاك: 
ق ١‏ 
1١ ِ‏ الأشىء احرل ك0( 


الخالة الخامسة : سقوطهن بالإين وإبن الإبن وإن سفل وبالآاب 
وااجد الصحيح وإن علا . 
مثال ذلك : 


أصل المسألة 


١ 


أما عند الإمامية : فاللأخوات الشقيقات أ<وال ثلاث النصف 
للواحدة والثلثان للإثنتين فصاعداً ويرد عليينما أبقتالفريضة ومع الاح 


حب - 
الشقيق للذكر مثل حظ الأنئيين لاستوائهم فى القرابة إلى الميت . 
والآاخو ات لآب كالاخوات لأبوين عند عدم الآخوة والآخوات 
روي ٠.‏ 
والأخوة والآخوات لأبوين والاخوة والاخوات لآب والاخوة 
والآخوات لأمكلبم يسقطون بالإبن وابن الإبن وأن سفل وبالاب 
وبالام وبالبنت وفسلها وأن سماوا ولا يسقطون بالحد وتسقط الاخوة 


0 اخرال الاخوات لاب» 


الاخواتلاب كالاخوات لابوون ولن أحوال ست النصف لالواحدة 


إذا اتفردت والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الاخوات لابوين ولهن 
السدس مع الاخت الواحدة لابوين تكلة للثلثين ولا يرئن مع الاختين 
لابوين إلا أن يكون معبن أ لاب فيعصهن السادس من الاحوال 
النادو ره أن يصرن عصبة مع البنات الصلبيات أو مع بنات الابن كا تقدم 
فالاخوات لابوين. 


ولماكان الاخوات لابو بن أو لا'ب يسقطن بالابن وابن الابن وأن 
سفل وبالا'ب والجد الصحيح وان علا والاخوات لا'ب يسقطن أيضاً 
بالا الشقيق مطلقاً وبالشقيقتين إلا إذا كن هناك معصب وهو الاخ 
1 وبالاخت الشقيقه إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الإبن 
ومثل الاخوات فيما ذكر الاخوة الاشقاء أو لا"ب فى أنهم يسقطون 
بالأبن واين الإبن وان سفل وبالا'ب والجد الصحيح وإن علا. 


رمك 


«أحوال الأم» 


للاام وال ثلاث : 
١‏ - السدس إذا كان للبيت ولد أو ولد ابن وان سفل أومع الإثنين 
من الاخوة والاخوات فصاعداً من أى جبة كانا ٠‏ 


فالآسهم الثلاث الباقبة ترد بالنسبة على أصحاب الفروض عدا 
ركه 
ا للاام ثلث الكل عند دم المذكورين وهم الولد أو ولد الإبن 
وإن نزل أوالإثنانمن الاخوة أو الاخوات فصاعدا . 
مثال ذلك : 


مات عرن 
5 و 1100 
5 


سولب 


ماد للآم ثلث ما بقى بعد فزضى أحد الزوجين وذلك ف مسأ لتين 


د أم : أصل المسألة 


1 


آم كا اناك 


١ 0 الباقى‎ + 


مات عن 
أب 
ىّ 
5 


5 


وهاتان | لمسألتان تسميان بالفراوين اشبرتهما كالكوكب الآغر 
وبالعمريتين لقضاء سيدنا عمر بن الخطاب فيهما بذلك . 

أما عند الإمامية فللام أحوال أربع السدس إن كان للميت ولدأو 
ولد ابن وأن سفل ذكراً كان أو أنثى أو مع الاثنين من الاخوة أو مع 
أربع من الاذوات فصاعدآ للك والام أو لللآأب ولا نحجبها كلالة 
الام ولا السدس والرد مع بنت الصلب أو من ينتسب إلينا ومع البنتين 
فصاعداً أو من ينسب إليهما ولا ثلث الكل عند عدم المذكورين لا ثلث 
مابقى بعد فرض أحد الزوجين فا إذاكان زوج وأبوان أو زوجةوأبوان 
ولو كان كان مكان الاب جد أولم يكن واحد منهما فللام ثلث جميع المال 
بعد فرض الزوج أو الزوجة بالفرص كا تقدم والباقى يرد عليرا وليسن 
للجدة شىء . 


لال لد 


«أحوال الجدة أو الجدات» 


الجدة الصحيحة أوالجدات لما حالتان والجدة الصحيجة هى التى لم 
تنتسب بحد فاسد وقد عرفت أن الجد الفاسد من تخلل فى نسبته إلى 
الشخص اال كات الأم فنكل جدة لم ننتسب بحد فاسد فهى صحيحة . 

وللجدة السدس لام ار يت أ نااك 
حيحات «تحاذيات فى الدرجة لآن القرى تحجب البعدى ويسقطن 
أى الجدات كلون قن أبويات أى ا الاب أو أميات أى من 
جبة الأم بالام وتسقط الجدات اللأبويات دون الأميات بالآب وكذلك 
تسقط الأابويات بالجد إلا أم الاب وإن علته فإنها ترث مع الجد لآنها 
ليست من قيله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أى جبة كانت وارثة 
أو محجوية وإذا كانت جدة ذات قرابة واحدةكأم أم الآب والآخرى 
ذات قرا بتين اواك كأم أم الآم وهى أيضاً أم أى الاب يقسم 
السدس يننهما افضافا0©. 


(1) لقد اعتمدنا فى تلخيسهذا الباب كله وهو البابالحادى عشمر على الأحكاماشرعية 
فى الأحوال الشخصية اقدرى باشا وعلى الشمرح للابيانى وعلى شرح الر<بية فى الفرائض للسبط 
الماردينى والمختصى النافم فى فقه الإمامية للمحقق اللى وعلى الا حكام الجعفرية لأشيخعبدالكريم 


الباث التاق عتم 


قال عليه الصلاة والسسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فا بق فلأولى 
رجل ذكر . وعلى هذا الأساس إذا خاصت تركة الميت مما هى به مثقلة 
كالديون والوصية وبق منها ما يستحقه ورثة الميت فيبدأ بالعطاء إلى 
أصحاب الفروض فإذا أعطو وبق من التركة شىء فيعطى لأولى رجل 
ذكر وهو مايطلق عليه الفرضيون العصبة . وعصية الرجل لغة قرابته 
من جهة أبيه وكأن العصبة جمع عاصب وهو فى الأصل اسم فاعل من 
مصدر عصب القوم بفلان أحاطو | به فالآب طرف والإبن طرف والعم 
جانب و الا جانب ويطاق لفظ العصية علىالواحد والإثنينو امع وقد قالوا 
فى مصدرها العصوبة وقالوا الذكر يعصب الآنثى أى بجعلا عصبة 0©. 

والعصبة تنقسم انقساما أولياً إلى قسمين الأول العصية النسبية وهى 
الآنية من جهة النس بأى القرابة والثانى العصبة السببية ومى الآتية من 
ديك إن للك 


الال ل ينقسم إلى ثلاثة أقسام عاض لنفسه وعاضب يقد وو عاض 
مع غيره . وبالطبع إذا أطلق العاصب فلا ينصرف إلا إلى العاصب بنفسه 
وهو من يأخذ جميع المال عند انفراده أو ما أبقته الفرائض عند وجود 
من له الفرض المقدر إن لم يكن حجوباً به كالاخت الشقيقة مع الإإن 
فإنهما وإن كانت صاحبة فرض إلا أنها لاتأخذ شيثاً معه©. 


. الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية لمحمد محى الدين عبد الميد‎ )١( 
(؟) الأبياق.‎ 


ال ريحت 


هو كل 1 ل نتسب الاق وحدها سواء انتسب ماكر فقط 
1ن أن اش اق مع مذ كر كالاح الشقيق فرج عنه من نتسب 
بأثى فق كان الام فإنه ليبس بعصبة . 


ويعرف بعض الفقراء العاصب بنفسه بأنه كل من يحتج فى عصوبته إلى 
الغير ولا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى وهو أربعة أصناف مقدم بعضها 
على بعض بالميراث فالبنوة أولا : وتشمل ابن اميت وإن سفل فن مات 
وترك إبنا لاغير فالمال كله للابن بالعصوبة . والابوة ثانا والاخوة ثالنآ 
والعمومة رابعاً . والتقديم فى العصبة يكون أولا بالجبة وذلك كالبنوة 


فانها مقدمة على الأآبوة ثم بالدرجة والإين مقدم على ابن الابن ولو كانوا 
من جبة واحدةوالاب مقدم على الجد الصحيح لآن درجة الآب أقرب . 
فإذا إتحدوا فى الجبة والدرجة قدم الأقوى فنكان صاحب قرابتين قدم 
على صاحب القرابة الواحدة فالأ لأبو ين يقدم على الأخ لآب وإبن 
الآخ لأبوين يقدم على إبن الاخ لاب وابن العم لابوين يقدم على إبن 
العم لاب . أما إذا استووا فى الجبة والدرجة والقوة استحق الميع 
ل الات 


أمثلة مختلفة : 


هى كل أنثى احتاجت فى عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير فى 
تلك العصوبة وهى تنحصر فى الإناث التى فرضون نصف عند الإنفراد 
وثلثان عند الاجتماع وهن أربعة البنت وبنت الإبن . والاخت الشقيقة 
والاخت لاب فكل واحدة منهن تحتاج إلى من يعصها وهو الإبن 
بالنسبة للبنت وابن الإبن بالنسبة لبنت الإبن والاخ الشقيق بالنسبة 
للاخت الشقيقة والاخ لاب بالنسبة للاخت لاب فى اجتمعت البنات 
مع الابناء والاخوات الشقيقات مع الاخوة الأشقاء ورث الكل 


5-0 


بالتعصيب فيأخذ المذكر ضعف ما الاثثى فقد صدق علىكل واحدة منهن 
أنها صارت عصبة بغيرها وشاركته فى تلك العصوبة والمعصب لكل منهن 
لا يكون إلا فى درجتها إلا بنت الإبن فإن المعصب لما تارة يكون فى 
درجتها وتارة يكون أنزل منها درجة أو أكثر فإن كان فى درجتها عصها 
ملكا د إن كان انل متها درا جة فلا متها إلا إذاكاية مناحة اليه 
فإذالم تكن الأنثى صاحبة فرض واجتمعت مع آخيبا العاصب فلا 
يعصبها كالعم مع العمة لأّبوين فإن المال كله للعم دوتها لآن العمة ليست 
ساك دوس دن ف فرت إن رحام. 


والعصبة مع الغير هى كل الى | تتأاجت طّ عصوبتا إلى الغير ولمى 
يشاركبا ذلك الغير فى أ العصوية ومما انان أ وين واخت 
ا تصير كل واحدة منهما عصية 3 بنت الصاب أو مع بنت الإين 


سواءكانت واحدة أو أكثر . 


والفرق بين هاتين العصيتين أن الغير فى العصبة بغيره يكون عصبة 
بنفسه فتتعدى سديه العصوية ل الأننى و0 العصية ممع غيره لايكون 
عصية بنفسه أصلا بل تكون عصوبته تلك مجامعة لذلك الغير . 


فب الس 


هو مولى العتاقة وسمى بذلك لآن عصوبته آنية من جبة السبب وهو 
العتق فهو وارث بالتعصيب ولكنه مؤخر عن العاصب النسبى ومقدم 
على ذوى الأرحام والرد على ذوى الفروض فإذا مات المعتق [ بفتح 
الناء ] وترك أبناء ومعتقا بكسر التاء كان المال كله لإبنه ولاشثيء للبعتق 
| بكسر التاء ] لآن ابن المتوق عصبة نسبية والمعتق عصبة سببية والنسبية 
را إن لك با ار اح] صففة [حدات اليك أو الف 


0ك 


الشقيقة ذرضما والمعتق يأخذ الباق بطريق التعصيب ولابرد على واحدة 
منهما لآن العاضب السبى مقدم على الرد ذوى الفروض0©. 


والمعتق يرث من معتقه ولو شرط فى عتقه أن لاولاء له عليه ثم عصبة 
المعتق ال كور على الثرتيب الذى تقدمفى العصباتالنسبية فتكون العصبة 
النسبية للمعدّق مقدمة على السببية والمراد بالعصية بالنسبة للبعتقماهو عصية 
بنفسه فقط . ومن ملك ذا رحم رم منه عتق عليه وولاؤه له هن مات 
وترك مولى العتاقة ولاوارث له فالمال كله للمولى ثم بعصبته بنفسه . ومولاة 
العتاقة كمولى العتاقة فيا تقدم والاصل أنه ليس للنساء من الولاء 
إلا ماأعتقن فن مات ورك مولاة العتاقة فالمالكله لها0©. 


وقال الإمامية أن التعصيب باطل وأن مابق من الفرض بحب رده 
عل شاحت اله كن القر فى فاو توق عن بنك وأخ فالتركة عندم بكاملها 
للبنت وليس لاخ الميت ثىء وإذا لم يكن له أولاد ذ كور ولا أناث وكان 
له أخنت أو أخوات وعم فالمالكله الأاخت أو الأخوات ولاثىء للعم 


ويشترك ف الميراث الأقاربمنعصبة وذوى أرحام و لايتقدم بعضهم 
على بعض إذاكانوا فى درجة واحدة فإن العم لأبون لايتقدم على الخال 
ولا عل العمة وابن العم لايتقدم على بنت الخالة أو العمة وابن الإبن 
لإيتقدم على بنت البنت . والقاعدة أنكل من كان أقرب للميت درجة 
اول بالمبراثكالإبن والآاب ثم الجد والآاخ وهكذا إلا فى صورة 
واحدة وهى ماإذا اجتمع إبن العم لأبوين مع العم لآب وكل من كان 
ذا قرابتين أولى من ذى قرابة واحدة فالآخ لأبوين أولى من الآخ لآب 


٠ الابياى‎ )١( 
(؟) قدرى ناشا.‎ 
, الأحوال الشخصية للحمد جواد مخنيه‎ )5( 
) الأحوال الشخصية‎ - ١6 م‎ ( 


ا 


والآخت للأبوين أولى من الاخ والاخت لاب وابن الأخ لابوين أولى 
فى ابن الأخ لآب وعم الميت لأبوين أولى من العم لآب هذا إذا لم يكن 
ذو القرابة الواحدة للم فإنه يرث نصيبه مع الآخوة والأعمام لآبوين 
ومولى العتاقة وارث ويقدم عليه ذوو الأرحام والرد على ذوى الفروض 
ثم أقاربالمعتق الن كور حسبترتيهم ويكون أقارب المعتق النسبية مقدمة 
على العصبة السببية ومولاة العتاقة كمولى العتاقة فها تقدم وليس للنساء 
من الولاء إلا مااعتقن0©, 


. الأحكام الجعفرية فى الأحوال الشخصية الشيخ عبد الكريم‎ )١( 


الباعااثااكعشز 
اله 


الحجب : لغة المنع . تقول حجب فلان فلانا إذا منعه وتقول الاب 
نحجب الاح أى بمنعه ومن هذا المعنى سمى الحاجب حاجياً لانه ينع 
الناسالدخو لعل الآمير. وشرعا أوى اصطلاح الفرضيين المع من الإرث 
بالكلية أو منع من قام به سَبب الإرث من ميراثه بتة أو منعه من 
أرق لله ” 

فالمنع من الإرث بالكلية يسمى حجب حرمان وذلك ظاهر الوضوح 
فى العصبات فالإين يحرم الأخ الشقيق والآخ لآب إذ أن جبة البنوة 
مقدمة فى ترتيب الإرث بالعصوبة على جهة الآخوة. ومنع الشخص عن 
أن يأخن أ كبر النصيبين مع تركه يأخذ السهم الأاصذرهو مايسمى جب 
النقصان. وينقسم حجب النقصان إلى أقسام كثير قو اشمر هذه الأأقسام ثلاثة: 

الأول : الانتقال بالوارث فى فرض أعلى إلى فرض أدنى ويتحقق 
هذا فيمن جعل له فرضان احدهما أقل من الآخروذلك ثابت بالإستقراء 
فى خمسة من الورثة رجل واحد وأربع نساء أما الرجلالواحد فهواازوج 
وفرضاه النصف والربع والذى بحجبه عن النصف إلى الربع ولد الزوجة 
منه أو من غيره . وأما أولى النساء فبى الزوجة وفرضاها الربع والثمن 
والذى بحجبها فى الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها . وثانيتون 
الام وفرضاها الثاث والسدس والذى يحجبها عن الثلث إلى السدس 
[ما ولد ابنها المتوق وإما الإثنان فصاعداً من الأاخوة أو اللاخوات من 
أى جبة وقد تحجب إلى ثلث الباق بسبب انحصار التركة فى اللابوين 
وأحد الزوجين . وثالثتونبنت الإبن وفرضاها النصف والسدس وتتحجبها 


-م؟؟ _ - 

عن النصضصف إلى امسن الينت الصلبية الواحدة م لات واد من يعصب 
يلت الإبن 5 ورابعتون ادق لآب وقرضًاها النصف والقدس كانت 
الإن وتحجب عن النصف إلى السدس بالاخت الشقيقة الواحدة مع 


م وجود من «عحصب لحت لحن 3 


هذا النوع فى شأن كل وارث له -الة يرث فها بالفرض وحالة أخرى 
يرت فيها بالتعصيب والإستقراء دل على أن ذلك يكون فى أربع من 


الا لك ]ل نفك عر ال كا إل رس إل لوف الس 7 
رن 2 وهى الينت وبئنت لان لحك الشقيقة لاحك لك . 
ف 3 واحدة هنون ثرث منفردة النصف فرضا وإذا عضيبها مغصب بقل 


نصيب الواحدة إلى الثلث . 


الثالث : الانتقال فى الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفغرض وذلك 
عليه لعن ورف لوا د الآادق الذى يناله بالغر ضكالاب 1 الجد عند 
عدم الاب فالآب يحو زكل التركة منفردا فإذاكان معه إبن الميت جاز 
السدس فقط ومن ذلك نعلم أن حجب النقصان بأقسامه الثلاثةالتى ذ كرناها 
لايع على جميع الورثة وإنما .بقع على نسعة منوم وهم الزوجوالزوجة » 
.والآم ‏ والآب , والجدة » والبنت» وبنت الإبن والاخت الشقيقة » 
الاك 0 : 


أما خجب ال+رمان فيدخل على بعض الورثة دون بعض فأما الذين 
لايدخل عليهم حجب الرمان أصلا فهم ستة من الورثة وهم الآبوان 


والزوجان3"والشرعات [ الإبن والبنت ] وإليك, تفريعات هذا. الباب 


(1) مصدر البحث الدرة البهية للا"ستاذ عمد محى الدين عبد اليد . 


--- 


وهو مانص عليه الفرضيون حيث قالوا : الجد >جوب بالا ام 
سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد فقط 0 بالفرض وحده كجد مع 
ار باعص والتتعية نآ كجد مع بنت فإن الجد إذا كان معه أب 
فى حالاته الثلاث ورث الاب وحجب الجد بالاب . 

وتسقط الجدات مطلقا: بالام سواءكن من جبة الام ايش حية 
الآب أو من جبة الجد وإن علا وهكذا .يسقط إبن الإبن وكل إبن [بن 
نازل بإبن إبن أعلى مزه . ١‏ 


ربط رةه 6 المرات ذ كور( ار إنان كايا لساك 
لآب أو لآم بالاب والجد وبالبنين وبنى البنين وإن سفاوا والبنت الصلبية 
ويلت لايق تحجب أيضاً رةه لآم : 

وإذا اجتمع بنات ميث الصلبيات وبنات الاين وحازت الينات 
الثلثين نكن سين ا سقطت بنات ان كنك كن واحدة كن 
1 0 قر بت در جنمهن 1 بعدت | تحدت در جهن أو اختلفت إلا إذا 
وجد ذكر من ولد درن فإنه ,يعصيون إذا كان ق در جون أو ل منون 
ولا يعصب من تحته من بنات الإبن بل بحجبون . 
الأخوات لأبوين إذا أخذن الثلثين بأن كن إثنتين فأ كثر نسقط معون ‏ 
الآاخوات لآب كيف كن إلا إذاكان معن أخ لآب فإنه يعصبهن. والآاخت 
ا إذا أ خذت النصف فإنهالا تحجبا! ل وات لاب بل طن معم|السدس. 


والخروم من الإرث عانع من موأنعه ل مرت ينا لاحجب ا 
من الورثئة إعا يعتير كأته غير موجود حل 1 كالمعدوم سنا ال حجوب 
عجب غيره كالاثنين من الآاخوة والاخوات ذإنه بحجبرا الاب وها 
يحجبان الام من الثلث إلى السدس © 


)١(‏ مصادرهذا البحثشر جالأبيانى وهتنالآ<كام الشرعيةاقدرى باشا . وشرح الرحبية 
لسبط المارديى. 


ءاد 


رفاك الإملية ازريم مم اللايري ولا مع الأولاد جسدو لا عدم 
ولا أ-د من ذوى القرابة . ولا بحجب الآ<وة الآم إلا بشروط 
ركه أن شكرن در أو لكان آنا أربع أخوات فازاد لآب 
وأم أو لآب مع وجود الأب غير كفرة ولارق وف القتلة قولان أشيبهها 
عدم الحجب وأن يكونوا منفصلين لاحملا0©. 


(1) الختصر النافم . 


لبابارات عثر” 
فَّ حساب مسائل الفرائض 


مر بنا فى الباب العاشر بيان أدول المسائل وأن أصلكل مسألة هى 
أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها وأصول مسائل الفرائض المتفق 
عليها سبعة إثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وإثنا عشر وأربعة وعشرون 
وهى قسمان قيم منها ,يعول وهو ثلاثة أصول وقسم منها لا يعول وهو 
الاربعة الباقية . 


وعلى مذاكل أله فها سدس وما بق أصلبا من ستة كأم وإبن 


وكأبوين وابن فأصلها من ستة وكذلك إذاكان مع السدس نصف أو ثلث 
أو ثلثان . 


مثال ذلك: 


أصل المسألة 
0 * ف 1 
وكل مسألة فيها ربع وسدس فأصلبا من لى عش والاضل عبارة 
عن المضاءف اليسيط الذى يمكن تقسيمه على مخارج ارون كل لخر 


ل مايصيت صاحب الفرض ٍ 


مثال ذلك ل ا لك 1 للملا 


قََ 3 


وكل تمألة فها 0 وسدس فأصلبا مِن وك وعشرين ٠‏ 
مثال ذلك زوجة ١‏ أم واجات ؟! أضل' المشألة 
اك ”0 
وهذه الأصول الثلاثة وهى الستة والإثنا عثر والا ربعة والعرون 
هى الى يلحقبا العول إن كثرت الفروض واراحمت ولنس هنالك 
مسقط ليعضها من قبل البعض الآخر ٠‏ ومايقصد بالعول هو زيادة من 
عدد سأم ل المسألة ونقصان من مقادير الأنصياء : 


الاسال | زراك عروال النبع م لامع قيراك عل تال اللاعناك اليم 
وإ ثمانية » وإلى تسعة ١‏ وإلى عشرة فتعول أربع مرات إلى أن تبلغ 
عشرة وذلك فى صورة معروفة مشهورة بأم الفروخ . 


فتعول إلى سبعة فى : 
ذوج أت ع ١‏ اش أصل المسألة 
0 3 
و عالت ال 4 
أ لام . أع لام أخت لاب أحت لآب أصلالسأ 


1 


5 
1 1 8 


0 
5 
١ 


7 3 /اعولا 


عول الستة إلى ثمانية : 
عع الات لعن الم اما كا 
3 1 
3 معولا 
وبالطبع تنسب السهام بالإسم التالى لاوج ثلاثة أسهم من أصل 
ثمانية أسوم العائلة . 
1ن ٠‏ أعرالشالة 
3 3 


1 لعولا 


وتلقب هذه الصورة بالمباهلة وذلك أن لإبن عياس قولين أحدهها 
أن لازوج النصف وللام الثلث ولللاخت الباقى ولاعول . وثانيهما أن 
أن للروج الناصف الباقى إقسدم بالسوية بين الام الاك ولا عول 


تج 


أيضاً . وأن هذه معيت بالمباهلة لقول إبن عباس رضى الله عنهما ىشأها 
إن شاموافلتدع أبناءناوابناءمم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل 
فنجعل لعئة الله على الكاذيين . ولابرى ابن عباس العول فى الفرائض 
أصلا . 
ا ل 1 ا ار د ف لك 1 
عرزل السة إل صسحةة 
ذج أخت شن اختانلام اصل المسألة 
0 
8 


3 
د‎ 
5 
١ 


عول الستة إلى عشرة : 
مات عن 


ذوج أمو اختين لام 0 لآم افص اصل المسألة 
0 4 + : 0 " 


0 ؟ ١‏ 0 ٠عولا‏ 
والاثنا ءشر تعول ثلات مرات على :والى الآفراد إلى ثلائة عشر 
وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر . 


ع هم واب 


عول الاثنا عشر إلى ثلائة عشر : 


والأربعة والعشرون : 


وهو الآصل الثالث من الأصول العائلة قد تعول وتلقب بالمسألة 
النجيلة لقاة عوطا وعوطا مرة واحدة بثمنها إلى سبع وعشرين . 


مثال ذلك : 


أصل المسألة 
5 
/” عولا 


وهنالك أر بعة أصول لاتعول فكل مسسألة فها نصف ونصف فأصلبا 
اثنان كزوج واخت شقيقة وكل مسألة فها ثلث ومايق كأم وعم أو ثلثان 
ومابق كبنتين وعم فأصلها ثلاثة ونقصد بتعبير ومابق أى والباق للعصبة 
بعد اعطاء ( ) لمستحقه فرضاً 5 

وكل مسألة فباربع ومابق كزوج وابن أو ربع ونصف ومابق كزوج 
وبنت عم فأصلها أرية وكل مسآالة فا 0 ومابق كزوجة وآبن أو عن 
وقصف ومابق كزوجة وفغت وعم فأصلبا ثمانية 8 

فهذه الأصول الأربعة وهى اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية لايدخلبا 
الغوال فإذا عرفت اصل المسألة فيسلك طريق التصحيح بعد ذلك . 

فإذاكانت المسألة تصح فى أصلها بأن انقسم نصد بكل فريق على عدد 
رؤوسه فيقتصر ف القسمة على تأصيلها أى عل الآأصل الذى صحت منه 
ولايحتاج إلى تصحيح آخر . 


خمسة أعمام أصل المسألة 
5 2 
7 5 و 
فنى هذه المسألة صحت المسألة وصحت القسمة دون انكسار فى 
السبام على عدد الرؤوس أى كانت السبام منقسمة على عدد الرؤوس ٠‏ 
وقد تعول وتنقسم دون كسر . 


مثال ذلك ؟: 


اصل المسألة 


5 
م ١‏ 8 معولا 

فيقال للزوج » أسبم فى ثمانية وللا'م سهمان فى ثمانية وللآخت 
الشقيقة ثلاثة اسهم من ثمانية . 

ففى هذه الحالة والتى منيقتها لاتحتاج إل رت مضل (لووضل ف 
بعض والحاصل فى أصل المسألة . ولاتنظر بين الرؤوس والسبام . 

أما إذا لم تنقسم سهام كل فرق مضل المسألة عل عدد رؤوس 
ل اك 
فريق عليه أو أكثر فتتبع الطريقة التالية التى رسعباالعلماء بنتيجة الإستقراء 
باتباع طريقة الإختصار فى العمل جبد المستطاع وذلك فى العمل بالوفق 


وهو طلب الموافقة بين سبام كل فريق وعدد رؤوسه وبين الرؤوس 


ع 


بعضها مع بعض واضربه فى أصل المسألة وأعمل بالوفق والضرب لآن 
كل مسألة إذا ماضربت رؤوس فريقها بعضها فى بعض والحاصل فى أصلبا 
صح قسمها من الحاصل . ومايسلك فى هذا الباب طريق الإختصارتفادي] 
من الاطالة فقد لانحتاج إلى ضرب الرؤوس بعضها يبعض عند القائل بل 
نكت بوأحد من اللأعداد الماثلة . وإليك الثال : 


مات عن 


وجدات وإخوةلآم. وأحمام اصل المسألة 


3 قْ‎ 9 3 
١ ١ 
38 5 1 نا‎ 0 


فنى هذه المسألة يوجد تباين بين عدد الرؤوس وسهامكل منها وتماثئل 
بين عدد الرؤوس الكل فريق فتأخن عدداً وا<داً من الاعداد المتمائلة 
وفضربه فى أصل المسألة ومنها تصح . 


أما إذا وقع الكسر فقط على فريق واحد وكانت السهام تباين رؤوس 
الفريق المنكسر عليه فأضرب عدد رؤوسه فى أصل المسألة إن لم تكن 
عائلة أو فى مبلغها بالعول إن عالت بحصل المطلوب . 

مثال ذلك : 


ادر الكالة 
5 

تعول إلى 
١‏ 
1 


"١ 


وإن كانت السهام توافق رؤوس الفريق فأردد الفريق الموافق 


إلى وفقه وأضربه فى أصل المسألة إن كان المنكسر عليه فريقاً واحداً 
بحصل المطلوب مثال ذلك : 


أصل المسألة 
إن 
»© الوفق 


4 


مات عن 


ا لآب 


3 
2 
ءًّ 


0 


أما إذا وقع الكسر على أ كثر من صنف واحد بأن انكسر على كل 
من الفريقين أو أ كثر نصيبه فانظن الفريق الذى تيأينةسبامه تحفظه كاملا 
والفريقالذى توافقه س,امه ترده إلى وفةهوتحفظ وفقه ثم تنظر فى الحفوظين 
فلا تخرج -الاتهما عن أربعة أقسام فإما أنيكونا متماثلينوم المتساويان 
كخمسة وخمسة وإما أن يكونا متداخلين وإما أن يكونا متوافقين وهوأن 
يكون بننهما موافتة جرء من أجزاء الأربعة والستة فإنهما متوافقان 
بالنصف وإما أن يكونا متباينين وهو أن لا يكون ببنهما موافقة يحرء من 
الأجزاء كانسة والثانية فإذا كان الكسر عل فريقين فقط وحفظت عدد 
الفريق الذى باينته سهامه ووفق الفريق الذى وافقته سبامه » فأنظر قّ 
الحفوظين فإن كانا متماثلين فخذ |-دهما وإنكانا متداخلين فخذ الزائد 


منهما وإن كانا متوافقين فأضرب وفق أحدها 2 2 الآخر وإن كانتا 
متبا ينين تالعري 2 أحدها 2 م كل فالخاصل فى كل حالة من 
الحاللات الآربع هو جزء أأسوم . فأضر به ف م ان م يكن عائلا وق 
ميلغه بالمءول إنكان عائلا بحصل التصحيح وهو العدد الذى ع مه 
قسم المسألة فأقسمه على الورثةكا سنبينه ٠‏ وإليك الأمثلة على ذلك : 
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أولا : الحفوظات المتماثلات: 


مات عن 
أم . خسةأخوةلام . خمسة أعمام اصل المسألة 


ثانيا : المحفوظات المتداخلة : 
مات عن 
أربعة اخوة لأم اثنا عشرعماً أصل المسألة 
١‏ 
ع جزء السهم 
4" 
ثالثا : المحفوظات المتوافقة : 
همات عن 
خمسة عشر أخالأم 2 عشرةأعمام أصلالمسألة 


٠١ 
+ 


0م١١‏ - الأحوال الشخصية ) 


خمع؟9- 

رابعا : امحفوظات المتباينة : 
مات عن 

ثلائة اخوة لأم 


وإن دقع الإنكسار على ثلاث فرق أو على أربع فرق فأنظر مابين 
كل فريق وسهامه وأحفظ عدد رؤوس الفريق المبين ووفق رؤوس 
الفريق الموافق ” ثم انظر امحفوظات فإن كانت كلها متماثلة فأحدها جزء 
السهم وإن كانت ا فأكثرها جزء السبم وإن كنك ماي فاطرك 
بعضها فى بعض فالحاصل جزء السهم وأن كان تكلبا متوافقة أو مختلفة 
فأنظرفى محفوظين منبا وخذ احدهما إزتماثلا وأ كبرهما إن تناسباوا لحاصل 
م دعر احدههما فى وفقالآخران وافقا وفى جمعيه أن تياينا ثم أنظر بين 
ماأخذته وبين محفوظ ثالت وخذ أحدههما أو أكبرهما أو الحاصل من 
درن ضاق وف الا أو فكل عل كاسن فالا خرن ثانا هر ره 
سهم المسألة » إن كانت امحفوظات ثلاثة ٠‏ 


فإن كانت أرية فأنظر بين كاك لط ثانيا وبين الحفوظ الرابع وخذ 


احدهها أو أ كبرهما أو مضروب أحدهها فى وفق الآخر أو كله فبو 
جزء سم م المسألة فأضربه ف اصلباما تقدم حصل التصحيح ٠‏ 


مات عن 

خمسة أخوة لأم حمسة أعمام أصل المسألة 
0 ق 5 
4 5 هه جرء السهم 


.# 
جزء السهم هنا خمسة للتّاثل بين عدد الرؤوس . 


همات عن 


(ت) . خمسة أخوة لأم عشر جدات عشرين عما أصل المسألة 


وجزء السهم فى هذه المسألة عشرون للتداخل . 
مات عن 


(<) عشر جدات خمسة عشر أخا لأم. خمسة وعشرين عما أصلالمسسألة 


١ : 
؟”‎ 1١ 
16 


وجزء السهم هنا مائة ومسون للتوافق بين الرئؤوس يا مس . 


دوعلا 


هات عن 
(4) جدتين 2 ثلاثاخوةلأم. خحمسةأعمام أصل السألة 


. 0 قق 


١ 


إبوا 


9 5 . 


جزء السهم فى هذه المسألة ثلاثون لتباين المحفوظات (0. 


وما باحق بهذا الباب 
المناسخات 


والمناسخة فى الإصطلاحٍ أن كوت إنسان فلم تقسم 2 حى 
عوت من ورثته وارث 0ك كعك فاه لآن لاله الوك 
ا بالثانية 1 لآن المال تتفل فها من ار تت إلى ازور 5 


وطريقة المناسخة هو أن تفترض أن التركة لم تقسم بين الورثة 
لك إذا قسمت فتكون القضية فيه لا مناسخة ٠‏ 


أما إذا مات إنسان ثم مات إل امن ورمة اللاوال قل افشكه ركه 
فعليك أن تصحيح تألة الت الأول وتعين منها سهام اميت الثاى كأنه 
ّ شم د اله للبيت الثاق مستقلة عر الى ل وتصحح مطاف 
وتقسم سهام اا اله ارال عل 9 هو فإن 


انقسمت فواضح وتكون القضية قد انتّهت . 


٠ اعتمدنا فى كتابة هذا الباب على من الرحبية وشروحبا‎ )١( 


اصل المسألة الأولى 


3 


أصل المسألة الثانية 


5 
ات ابن 

تصبح المناسخة كلها هن ستة لأن سهام المتوفى منقسمة على ورثته . 

وأن لم تنقسم سهام الثانى على مسألته فارجع الى الوفق بأن تنظر 
هل بين سوام الثانى ومسألته موافقة أو مياينة فإن وافةّت سهأمة مسألته 
فخذ وفق مسألته وأضربه فى المسألة السابقة وهى مسألة الميت الأول 
وأن لم يكن بين سمام الميت الثانى وبين مسألته موافقة بأن تباينا فاضرب 
مسألته جميعم فى السابقة يحصل فى الحالين تصحيح المناسخة . 


أصل المسألة الأولى 


5 


أصل المسالة الثانية 
0 


ان اين تان ابن اإيىااين 


بين سهام الميت. الثانى وتصحيح مسا لته موافقة بالثاث أى + يا د 
المسالة الأولى تصحيح المناسخة ال. 


الفصّ لاسن شم 


العولف اللغة يستعمل معن الميل إلى الجور يقال فلان يعول أى يميل 
جائراً ومعنى الغلبة يقال فلان عيل صبره أى غلب وبمعنى الإرتفاع يقال 
عال يزان إذا ارتفع.وى اصطلاح الفقباء هو زيادة فى عدد سهامذوى 
الفروض ونقصان من مقادير أنصيائهم من التركة ولايتأتى العول إلا إذا 
زادت سهام أحاب الفروض على مأخذ التركة كا إذا وجد فى الورثة 
من يستحق النصف ومن يستحق الثلثين . 


دل من حك بالعول سيدنا عمر بن الخطاب فأنه وقع فى عبده 


صورة ضاق مأخذها عن فروضبا فشاور أححابه فنا وأشار سيدنا 
العباس إل العول فقال أعياوا الفرائض فتابعوه على ذلك ول ينكره 
أحد إلا عبد الله ن بر بعد موت أبيه فقيل له هلا أنكرته فى رمن 
أيوك فقال هبته وكان مهيباً وسأله رجل كيف تصنع بالفريضة العائلة 
فقال الضرر على من هو أسوأ حالا وهن البنات والاخوات فأنهن 
ينقان من فرض مقدر إلى فرص غير مقدر فقال الرجل ما تغنيك فتواك 
شيثاً فإن ميرائك يقسم بين ورثتك على غير رأيك فغضب وقال لم حمل 
الله فى مال نصفاً وثلثين20© . 


وقد تقدم الكلام على أصول المسائل وما يعول منها وما لا يعول 
وذلك فى حساب الفرائض فليرجع إليه . 


٠ الأبياق‎ )( 


جام 


وعند الإمامية لا عول فى الفرائض لاستحالة أن يفرض الله فى 
مال مالا يق بل يدخل النقص عل البنت أو البنتين أو على الآب أو 
من يتقرب به90© . 


وقد جاء فى فقه الإمامية إذا زادت سهام أتاب الفروض فى تركة 


ميت على مخرج التركة فلا يدخل النقص فى مقادير أنصباء اجميع بل ختص 
النتقص ببعضهم فإن الزوج والزوجة وكلالة الام لا يدخل عليهم النقص 
والآأب والام لا ينقصان عن السدس فإذا ماتت الميتة عن زوجهما 
وشقيقتيها فلازوج نصفهكاملا والنصف الباقى للاختين والنقص عليهما 
خاصة وإذا كان معبم أم فالنصف للزوج والنصف الآخر الام بالفرض 
والرد ولا ثثىء للاختين مع الآم وإذاكان معهم أخ لآم بدل الآم فلا 
يدخل النقص ع كلالة الآم فيأخذ الزوج النصف والام لآم السدس 
والباق للاختين الشقيقتين وإذا مات عن الزوجة وشقيقتين وأم سواء 
كان معهم أخ لآم أو لم يكن فللزوجة الربع والباق للام بالفرض والرد 
ولاثىء للاخوات ولا للاخ من الام وإذا مات عن الزوجة وبثتين 
وأبوين فالزوجة المّن وللابوين السدسان والباقى للينتين9© 


الرد: ضد العول وهو عيارة عن عدم إنرات أحاك الفروض 
لتركة الميت بل بقاء جزء منها معلق غير عائد لوارث لعدم وجود مستحق 
له من يرتبطون مع الميت بنسب وذلك لان أصداب الفروض قد أخدكل 
واحد منهم -قه لذلك أفتىجمرور الصحابة برد الباقى على ذوى | لفروض 
الهاو عل 6ذا عرف الفقياء الرة ينه طرف الاق فن الاررضل 
إلى ذوى الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العاصب ويؤخذ من 
هذا التعريف أنه لايرد على الزوجين لانهما ليسا من أحكاب الفروض 


6 المختدس النافم ٠.‏ 
(؟) الأحكام الجعفرية فالأحوال الشخصية. 


ع7 


النسبية بل من أصحاب الفروض السببية ولا يتأتى الرد إلا إذا وجد 

الاوك - أن تكون الفروض الو رد ما فى للشالك تير 
مستغرقة للتركة . 

نان كان ل كر مالك 2 رد نر لك م 
1 ما أبقته فت الفروض'. 

مان الرد من الورلة ثمانية واحد من الكادران وهو أل اخ لام 
و سمعة ة من اللآناث وهن الينت وبنت الإبن وإن زل أبرهاو الاك 
الشقيقة الاحك لاب ولا لام والآم والجدة الصحيحة سواء 
كانت من قبل الأب كأم الآاب وض قبل الام د فرق بن أن ددرن 
2 القانية 00 ا ل متعددا ما عدا الام فإن تعددها غير 
متأت قَْ الحقيقة ق 
ومسائل الرد أقسام أربعة : 
الاول : وجود صنف واحد وتمكل الورثة وعدم وجود مما لابرد 
عليه معهم أى |[ عدم وجود أحد الزوجين 0 الورثة | وذلك كا إذا 
توق شخص ور ك ثلاث بنات أو ثلاث أخوات شقيقات أوثللاث أخوات 
لآم وحينئذ تقسم التركة فى هذه الحالةعلى عدد رؤوسهم وصح المسألة 
من ثلاث لكل واحدة منهون سوم . 

انان . أن ككف الرية ساك 3١‏ ثلاثة من يرد عليهم ولا 
وجود | لاحد الزوجين معهم ]| وهو الصنف الذى لذ ررد عله وين 
تقسم التركة من فوع سهامهم إذا كان فيها سدسان كجدة واخت لام 
فتقسم من إثنين لكل منهما نصف امال وتقسم من ثلاثمة إذا كان فيها 
ثلث وسدس كأحوة لام وأم فللاخوين الثلثان وللاام الثاأثك . 


لسدء هلآ لد 
و تقسم من أراية إذا كان فيبا نصف ونشدس كبنت وبنت 
ابن فللبنت ثلاثة أسهم وهو النصف ولبنت الإبن السدس تككلة الثلثين 
وهو سهم واحد وتصح من أربعة فرضاً ورد . 


الثالك : وجود صنف واحد عن يرد عليه فقط مع أحد الزوجين 
وهو من لايرد غليه وما بقى مختص به من يرد عليه فرضاً ورداً كإذا 
توفى شخص عن زوجة وبنت فللزوجة 3 سوم من ثمانية وما بقى 
لعف ارجا رو 


الرابع : وجود صنفان أو كير 4ن د عله رو جره م لاك 
معهم ففى هذه الخالة يقضى من لا يرد عليه نصيبه وما بقى يقسم على سبام 
من يرد عليه كزوجة واختين لآم وجدة . إبعط ى لازوجة الربع والثلاث 
لان ا سين لا وس لسر 

هذه خلاصة للرد وأحكامه وقد أخذت الخنفية والحنابلة بما اتجه إليه 
جمبور الصحابة وقال زيد بن ثابت لايرد الفاضل على ذوى الفروض بل 
هو لبيت المال وبه أخذ عروة والزهرى ومالك والشافعى والحققون من 
أصحاب الشافعى قالوا لوإندرس بيتالمال يرد الفاضل عب ذوى الفروض 
بنسبة فرائضهم ولا يكون لبيت المال0© . 


أما عند الإماميبة فيرد فاضل التركة على ذوى السهام عدا الزوج 
والزوجة والآم مع وجود من بحجبها على تفصيل © . 

وقال الإمامية : يرد الفاضل على كل ذى فرض بحسب سهمه إذا " 
يوجد قريب فى متبته أما إذا وجد فيأخذ ذو الفرض فرضه والباقى 
للقريب كأم وأب تأخذ الام نصيها المفروض والباقى لللآب : وإذا وجد 


. كان مصدر اابدث تمرح الأبيائى وما علق فى الذهن من كتب الفقة المننى‎ )١1( 
: (؟) الختصر الناقم‎ 


هلا د 

ذو الفرض مع من هو فى غير مرتبته فى الأقارب أخذ ذو الفرض فرضة 

ولا ثىء للاخ . لآنه فى المرتية الثانية . الامامية لايردون على ولدا 
كأم إذا اجتمعوا مع ولد الآب فإذا ترك الميت أختالآم وأختا لآب 
فللاولى السدس وللثانية النصف ومابق يرد على الآخت لآب ويرد على 
ولد الآم إذا لم يكن غيرهم فى مرتبتهمكا لوترك الميت اختا لآم وعبا لاب 
فالمال كله لما دونه لأنه مرتبة ثالثة وهى مرتبة ثانية. وأيضاً لابرد الامامية 
وأخوة يحجبونها فى الثلث على الأب والبنت والآم على حساب سبامهم 
الإمامية على الزوج دون الزوجة إذا م بكن وارث غيرهها 269 

وأمتات اله علد ال مامة ف أو _ثة مانة كان م اذكو وهنا 
الآب والام للأم إذالم يكن معه أم أواخت للابوين أو للا'ب وستة 
من الإناث وهن بنت الصاب وشت البنت وا لاحت 0 وفعت 
لآب والاخت لآم والآم وأما الجدة وبنت الاءن فميراثهما بالقرابة 
لا بالفرض0© 


. الأ<وال الشخصية تمد جواد مفنيه‎ )١( 


(؟) الأحكام الجعفرية الشيخ عبد الكريم رضًا ‏ 


الوصل اسار مر 
قَْ مسائل متذوعه 


القسم الأول 
فى توريث امل والورثة الموجودين معه 

لاخلاف بين فقهاء الخنفية فى توريث امل وإنما الخلاف بينم فا 
ال م يوقف له فى التركة نصيب ازريكة عق الراضيب 
أربع بنات اا كثر و يعطى لبقية الورثة أقل الّنصياءوذلك للاحتياط 
فإن شريكا النخعى قال ريت بالكوفة لأنى اسماعيل أربعة بنين فى بطن 
واحدولم ينقل عن المتقدمين أمرأة ولدت أكثر فى ذلك فاكتفتابه 
وقال محمد يوقف للحمل نصيب إبنين أو بنتين أيهما أكثر لأن ولادة 
لاك فى بطن واحد غاية فالندرة فلايبنى الحكم عنيه بل على ما يعتاد فى 
الجمله وهو ولادة أثنين زقال كد يوسف يوقف للحمل نصيب أبن 
واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وهذا هو الأصح وعليه الفتوى 
وذلك لآن المعتاد والغالب أن لاتلد المرأة فى بطن واحد الا ولدا واحد 
فيبنى الحم عليه 0 ٠‏ ويوؤخذ من هذا أن فسمة التركة ل" تتوقف على 
الولادة بل تقسم بين الورثة ويوقف للحمل نصيبه الذى هو أكثر هذا 
لوكان المل يشاركالورثة أو يحجبهم حجب نقصان فل وكان ,يحجبهم حجب 
حرمانوةف الكل ويؤٌخذ الكفيلمن الورثئة فصورة القسمةفيما إذا 
كن ل كد99 ٠‏ ويرث امل إنوضعحيا أو خرج أ كثره حيا فات 
0 أنخرج أقلهفات الا إن خرج بجناية فإنه يرثويورث فإذا ظبر امل فإن 


)١(‏ الأبيانىء 


0ك 


كان مستحةاجميع الموقوف فيا وإنكان كن البعض 0 ما ستحدقه 


والباقى يعطى لكل ارات ان ل ةا ان بيرك ريرنا يشترط للحكم 
بتوريث امل شرطان الأول أن يعم أنه كانموجوداً فى بطن أمه فى الوقت 
الع قات قد نوراه والثاق أن نكر امن من يعن انه ح] قر اللاقية 
انفصال أكثره حياً كاتفصال كله حيا لآن الآ كثر يعطى حكم الكل فى 
الشريعة الإسلامية فى مسائل كثيرة فكذا هذا . والقاعدةالعامةأنيوقف 
له نصيبه إذا كان وارثا على تقدير دون 3قةدير وبوقف له خير النصيبين 
إنكان يختاف أرثة على بعض التقد.رات وبعطى الذين معه فى الورثة 
أقل الحظين ©© . 

رغد الامانسة” الحل رك إن اسقط 2]) واتعر شراكة الاخاء 
ندل را لراك الإذاده درن اللقلفن» لإبرقف لسر فيك 
اط لكان در فرضن 1 النصيب الآدنى ويرث دية 
الجنين أبواه ومن «تقرب مهما 1 الاب 50 

اناق 
فى توريث المفقود وإرثه 

المفقود من انقطعخيره ولا يدرىحياته ولا مونه وتعتير بحكم قاعدة 
الاتقططات حا عن كا كد دين د وم 

أذلك إذا مات أحد مو رثيه فيوقق تقدري المفقوة من تركة ذلك 
اميت الذى يصيبه الآرث منه ثم ينظر فإن كان المفةود تمن بحجب 
الحاضرين حجب حرمان لم يصرف طم ثىء بل بوقف المال كله وإن 
لا حجبهم حجب <رمان يعطى انكل واحد منهم الآقل من نصيبه على 

)١(‏ قدرىباشا. 


(؟) الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية ٠‏ 
(؟) المختصمر الفافم ٠‏ 


هونم _ 


على تقدير حياته ومماته فإذا حكم عوته فماله لورثته الموجودين عند 
الحم يموته ولا شىء أن مات منهم قبل الحكم بذاك لآنش رط التوريث 
عله الوارث حا بعد موت المورث ونا كان موقوفاً 12 .0 مال 
مورثه يرد إلى ورئة مورثه وإن ظبرت حياته استحق ماكان موقوفا 
ل 

وهذه الأحكام مردها الفقه المي ٠١‏ : 

وعند الامامية " يب التربص فى تقسيم أمواله حتى نمضى مدة 
لا يعيش فى مثلما وتختلف هذه المدة باختلاف الزمان والمكان ومتى 
حكم القاضى بموته ورثه ورثه الأولى بميرائه عند الحكم لا من مات 
من أقاربه قبل ذلك ٠.‏ وإذا مات قريب لهذا المفقود حال الغيية 
المنقطعة وجب أنيعزل نصيبه مستقلا وبكون كسائر أمواله حتى يتبين 
ال رك بكم القاضى بموته بعد مدة الانتظار 

الثالث 
فى كيفية توريث الخنثى ! 

قد تتعارض العلامات الفارقة لإفسان خلق ول تتميز ذكورته من 
أنوئته فإنسان هذا وصنه يسمى الخنى الممكل أما إن طبرت علامات 
الذكورة فيه كأن رك له لحية بعنا لو عه وا دحل إل عاذ انا احتلم 
فستون حكمه حم الرجال وإذا الى أواذر اتناك 
أذ لاو أت نف النساء فاضأ وآن كان له لها ر | أ أعرآة 
فبال من عضو الرجولة فغلام وإن بال من عضو الانوثة فأنى وان 
تظبر عليه أى علامة فشكل وله حينئذ فى الميراث آآخر الخالين فلو مات 
أ ررك 20 إبا وا فللا.ن سومان وللخنثى سهم لأنه الآخر وصد 


هذا الحم الفقه الحنق 29. 


)١(‏ قدرى باشا. 
(؟) الأحوال الشخصية مد جواد مفئيه. 
(؟) قدرى ياشا . 


1 

وجاء فى فقه الامامية : من له فرج الرجال والنساء يعتير بالبول فن 
أمهما سبق يورث عليه فإن بدر منهماء قال الشيخ يورث على الذى 
ينقطع منه أخيراً وفيه تردد وان تساويا قال فى الخلاف يعمل فيه 
بالقرعة وقال المفيد وعلم الحدى تعد أضلاعه . وقال فى النهاية والابحاز 
راكد رط تمطى تسفت مزراك ر ل رقف إنرآه زهو إشرر ولواجتمع 
مع انق ذكر وات قيل لذ كر أربعة وللخيتى ثلاث وللانتى سهمان! 
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورت بالقرعة0©. 

القسم الرابع 
فى كيفية توريث الغرقٌ والحرق والحدى والقتلى 

إذا جبل أ من توفى قبل صاحبه بأن ضمت ذوى القرنى سفينة 
فت أظليم سقف تداع ى علهم أو قتلوا 0 حرقوا حادث 
فق هذه الخالة لاتوارث بيهم إذا كانوا من يرث بعضهم بعضا لانه لايعلم 
أمها مات أولا ويقسم مالكل منهم على ورثته الآحياء . 

هذا هو رك افق الحنق فأمر هؤلا,0», 

أما فى فقه الامامية فلا توارث بين ارق والةتلى والذين ماتوا حتف 
3 واشتبه الخال ف المتقدم والمتأخر إذاكانوا من يرث بعضهم بعض 

لآنه لايعل أمها مات أولا ويقسممال كل منهمعلى ورثنه ا لاحاء أماالشرق 
واطدمى فيرث بعضوم بعضا فى صاب المال وتالده دون طارفه الذى 
حصل له من صاحبه الذريق أو المهدوم عليه معه©©. 
القسم الخامس 
ولد الزنا وولد اللعان 

هؤلاء يرثان الآم وقرابتها وترثهى وقرابتها منهها ولايرث الاب 

ولاقرابته منى) ٠‏ 


. هكذا جاء فى الأصل والأصح “على مايظور مع المنثى٠ (؟) امختصر النافم‎ )١( 
. الشخصية‎ ١ ودرى شا (4) الأحكام الجعفرية فى الأحوال‎ )9( 


ا /أه- 


وفى فقه الإمامية : ولد الزنا لاترثه أمه ولاغيرها من الأنساب ويرثه 
ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة ولولم يكن أحدم فيراثه للامام. وقيل 
ترثه امه كا, 0 

الك جَ 

ع رف التخارج بأنه مصالحة الورثة على ا بعضوم من الميراث 
على ثىء معلوم سو اءكان هذا الثىء من التركة أو من غيرها وهو جائر 
عند التراضى . وكيفية القسمة على الموجودين أن تطرح سهام من أخرج 
من التصحيح وتجعله كأز 1 و أصييه ثم تقسم باق التركة على سهام 
من بق منهم كان مانت ود ل لا 
للروج والثاث للأم والياة ى للعم فصالح الزوج عن نصيبه على ماى ذمته 
للروجة هن هرا فيقسم باق التركة وهو ماعدا المبى بين الأم والعم : : ثلاثا 
سهمان للام وسوم للعم2 عن 


ولقد جاء فى الأحكام الجعفرية نظير النص المثبت فى الفقه الحننى ٠‏ 


. المختصر النافم‎ )١( 
. شرح الأبياتى مم التن‎ )0( 


البا ب السا عر 


فى ذوى الآرحام وكيفية توريهثم 


ذو الرحم فى اللغة صاحب القرابة مطلقا سواء كان صاخب. فرض 
أو عصبة أولم يكن فكل من لم يكن من هذين القسمين ممن يرتبط إلى 
الميت بوشيجة 'النسب يعتير من ذوى الأرحام ٠‏ وقد عرفنا ما تقدم 
منم أصحاب الفروض؟اعر فنا منثم العصبات ٠‏ فالقسمالثالث الذين هومن 
متعاقات المتوقى بسيب الذسب ذو والارحام وتعريف هذا المصطلمعند 
الفرضيينهو كل قريب ليس بذى سوم ولاعصبة.و كان يرىتوريث ذوى 
الرحم جمورة من الصحابة كعمر وعلى وابن مسعود ومعاذين جبل و تابعوم 
كثير من التابعين كعلقمة وشريح وابراهيي والحسن وابن سيرين. وبه قال 
أبو حنيفة وتبعه أصحابه لقوله تعالى « واوو الأرحام بعضهم أولى يبعض 
فى كتاب الله إذ معناه أولى ميراث بعض فيماكتب الله تعالى وح؟ به ٠‏ 
والآية نسخت التوريث بالموالاة فا كان لمولى الموالاة والمؤاغاة صار 
مصروفا إلى ذوى الأرحام ومابقى عند .النفية من ارث مولى الموالاة 
صار متأخراً عن ارث ذوى الأرحام ٠‏ 


وذوو الآرحام فى الارث اصنئاف أريعة : 


الصنف الآول :ينتسب إل الميت وهم أولادالئنات وإنس لوا ذ كور 
كانوا أو إناما رأولاة بنات الابن ٠‏ 


الصنف الثانى : ينتمى إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون أى. 
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الفاسدون وإن علوا كأب. أم الميت وأب أب امه والجدات الساقطات 
وإن علون كأم أب أم.:الميت وأم أم أب الميت . 

الصنف الثالث : ينتمى إلى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات وإن 
ارا وس كانت صللك ل رك درن رك كات الراك 
لآب وأم أو لاب أو أم وبنات الآخوة وإن سان سواء كانت الاخوة 
من لابو أ أحدهما وبنو الاخوة لام وإن سفلوا . 

الصنف الرابع : تن إل عذى المت وخا أن الاك وأا الآم 
1 جدنيه وهنا أم الأب وأم الآم وثم العمات على الإطلاق فإنهن 
أخوات لآب الميت والاعمام لآم فلهم أخوة لآبيه من أمه والآخوال 
والخالات فانمن أخنوة وأخوات لآم الميت فالمذكورون فى أمثة 
اللاخنافك الارركة وكل من ندل إلى الميت بهم منذوى الأرحاموالمراد من 
يدلى يهم ما يتناول من علوا ومن سفلوا فى الآصناف الثلاثة السابقة 
ويتناؤل أولاد الضف الرابع دون من يعاو من الأعمام المذكورةوالعمات 


بوالخالات والاخوال كعمومة أو المت وختئولهما سح أنهم من ذوى 
الارحام والمفتى به فى المذهب الحنفئ أن أقر ب الاصناف وأقدمبم إلى 
الميت ف الميراث الضئف الاول ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع كترتيب 


العصبات إذ بقدم منهم الابن ثم الاب ثم البد ثم الاخوة ثم الاعمام 0© 


٠ موسوعة جال فى الفقه الاسلامى الجزء الرابم‎ )١1( 


( كيفية توريث ذوى الأرخام ع 
الصنف الآول : أولاه بالميراث أقربمم إلى الميت درجة كبنت 
البنت فانها أولى بالميراث من بنت بنت الابن فان [ستووا فى الدرجة 
بأن بدلوا كليم إلى الميت بدرجتين أو ثلاث درجات مثلا فواد 
الوارث أولى من ولد ذى الرحم كبنت بنت الابن فإنها أولى من ابن 
بنت البنت فإن استوت درجاتهم فى القرب ول يكن فيهم مع ذلك الاستواء 
ولد وارث كبنت ابن البنت وابن بنت البنت أوكانوا كلم يدلون بوارث 
كابن البنت وبنت البنت فيعتبر ابدان الفروع المتساوية فى الدرجات 
المذكورة ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم وأنو هم أعنى 
إن كانت الفروع ذكوراً وأناثاً فقط تساووا فى القسمة وإن كانوا 
كرا انان فللد و قل لظ الو ين عدا إن اشمت صف الا ال 
فى الذكورة والآنوثة وإن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والانوثة 
كبنت أبن بنت وابن بنت.بنت قسم المال على أول بطن اختلفت بالذكورة 
أو الآنوثة وهو هنا البطن الثانى وهو ابن بنت وبنت بنت فتعثر صفة 
الأصول فى اليطن الثاق ف هذه الصورة فيقسم علييم اثلاثا ويعطى كل 
من الفروع نصيب أصله خينئذ يكون ثلثاه لبمت ابن البنت نصيب ابيها 
وثلثه لابن بنت الينت لانه تصيب 0 ١‏ 
الصنف الثانى: وهوالساقطون من الاجداد والجدات أولام بالميراث. 
اا لل د الى به كان رساوراء كان ١١‏ لله رك نيك جره لاك 
أومن جبة الآم مثاله مات عن أم أنى أم. وأنى أنى أم أم كان المال كله 
لام أبى الام لقربها ولا فرق بين كونه مدليا بوارث أو بغير وارث 
ولاببين كوله ذركرا أو أن وان استوت درجاءى .فإما أن يكون 
بعضوم مدليا بوارث أوكلم يداون به أ وكلرم لا :بدلون به فى الاول 
لا يقدم المدلى بوارث على غيره ©© . 


)١(‏ قدرى ,باشاء (؟١)‏ المصدر السابق» 


ل 


فبما سواء وإن كان الآول مدايا بالجدة الصحيحة أعنى أم الام والثانى 
بالجد الفاسد أغنى أبا الام وفى الآخرين كأب أم أب وأب أم أموكاب 
اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الاب والثلت لقرابة الآم كأنه مات عن 
أب وأم ثم ما أصاب قرابة الاب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه 
الخلاف وكذا. ما أصاب قرابة الأم وان لم مختلف فيهم بطن فالقسمة 
على أبدان كل. صنف . وان أتحدت قرابتهم أى كلهم من جانب الأم 
و الاب فاما أن تتفق صفة من أدلوا به ق الذكورة والآنوثة 
أو تختلف فان اتفقت الصفة اعتبرت أبدانهم وتساووا فى القسمة 
لوكانوا ذ كورا فقط أو أناثاً فقط. وان كانوا تلظين فللذكر مثل 
حظ الآنثيين وان ا<تلفت الصفة فالقسمة على ول بطن اختلفت للذكر 


ضعف 'الاززى00 , 


الصنف الثالث : وهم أولاد الاخوات مطلقاً وبنات الأخوة مطلقاً 
وبنو الاخوة لآم الحم فيهم كالحك فى الصنف الأول أعنى أولاثم 
بالميراث أقرمهم إلى الميت درجة واو أثى فبنت الاخت أولى من إبن 
بنت الأاخ لأنها أقرب فإن إستووا فى القرب فولد العصبة أولى من ولد 
ذى الرحم كبنت ابن أخ وا بنبنت أخ كلاهما لأبوين أو لآب أوأحدهما 
لابوين والآخر لآب المالكله لبنت ابن الاخ لآنها ولد العصبة وإن 
استووا فى القرب وليس فيهم ولد العصبة كينت بنث الأخ وابن بنت 
اللا اخ أو كان كلهم أوإلاد :العصيات كبتتى اين أخ لأيون أو الأنن الى 


بعضيم .أو لاد العصئات وبعضهم أولاد أصجاب 'الفرافض كينت 'أخ 


. الأحكام الشمرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا‎ )١( 


م 


لابوين أو لآب وبنت أخ لام أوكان كلهم أولاد أصجاب فرائض 
كينات أخوات متفرقات يقسم المال على الآصول أىالآاخوةوالاخوات 
مع ناعتبار عدد:الفروع والجبات فى الآصول فا أصاب كل فريق .يقسم 
بين فروعه كما فى الصنف الاول20 . 


الصنف الرابع : وثم الذين ينتمون إلى جدى 'الميت أوجدتيه وثم 
العمات على الأطلاق والاععام لآم والأخوال والخالات مطلقاً إذا 
اجتمعوا وكان حبز قرا بتهم متحداً بأن يكون الكل من جانب واحد 
فإنهم من جانب الم فالاقوى منهم فى القرزالة ار ل ع 0ن كان دوين 
7 ل 0 لكان ل زرك ع لان لك ذكوراً أو أناثا 
وإن كانوا ذكوراً واناثا واستوت قراتهم فى القوة فللذكر ,مثل حظ 
وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار بقوة القرابة9© ويكون الثلثان 
لقرابة الآب والثلث لقرزابة الام كعمة لآب وأم وخالة لآم ثم ما أصاب 
كل.فريق من قرابى الب ,وزالام يقسم ينهم كا لو اتحد حين قزابتهم . 


والحم فى أولاد الصنف الرابعكالحكم فى الصنف الأول أعنى أولاهم 
بالميزاث أقرمهم :إلى الميت.دزجة من أى جبة كان:فإن اسبتووا فى القرب 
إلى الميت وكان حي قرابتهم متجدآ بأن تكون :قزابة :الكل من .خانب 
الآم ممنكان له قة القرناية فبو"أولى أعنى من كان أجله لابوين فهو أولى 
من كان'أصله لاب فإن استووا فى 'القرب بحسب 'الدرجة وف القرابة 
حسب القوة وكان حيز: قرابتهم متحذاآ: بأ ن كان :التكل من جبة:الااب 
أو من جبة الام فولذ العصبة أولى كبنت العم وابن العمةكلاهما لابوين 


)١(‏ الأجكام الممرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا. (؟) المصدر السابق. 


1 


لك المال كله لبنت العم لامها ولد العصبة وإن. استووا فى القرب 
ولكن اختلف حيز قرايتهم بأن كان بعضوم. من جانب الآب وبعضهم 
من جانب الأم فلا إعتبار هنا لقوة القرابة ولا لولد العصبة ويكون 
الثلثان لمن يدلى بقرابة الآب والثلث ان يدلى بقرابة الآم . 


والأحكام .المتقدمة المتعلقة بميراث ذوى الآر حام تنزع كلها مع 
تفريماتها إلى المفتى به من الفقه الننى . 


ويرى الامام مالك وبعض علياء الفقه الالكى أنه لا إرث لذوى 
الارحام وأن بيت المال برث المال عصوبة إذا لم يوجد ذو فرض 
و ل 2 إن 00 إل التامن 04 لنت الل 
هو بيت المال ولا يدفع لذوى الآرحام بل مافضل لبيت المال 5 إذا 
لم يوجد ذو فرض ولا عاصب ويقول الدردير وإن لم يكن ببت المال 
منتظما ٠‏ ويقول أابِنْ رشد ف بداية الجتبد . وعمدة مالك فى عدم إرث 
ذوى الآرحام أن الفرائض لما كانت لامجال للقياس فيها كان الاصل 
أن لايثبت فيها ثىء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو اجماع وجميع ذلك معدوم 
فى هذه المسألة ورى كن و مذهب الدالكية بعد المائتين توريث ذوى 
الأرحام لعدم انتظام بيت المال ومرتبتهم فى الارث تلى الرد(©. 


ويعرف فقهاء الششافعية ذوى الارحام نوم من البدرا من أصحاك 
الفروض ولا العصيات وم أو الام وكل ول وجدة ساقطين كأنى 
أى الآم وأم أبى الام وهؤلاء صنذف وأولاد البنات 0 نا وم 
أرلاد نات لان وات الاجر مالقا رار لاه الحرات مطاما وو 


الأخوة للاأم وبناتهم والمم للاأم وبنات الأعمام والعمات ارال 


(1) موسوعة جال فى الفقه الاسلامى ٠‏ الجزء الرايم ٠‏ 


- 


والخالات والمدلون بهم عدا أبو الم وكل جد وجدة ساقطين لآن الام 


وجاء فى المبذب أنه إذا لم يكن للميت وارث انتقل المال ميراثا 
للسكلان إن "كان لحم إمام عادل فان لم يكن إمام عادل ففيه وجبان 
أحدها أنه برد عىهل الفرض فإن لم يكن أهل الفرض ولا عاصب 
قسم على ذوى الأرحام على مذهب أهل التنزيل والثائى وهو المذهب 
أنه لايرد على أهل السهام ا يقسم على ذوى الآر<ام وقد وضح 
صاحب نهاية الحتاج ذلك فقال أصل المذهب أنه لايرث ذوو الأرحام 
لا صم من أنه صل الله عليه وسلم أستفى فيمن ترك عمته وخالته 


لا غير فرفم رأسه إلى السياء فقال اللبم رجل ترك عمته وخالته 
لا وارث عيرهما ثم قال أين السائل . فقال ها أنذا قال ٠‏ 
لا ميراث لما وقد اعتضد به الخير المرسل أنه صل الله عليه وسلم 
ركب إلى قباء يستخير الله فى العمة والذالة فأنزل الله لاميراث لما : 
قال صاحب الهاج وأقى المتأخرون من الأصحاب وهو الآصح كا فى 
الروضة والصحيح » عند الحققين كابن براقة وصاحب الماوى والقاضى 
حسين والمتولى وغيرم بأنه إذا لم ينتظم أمر بدت المال ولم يوجد ذو 
فرض يرد عليه صرف المال إلى ذوى الأرحام نا لخير ( الخال وارث 
من لاوارث له ) وإذا صرف إلهم فالأصح تفريمهم . 

وقالوا فى كيفية تورثهم الأصح فى إرئهم مذهب اهل التنزيل وهو 
ينزلكل فرع منزلة أصله الذى يدلى به [لىالميت فيجعل ولدالبنت والاخت 
كأمهما وينتا الآخ والعم كأبيهما والخال والخالة كالآم والعم للام 
لا 


. موسوعة جال فى الفقه الاسلامى الجزء الرابع‎ )١( 


- 
فقه الامامية فى ذوى الأرحام 
يعتبر الامامية أن المرتبة الثالثة من مراتب الوارثين بالنسب | القرابة ] 
الأعيام والأاخوال يقول صاحب الروضة .ميراث الأعمام والأخوال 
وأولادهموهم ارلا الارحامإذم يردعلى إرثهم فالقرآن نص بخص و صرم 
وإنما دخلوا فى آية أولى الآرحام وإبما يرثون مع فقد الآخوة وبينهم 
والأجداد فصاعداً على الأشبر فى الوارثين بالقرابة ونقل من الفض ل أنه 
لوخاف خالا وجدة لآم أقتسما المال نصفين ثم قال والعم المنفرد يرث 
المال وكذا العمة ولو اجتمع الأعمام والعمات اقتسموا المال بالسوية إن 
كانوا لآم وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين وللاخوال مع الانفراد 
المال بالسوية. ولو اجتمع الاخوال والأعبام فللا”خوال الثلث وللاعمام 
الثلثان . وكل أولاد بطن أقرب من البطن الابعد وأولاد كل يقومون 
مقام أبييم ويأخذكل نصيب من يتقرب به واحداً كان أو أكثر .وحم 
أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حك آبائهم يأخذ من 
يتقرب بالام ثلث الا'صل والزوج نصيبه الا'على ومايبقى من يتقرب 
بالاب ولايرث|الا"بعد.مع الاقرب فى الاعمام والاخوال وإن م يكن 
من صفته فلايرث إإبن الخال ولو للا بوين مع الخال بولو للا:م0"©. 
انتهبى والمد لله أولا وآخراً .؟ 


٠ الصدر ااسابق‎ )١( 


الزيى 


مقدمة تاريخية عن أحكام الأحوال الشخصية فى العراق 
«كيف تطورت وإل أين إنتهت » ٠.‏ . 
تشكيلات الها ى الشرعية بعد الاحتلال وفى الخال الخاضرة 
بم بحكم القضاة الشرعيون فى الفترة الواقعة بين /411 إلى وهو١‏ 
ممرومة الدحوان الي ا ا 
خطة مشروع القانون وروافده 
مقدمة القانون 2  .2‏ 2 . 
تنازع القوانين من يك لكان 


الباب الأول 


الزواجاوالخطبة 
أركان العقد وشررطه 

الفصل الاول 

الاهلية ال 
الفصل الثانى 

كن التمد قرطل © 

ما يشترط فى صيغة العقد 2. 

إقتزان صيغة الزواج بالشرط 

قروط ةا الرواج -"ه 

شرائط اللروم ٠.0‏ . 


مك _- 


الفصل الثالث 
تسجيل عقد الزواج وإثباته 
الباب الثاتى 
الخرمات وذواج الكتابيات 
الاب الثالكث 
المقوق الزوجية وأحكامًا 
الفصل الأول 
للب 
الفصل الثانى 
نفقة الزوجة 
تعليقات حول أحكام النفقة الزوجية فى قوائين البلاد العربية 
الباب الرابع 
إنحلال عقد الزراج 
الفصل الأول 
الطلاق 0 


نظرة إجمالية فى أحكام الطلاق العامة فى قوانين البلاد العربية 


انعبر اا 
التفريق للضرر والشقاق 


صفسحة 


1 


ا 


وك 


21 


74 


ام 
/ا3 


584 


نظرة عامة فى قوانين البلاد العرببة المشرعة ما يتعاق فى التفريق 
الضرر والشقاق 


الفصل الثالث" 
الع بو الا لم0 

الفصل الرابع 
النفريق لعدم الانفاق 

اقحال امن 
التفريق الاختيارى ( الخلم ( 

الباب الخامس 


ف العد 0 


الباث السادنق 
الولادة ونتائجها 
الفصل الأول 
فى النسب 
الافكرار الوارت 0ه 0 
أحكام النسب فى تشريعات الدول العربية 
الفصل الثانى 
فى الرضاع والحضانة 
الحضانة فى تشريعات اليلاد العربية 


الباب السابع 


تفقة الفروع رالاضرل والانارق 


الباب الثامن 
فى الوصاية 
الفصل الآول 
الوصية 
الفصل الثاتى 
الايصاء 
الفصل الثالث 
إثثهاء الوصاية 0 
بعض الاحكام الخاصة فى الموصى إليه فى فقه الامامية 
نظرة فى تشريعات أحكام الوصية فى البلاد العربية 
الباب التاسع 
فى أحكام الميراث 


الفصل الاول 
فى إيضاح ماأثته القانون 
ق مواد ضمن هذا لباب 


الفصل الثاتى 
ف مواقم الارث ٠ ٠.‏ 
الباب العاشر 
فى أصحاب الفروض وبيان فروضوم ٠‏ 
الفصل الأول 
الف بس الاعناة (أعرل المتائل 270000 
الفصل الثانى 
فى يبان من يستحق الفروض 
المقدرة فىكتاب أللّه 5 ٠. ٠. 5 ٠‏ 
النصف 5 ّ 5 8 : ٠‏ 


٠ ٠ 3 


3 3 


الباب الحادى عشر 


فى يبان أحوال نصيب ذوى الفروض 


الاتقدمة مع غيرهم من الورثة 
لت لل دك 


االة الثانية 
الخال الثالثة 
كرا الم 0 
أحوال أولاد الام 
لا طاول 
الخالة الثانية 
الخالة الثالثة 
أحوال الزوج 
امال الول 
الخالة الثانية 


كال الدرة ار الررحات 
ل 
الخالة الثانية 


أ<وال البنات الصلبيات 


عادولا 
الخالة الثانية 
الخالة الثالثة 
وال بنات الإبن 
1ل ارك 
الذالة الثانية 
الخالة الثالثة 


الخالة الرابعة 
الخالة الخامسة 
الك الما ا 2 
أ-وال الاخوات لآب وأم أى الشقيقات 
نت فاه الال 
الخالة الثانية 
الخحالة الثالثة 
ا لاية 2 
الخحالة الخامسة 
حال الارات دك 


أحوال الآم 
اللالة الأولى 
الخاله الثانية 
الخالة الثالثة 
ارال الجدة لد الجدات 


الباب الثاى عشر 


العاصب بغيره 


ال 


الباب الثالث عشر 


عول الستة 


- عول الستة إلى ثمانية 
- عول الستة إلى نسعة 
عول الستةإلى عشرة 
عول الاثنا عشر 
عول الإثنا عشير إلى ثلاثة عشر 
عول الإثنا عشر إلى خمسة عشر 
عول الإثنا عشر إلى سبعة عشر 
عول الأربعة والعثّرون 
المحفوظات اللمتماثللات 
الحفوظات المتداخلة 
الحفوظات المتوافقة 
المحفوظات المتياينة 


خرف 


حارف 


الباب الخامس عش 


: الشرل والرد 
العول 
الرد ل 0 
- القسم الآول 
- القسم الثاتى 
القسم الثالث 
الاي الات ااه 


الباب السادس عشر 


فى مسائل متنوعة 


القسم الأول : فى توريث الل والورثة الموجودين معه 
القسم الثانى : قََ #وريث المفقود وإرثه 


القسم الثالث : فى كيفية توريت الخنثى 


القسم الرايع : فى كيفية توريث الغرق والحرق والهدى والقتل 
القسم الخامس 8 ولد لزنا وولد اللعان ٠.‏ 8 5 
القسم السادس: التخخا 


دع 


اا 


فى ذوى الأرحام وكيفية وديم 
أأصنف الأو ل: ا 0 
الصنف الثان : لزاه 
الصنف الثالث: 1 ب 2 2 
الصنف ألر أيع 1 ا 2 
كيفية توريشذوى الأرحام : 5 5 ٠‏ 
فقه الإمامية فى ذوى الأرحام 0.0 . 
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رقم الابداع بدار الكتب 5لاءم ٠لاؤو١ا‏ 


الطبكة الفسيَّة الحَدِيْثْةَ 


*؟ شايع الأصسيغ بالزيتون ات (/834410 


صفحة 


000-00-0 


3 1924 02 


باعتةعطائلاة اسسباءى سندئلة | اعتصم 


م1 


